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 مقدمة:

، وجاءت هذه البيئة خالية من لإنسان البيئة الصالحة لجميع متطلباتهلالخالق  هبو     
نتيجة نشاطه واستغلاله لمواردها وثرواتها، وقد  الإنسانالتلوث البيئي، التي جاء بها  مصادر

من صحة ونظافة ما يلوح بداخلها من  ما ينتقصبئ للبيئة جاء هذا الاستغلال السي  
د مواردها بالفناء والذهاب إلى غير رجعة، ويؤثر على مستقبل هد  مخلوقات، وبالتالي ي

 .1الأجيال القادمة في حياة بها مقومات الصحة والرفاهية 

العبث بهذا المخلوق الرائع) كوكب الأرض( وما جلبه من تداعيات  قال، فإن  ي والحق     
، وهي الحروب نشطةنوعين من الأ رد  إلىما ي  خطيرة على مستوى الأجواء والمناخات، إن  

والتقدم الصناعي والتقني، وفي كلتا الحالتين ينحي المختصون باللائمة على الدول 
  .2الصناعية، أو ما يسمى بدول الشمال

بت البيئة بصورة قت هذه الدول تقدمها ضمن المعطيات الراهنة، وبعد أن خر  فبعد أن حق     
والآلة والطاقة، ومنجزات العالم الحديث، وبعد بته الصناعة، بالتلوث الهائل الذي سب   كارثية

م الآن ببيئة نظيفة أن استثمرت الكثير من الموارد الطبيعية بعالم الجنوب، أخذت تهت  
 الحياة الأفضل. اضمن لسكانهتومتوازنة ل

ا الجنوب الذي يعيش تحت وطأة الفقر والجهل والتخلف، والذي يحرم سكانه من أم     
المشكلة الضاغطة لديه هي تحقيق تنمية شاملة تنتشله من وضعه  ن  ساسيات الحياة، فإأ

ه حين يهتم عالم الشمال بنتائج فعالياته المأساوي، وتعطيه الفرصة ليعيش آدميته، لذلك فإن  
  ونشاطاته الملوثة والخطرة على الأنظمة البيئية الضرورية للحياة، يخشى من تلوث التقدم

تلوث البؤس، لأن مشاكله ليست ناشئة عن إفراط في النمو  لن يقلق عنفدول الجنوب  أم ا
 .3والتكنولوجيا، بل عن ضعف فيهما

                                                
    2012سااكندرية، مصاار،  شااأة المعااارل، الإأسااامة فاارم أحمااد الشااويي، التعااويض عاان الضاارر البيئااي العااابر للحاادود، من  1

 .19ص 
ل البيئاة إلاى هام  فاي العلاقاات   2  الدولياة، مجلاة الدبلوماسايمحمد الدعمي، من الضاوء الأخضار إلاى الضاور الأحمار، تحاو 

 .17، ص 2008 ، 39 العدد
  عااادل طاااالبي، المسااؤولية الدولياااة عاان نقااال النفايااات الخطااارة عباار الحااادود، مااذكرة ماجساااتير فااي الحقاااوق، كليااة الحقاااوق   3

 .1، ص 2012-2011، 1جامعة الجزائر 
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رة التي تنادي بها دول الشمال لإنقاذ ما تبقى من كوكب وبالرغم من الدعوات المتكر      
ة في تعاملها مع كارثة التدهور البيئي، وقد الأرض، نجد أن معظم هذه الدول غير جدي  

امة، نتيجة لإزدياد الوعي الأمر من خلال طريقة التخلص من نفاياتها الخطرة والس  د هذا تجس  
بسبب  صعبا   البيئي لدى هذه الدول، إلى جانب أن التخلص من هذه النفايات بات أمرا  

 -لم تتورع الدول الصناعية الكبرى و المشكلات الفنية والتكاليف المادية العالية اللازمة لذلك، 
د حقوق عن أن تهد   –والسلام العالمي والرفق بالحيوان  الإنسانبشعارات حقوق ق والتي تتشد  

البشر في الدول الفقيرة، وأن تبيح دماءهم، فأخذت تغزو شطآن بلادهم وتغرق أراضيهم 
دة والهادفة إلى جلب ، مستغلين في ذلك القيود البيئية غير المشد  1بنفاياتها السامة والخطرة

وعدم وجود ة، وكذلك الوضع الاقتصادي المتدهور لهذه البلدان، الاستثمارات الأجنبي
 2معارضة شعبية بسبب نقص المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تنطوي عليها هذه النفايات

فعمليات نقل النفايات الخطرة والمواد المشعة أصبحت تجارة دولية مربحة من خلال     
  ء كان ذلك عن طريق البر أو البحر أو الجو  عمليات التصدير لهذا الملوث الأسود، سوا

 كما تقوم الدول المصنعة بالتخلص من نفاياتها الخطرة والسامة بردمها تحت الأرض كحل  
على المياه الجوفية خاصة عند  خطرا   دارة مشكلة النفايات الخطرة، وهو ما أصبح يشكل  لإ

 .3ةتهاطل الأمطار، وعلى الصحة العامة خاصة للأجيال القادم

فالدول النامية هي الأكثر عرضة للآثار السلبية لتحرير التجارة العالمية من المنظور    
لتقدم البيئي، كونها الساحة المستهدفة التي يقع عليها التنافس بين الدول، وتدفع ضريبة ا

ه، من صحة ات، والذي تجني الدول الصناعية وحدها عائدالتكنولوجي والصناعي الكبير
لامة بيئتها، فيما يتعلق خاصة بالتخلص من نفاياتها الخطرة والسامة، وما شعوبها وس

مكانيات الاقتصادية والتقنية لة، أن الدول النامية لا تملك الإيضاعف خطورة هذه المشك
 .والخبرات اللازمة للتعامل معها بطريقة سليمة بيئيا  

                                                
   ات الخطااارة، دار النهضاااة العربياااة، مصاااررتياااب محماااد عباااد الحااااف ، المساااؤولية الدولياااة عاان نقااال وتخااازين النفايااا عماارم   1

 .04ص  ،2007
2  ZADA Lipman, Trade in Hazardous Waste: Environmental  Justice Versus Economic 
Growth: Environmental Justice and Legal Process .                                
https://www.oceanfdn.org/sites/default/files/Trade%20in%20Hazardous%20Waste.pdf    

 بشرى الجلاصي، البنك الدولي وحماية البيئاة، ماذكرة ماجساتير فاي قاانون البيئاة والتعميار، كلياة الحقاوق والعلاوم السياساية  3
 .83-82، ص 2010-2009س المنار، تونس، جامعة تون

https://www.oceanfdn.org/sites/default/files/Trade%20in%20Hazardous%20Waste.pdf
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، وذلك أن أنماط التنمية وعمقا  وبالتالي كشفت أزمة البيئة الستار عن أزمة أكثر خطورة    
ت إلى تدهور البيئة ولم تحقق آمال في الماضي في كل الدول المتقدمة أو النامية، أد  

وتوقعات الشعوب في العالم النامي والمتقدم، وثبت بما لا يدع للشك أن التنمية التقليدية 
لدول النامية لتحقيق نمو المتبعة سواء في الدول المتقدمة لتحقيق مزيد من الرفاهية، أو في ا

 إقتصادي على حساب البيئة سيؤدي إلى طريق مسدود.

لكل دولة، وعلى المستوى  لكل الدول، وقوميا   عالميا   يجب أن تكون البيئة هدفا   عليهو    
قتصادي، أو تنموي على افي كل نشاط  أساسيا   الفردي لكل إنسان، وأن تصبح البيئة متغيرا  

 .1ثهذه المستويات الثلا

أحد أهم أضلاع  الإنسانجانب الديمقراطية وحقوق إلى تمثل وبذلك باتت قضية البيئة    
، فهي مشكلة عالمية تستدعي إحداث التعاون 2مثلث الأفضليات في النظام العالمي الجديد

 والتنسيق الاقليمي والدولي، وتظافر جهود كل من المنظمات الدولية والمجتمع المدني
 لمعالجة مشاكل البيئة.والقطاع الخاص 

لمعالجة أمور البيئة، والتشاور بخصوص  ملائما   ة مكانا  بالبيئ المعنية المنظمات وتعد     
وتبادل الخبرات والمعلومات المكتسبة المتعلقة بها، ونقل الخبرات والتجارب الوطنية  مشاكلها

تتمتع بالعديد من ، باعتبارها هافي صيانتها وتطوير ودعم البحوث ودراسة مختلف جوانب
ما منظمة الأمم المتحدة من خلال أجهزتها المختلفة كالجمعية القدرات الفنية والمالية لا سي  

لمساعدة الدول على حماية  ووكالاتها المتخصصة، والبرامج التي وضعتها خصيصا   العامة
 .3وترقية التنمية المستدامة، كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة البيئة

للبيئة حدة من خلال برنامجها اية الثمانينات بدأ العمل تحت رعاية الأمم المتوفي بد   
  سواء في مجال التخلص منها دارة النفايات الخطرة بطريقة سليمة بيئيا  لتطوير أداة عالمية لإ

 أو في مجال تنظيم حركتها عبر الحدود.

                                                
فاي القاانون  هدكتاورا  أطروحاةزيد المال صفية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكاام القاانون الادولي،   1

 .08، ص 2013تيزي وزو، الجزائر،  -الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 
 .05ص عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، محمد رتيب محمد   2
 .11زيد المال صفية، المرجع السابق، ص   3
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في مدينة بازل  وليا  د ، عقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤتمرا  1989وفي مارس    
  بازل بشأن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود تفاقيةاالسويسرية، تو م بإبرام 

   نقل للنفايات الخطرة  عالمية في هذا المجال، وتعتبر أن أي   إتفاقيةأول  الإتفاقيةهذه  وتعد  
مع أحكامه والمبادئ ذات أو نفايات أخرى عبر الحدود يتناقض مع قواعد القانون الدولي، و 

في القانون  بازل فتحت فصلا  جديدا   إتفاقيةكما أن ، غير مشروع جارا  إت  عد  الصلة، وي  
 .1للنفايات  قانون الدوليالالدولي، وهو 

  من الدول التي تعاني من مشكلة التلوث بالنفايات الخطرة ولأن الدول الافريقية تعد      
تفريغ النفايات الخطرة والنووية الواردة من لات مثابة مكب  حيث كانت أراضيها وشواطئها ب

 إتفاقيةالدول الصناعية، وأمام هذا الخطر المستفحل، لجأت دول القارة الافريقية إلى عقد 
باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة وتصديرها  إتفاقيةت بعلى المستوى الإقليمي سمي  

د سلامة أراضيها هد  تي تية الذاتية من خطر النفايات الإلى إفريقيا، وذلك كنوع من الحما
باماكو تصدير النفايات الخطرة نحو  إتفاقيةوصحة مواطنيها وأجيالها القادمة، حيث اعتبرت 

 .2إفريقيا جريمة ضد إفريقيا

من وضع نظام قانوني فعال لمنع الأضرار الناجمة  ولمواجهة هذا الوضع الخطير، لا بد      
لوث أو تقليلها أو إصلاحها، وبالتالي تحقيق الحماية اللازمة للبيئة، ولن يتأتى عن هذا الت
  بل القانونية لحماية البيئة الدوليةبوضع قواعد المسؤولية، التي تعتبر أفضل الس   ذلك إلا  

ه خطأ أو تقصير، إصلاح الحال أو التعويض، لكن أثبتت هذه حيث تلزم من ثبت في حق  
ز بخصائص ها فيما يتعلق بالأضرار البيئية، ذلك أن الأضرار البيئية تتمي  القواعد عدم نجاعت

 تختلف عن الكثير من الأضرار التقليدية المعروفة في ظل النظم القانونية الوطنية والدولية
وبيئته، يتميز بأنه ضرر غير مرئي  الإنسانفالتلوث باعتباره أحد الأضرار التي تؤثر على 

       ه منتشره يحدث آثاره بالتدرم، أي مع مرور الزمن، كما أن  أن   في بعض الحالات، كما

                                                
1  AUBIN Fred N’zaou, Les déchets dangereux à l’épreuve du droit international , Conférence 
Valorisation des déchets dans le monde et cadre juridique Organisé par le Centre Placet, 
Université catholique de Louvain, Mercredi 26 mars 2014, p 04.. 
https://www.academia.edu/16106305 

لااادولي، ماااذكرة ماجساااتير فاااي القاااانون الااادولي والعلاقاااات المعالجاااة القانونياااة للنفاياااات الخطااارة فاااي القاااانون ا أحماااد خااادير،  2
 .03ص  ، 2013، 01الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

https://www.academia.edu/16106305
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لا ينحصر في مكان معين، بل يمتد ليغطي مساحات أخرى خارم الحدود ) تلوث عابر 
 .1 للحدود(

كل هذه المعطيات جعلت الفقه يعيد النظر في أسلوب التعامل مع الضرر البيئي، حيث     
ز بالتضارب ، تمي  كبيرا   فقهيا   عن الأضرار البيئية جدلا   عرل موضوع المسؤولية الدولية

العميق حول الأساس الفقهي لهذه المسؤولية، فمن الفقه من يرى أن نظرية الخطأ هي 
أن البعض  الأساس، ومنهم من يرى أن نظرية العمل الدولي غير المشروع هي الأساس، إلا  

  ية تقنيات قواعد المسؤولية التقليديةالآخر دعى إلى تطوير قواعد المسؤولية لعدم كفا
الاستناد إلى نظرية المخاطر في إقامة  واستحالة تطبيقها في مجال التلوث البيئي، فتم  

أن الخطر هو المسؤولية الدولية، غير أنه ثار جدل حول هذه المسؤولية، فبينما يرى البعض 
لأساس لقيامها، هذا وقوع الضرر هو االعنصر الأساسي فيها، يرى البعض الآخر أن 

الاختلال الفقهي الذي يشكل الأهمية النظرية للموضوع لم يتوقف عند الأساس الفقهي 
للمسؤولية الدولية بمفهومها الجديد وشكلها غير المألول، وعناصرها، بل تعداه إلى 
الاختلال حول مفهوم الضرر البيئي الذي يؤدي إلى قيام المسؤولية، فبينما يرى البعض بأن 
كل ضرر بيئي يؤدي إلى تأسيس المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية، يرى البعض الآخر 
أن الضرر الجسيم فقط من يؤدي إلى تأسيس المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية، هذا 

 ول أسبابه وأنواعه.حناهيك عن الاختلال 

م على تحمل التبعة أو الغرم ، تقو قامة المسؤوليةود نظرية جديدة لإكما ظهرت إلى الوج    
عبر عنه بمبدأ الملوث الدافع، أي دت في مبدأ جديد في مجال حماية البيئة ي  بالغنم، وقد تجس  

 من يلوث عليه أن يتحمل تبعة عمله، فيقع عليه الإصلاح  وجبر الضرر. ن  أ

ذا الفرع الجديد دقيق بمجهريات الباحث القانوني البسيط في هوبعد القراءة المستغرقة والت       
ة، وقع الاختيار على موضوع  هذا العام، وهو القانون الدولي للبيئمن فروع القانون الدولي 

البحث، وهو حماية البيئة من النفايات الخطرة في ضوء أحكام القانون الدولي العام، لكونه 
 ة.يحتل أهمية تقتضيها جملة من الدوافع، منها ما هي ذاتية، ومنها ماهي موضوعي

                                                
، أطروحاة دكتااوراه فااي القاانون العااام، كليااة الحقااوق  -حالاة الضاارر البيئااي -معلام يوسااف، المسااؤولية الدولياة باادون ضاارر  1

 .2، ص 2012ائر، الجز  -قسنطينة –والعلوم السياسية، جامعة منتوري 
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فالدوافع الذاتية تكمن في أن الكائن البشري اجتماعي بطبيعته، وهو يعيش في مجتمع     
ي من جهة، وكثرة الاعتداءات الإنسانيتخبط في مخاطر وأضرار ناجمة عن تطور النشاط 

على البيئة التي يعيش فيها وتلوثها، وما يترتب عن هذا التلوث من آثار وانعكاسات تجعل 
بهذه القضايا، بغية تحديد طبيعة هذه الأضرار ومعرفة مداها، والبحث عن أي باحث يهتم 

، فالموضوع ليس نكتة كما قد الإنسانالبيئة السليمة التي يتطلبها  الحلول المناسبة لتوفير
نفسه مخنوقا بطبيعة لم تعد طبيعة، وبوجود مظلم  الإنسانيتوقع البعض، فسرعان ما سيجد 

، وبحياة مشحونة بالأمراض، أكثر ا  ث أكثر من كونه نقي  فضاء ملو  ، وبأكثر من كونه مشرقا  
 من كونها صحية نشطة.

ن كانت  ا الدوافع الموضوعية، فتكمن  في أن  أم       الدراسات حول موضوع حماية البيئة، وا 
  أن موضوع حمايتها من النفايات الخطرة بصفة خاصة قد لقيت أهمية في الفترة الأخيرة، إلا  

   عتداءات التي عرفتها البيئية بصفة عامةفس الأهمية المرجوة مقارنة مع الإبن لم يح 
لى دراسات متخصصة لتنبيه خاصة من جانب الفقه العربي، إذ يحتام هذا الموضوع إ

  معينة والحكومات العربية إلى مخاطر هذا النوع من التلوث الذي لا يعرل حدودا  الشعوب 
 ف من آثارها الضارة ومحاولة علاجها.وذلك من أجل التعاون للتخفي

قليميا   كما أن موضوع حماية البيئة من النفايات الخطرة يكتسي أهمية بالغة دوليا        وا 
اة ام الجميع، باعتبارها الوسط الحيوي للحيإهتم، وذلك لما تحظى به البيئة من ووطنيا  

نها بكل ي مسؤولية الجميع، لأاية البيئة ه، ولهذا فحمالإنسانوالمحيط الذي يعيش في كنفه 
  ، ولذلك فإن مثل هذا الموضوع يستدعي دراسات وبحوث مستفيضةالإنسانيةبساطة موطن 

 ودائمة بدوام الحياة على هذه البيئة.

  الدولة الجزائرية موضوع حماية البيئة من النفايات الخطرة يهم   إضافة إلى ذلك فإن      
حظرت استيراد النفايات الخطرة، وبالتالي فإن دخول سفن  باعتبارها من الدول النامية التي

لسيادة القانون الجزائري، زيادة على آثار هذه  محملة بشحنات من هذه النفايات يعد  خرقا  
تستدعي  ب في أمراض خطيرة جدا  إدخالها إلى الإقليم الجزائري، إذ تتسب   النفايات، إذا تم  

زالة كا م بها المكونات التي بالنظر للخطورة التي تتس   ،فة آثارهاميزانية ضخمة للتكفل بها، وا 
 للدولة. ا يشكل هاجسا  تحتويها هذه النفايات، مم  
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في مجال تجارة النفايات الخطرة، باعتبارها  أساسيا   وما دام أن الدول النامية تلعب دورا      
مة للتخلص الآمن والسليم مقبرة لنفايات الدول الصناعية، من جهة، وافتقارها للتكنولوجيا اللاز 

زمة لهذه الأخيرة من م المساعدات اللا  من هذه النفايات، فإنه على الدول الصناعية أن تقد  
أجل التخلص من هذه النفايات، وبالتالي الالتزام بضرورة التعاون الدولي بين كل من الدول 

   الخطرة.النامية والدول المتقدمة في سبيل حماية البيئة من أخطار النفايات 

ثم  إن  إهتمامات النظام الدولي الجديد لم تعد مقصورة على القضايا الأمنية بالمفهوم    
 العسكري البحت، بل إت سعت لتشمل قضايا البيئة التي أصبحت الشغل الشاغل اليوم 
فالحاجة الآن تبدو ملحة لفهم مختلف الجوانب القانونية للتعاون الدولي لحماية البيئة  

 ط الضوء على الجوانب المختلفة لهذا الإلتزام في إطار القانون الدولي المعاصر للبيئة.وتسلي

الهدل المتوخي من هذه الدراسة هو أن يصبح احترام البيئة أحد مفاهيمنا الأولية  إن      
بيئية سليمة ونظيفة، وفي سبيل  والهامة، إذا أردنا للإنسان حياة خالية من الأخطار في ظل  

قليمية لحماية البيئة من التلوث انوني لمختلف الجهود الدولية والإالقيام بتحليل ق بوجذلك 
بازل والبروتوكول الملحق بها بشأن المسؤولية والتعويض  إتفاقيةبالنفايات الخطرة، في ظل 

   الاقليمية الأخرى المقدمة في هذا المجال تفاقياتالإعن الضرر الناجم عنها، وكذلك 
للوقول ود المنظمات الدولية من خلال القرارات والتوصيات الصادرة عنها، إضافة إلى جه

 على مدى فعالية هذه الآليات. 

أكثر من منهج علمي واحد، في الكشف عن الحقائق  وظفتولدراسة هذا الموضوع     
تفسير  ه لا يمكن دراسة وتحليل، ومن ثم  وتحليل الوقائع ذات الصلة بالموضوع، ولأن  

              على المستوى الدولي بمعزل عن الماضي التي آلت إليها البيئة حاليا  الوضعية 
المنهج التاريخي في جمع المعلومات عن الأحداث  أن أستخدم فكان لزاما   (عن التاريي  )

نشغالات العالمية الكبرى كمها إلى أن تصبح البيئة إحدى الإوالحقائق التاريخية التي أدى ترا
د فهم ما فائدة استخدام هذا المنهج تتعدى أن  ، كماحاليا    حدث في الماضي، بل تساعدمجر 

 ما يحدث الآن من جهود حثيثة على كافة المستويات لوقف تردي البيئة.على تفسير  

المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لتشخيص الوضعية  فأستعملأجزاء البحث، ا في بقية أم      
ث المعلومات وأكثرها مصداقية د، من خلال جمع أحوكيفيا   يا  كم البيئية الحالية، تشخيصا  
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العالمية الدولية  تفاقياتالاحول أهم مكونات الظاهرة، وكذلك تحليل مختلف نصوص 
علانات مبادئ المؤتمرات الدولية، وجهود المنظمات الدولية العالمية منها والإقليمية وا  

فعاليتها في تحقيق حماية لوقول على مدى والاقليمية، وكذلك العامة منها والمتخصصة، وا
في قرارات  بالإضافة إلى أحكام القضاء الدولي ممثلا   ،من أخطار النفايات الخطرةالبيئة 

أحكام محكمة العدل الدولية، للتوصل إلى معرفة حقيقة الأخطار و محاكم التحكيم الدولية، 
معالجات المناسبة لمشكلة تلوث البيئة د البيئة، وذلك بغية صياغة الحلول والالجديدة التي تهد  
 بالنفايات الخطرة.

    ، هناك صعوبات عديدة وقفت حجر عثرة أمام هذه الدراسةوأمام إنجاز هذا البحث    
في أخذ كل هذا الوقت واستنفاذ جهد كبير، وهي صعوبات وعراقيل مرتبطة  والتي كانت سببا  

 من جهة، وبأهميته الكبيرة من جهة أخرى بحداثة الموضوع على المستوى الدولي  أساسا  
نعدام القدر الكافي من المصادر والمراجع إ حيث يأتي في مقدمتها مشكلة نقص وأحيانا  

معظم المراجع التي  المتخصصة في موضوع حماية البيئة من النفايات الخطرة، إذ أن  
ناول حماية عنصر تناولت حماية البيئة، تتناول هذه الحماية من جانب عام وشامل، أو تت

ل عنصر من عناصر البيئة يقل  ص المفرط في دراسة التخص   من عناصر البيئة، وبالتالي فإن  
 من الاستفادة منها في مثل هذه الدراسة.

 ختلال التعريفات العديدة للنفايات الخطرة، سواء  ا من صعوبات البحث أيضا   كما أن      
قليمية، أو تلك التي قالت بها المنظمات الدولية ة والإالدولية العالمي تفاقياتالاالواردة ضمن 

سأدرم  النووية أم لا؟ غير أننيفايات تستغرق النفايات المشعة أو المختلفة، هل هذه الن
 طار.تحت نفس الإ وأدرسهماالنفايات المشعة ضمن النفايات الخطرة، 

ل دون وجود أحكام بموضوع النفايات الخطرة، حا الإهتمامأضف إلى ذلك أن حداثة     
قضائية وقرارات تحكيم تناولت على وجه التحديد المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن 

دراسة الموضوع بالاستعانة ببعض الأحكام القضائية الدولية التي  النفايات الخطرة، كما تم  
 .الخطرةصدرت بخصوص المشاكل البيئية بصفة عامة، ومن ثم قياسها على حالة النفايات 

 في ظل التنظيم الدولي لحماية البيئة من النفايات الخطرة مدى قوةيتناول هذا الموضوع      
نصوص فعالية  ومدىدولية، ومؤتمرات دولية بشأن حماية البيئة من التلوث،  إتفاقياتوجود 

يئية والمؤتمرات في وضع المعالجات الجدية والحقيقية للمشاكل الب تفاقياتالإعلانات هذه وا  
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           ال يهدل إلى منع أو تخفيفإضافة إلى إيجاد نظام قانوني فع  على أرض الواقع، 
أو تخفيض أو السيطرة على تلوث البيئة بالنفايات الخطرة، وترتيب المسؤولية الدولية كوسيلة 

تجة عن هذا النوع من التلوث، وذلك بعد فشل اعلاجية سريعة لإصلاح الأضرار الن
 حترازية التي تحول دون وقوع أضرار هذا التلوث.الوقائية والتدابير الإجراءات الإ

      ومن ثم تقتضي معالجة هذا الموضوع الحساس والشائك طرح الإشكالية التالية:      
 ونجاعة ليةعامدى فحماية البيئة من النفايات الخطرة؟ وما ل الجهود الدوليةتتمثل فيم 

 من أضرار هذه النفايات؟للبيئة تحقيق الحماية الكافية في  نظام المسؤولية الدولية 

ام الدولي هتمللإ ص الأولخص  أة إلى بابين، هذه الدراس مقس  أولمعالجة هذه الإشكالية     
باعتبارها  دراسة تلوث البيئة بالنفايات الخطرة ولحاوفيه أبحماية البيئة من النفايات الخطرة، 

حماية البيئة من النفايات الجهود الدولية لأول، ثم دراسة في فصل  موضوعا  للقانون الدولي
نظمات الدولية بنوعيها العالمية والإقليمية، العامة والمتخصصة المبإبراز دور ، وذلك الخطرة
الدولية العالمية والإقليمية في  تفاقياتالإدور  إضافة، حماية البيئة من النفايات الخطرةفي 

 ات. حماية البيئة من هذه النفاي

  ص الباب الثاني للمسؤولية الدولية المترتبة عن تلوث البيئة بالنفايات الخطرةخص  أو     
ص فصله الأول للأساس القانوني للمسؤولية الدولية عن تلوث البيئة بالنفايات حيث خص  

ص لشروط قيام دعوى المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة أما فصله الثاني فخص   ،الخطرة
 .الخطرة والآثار المترتبة عنها بالنفايات

من ظاهرة تلوث  مجموعة من النتائج والتوصيات للحد   نضم  تبخاتمة ت دراستي أختمو     
 البيئة بالنفايات الخطرة.
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 الباب الأول
 الإهتمام الدولي بحماية البيئة من النفايات الخطرة

نظرا  للطبيعة التي  ،ي آن معا  موضوع حماية البيئة من المواضيع الشائكة والمهمة ف بات    
 الإنسانكانت سلوكيات  فإذا ،الذي  يعيش  فيها الإنسانع بها البيئة كونها تؤثر وتتأثر بتتمت  

مقتضيات المحافظة عليها وحمايتها، فهذا في حد  ذاته إحدى الضمانات  نل خروجا  علا تمث  
 .  1الأساسية للحد  من الانتهاكات البيئية 

م لنا مشهدا  في غاية المأساوية بسبب زيادة عوامل التلوث كنتيجة غير أن ا     لواقع يقد 
ديد بين الدول من أجل مزيد من في البيئة الطبيعية والتنافس الش   الإنسانحتمية لتدخل 

ة لشعوب تلك الدول مع مزيد التطور الصناعي والتكنولوجي، وذلك لتحقيق مزيد من الرفاهي
د البيئة والصحة نتام، وهو الأمر من الإ في  الإنسانيةالذي أنتج مشكلة النفايات التي تهد 

عالم بدأت تتزايد فيه النفايات من حيث الكمية بصورة مطردة مع تزايد حجم السكان من 
ة النفايات لات الاستهلاك من ناحية أخرى، ومن حيث النوعية خاص  وتزايد معد   ،ناحية

ع الصناعي من ناحية ستخدام المعادن المشعة كمصدر للطاقة من ا  و  ،الخطرة، ومع التوس 
يمثل قضية تقلق بال المسؤولين أصبح التخلص من هذه النفايات  ثم  ناحية أخرى، ومن 

د مستقبل الحياة على سطح باتت تهد   ،نظرا  لما تسب به من أخطار بيئية وصحية ،والعلماء
 .2ودون دفن آمن بيئيا   ،إذا ما تراكمت دون معالجة ،الأرض

ر الأول والأخير من جراء الأحداث المؤلمة التي شهدها العالم       فالبيئة هي المتضر 
       الأمر الذي استدعى وقفة عالمية للحد  من التدهور الخطير للبيئة ومواردها، وهذا لن يتأتى 

من  البيئة والحد   لحماية وبذل الكثير من الجهد بكل وسائله المشروعةبالتعاون المشترك إلا  
 تدهورها.

الاتفاقيات والمعاهدات من خلال  الدولي تظهر جليا   تيجة لذلك فقد بدأت آثار التعاون ون    
أبرمتها دول العالم بشأن البيئة، وفي العديد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات  الدولية التي

                                                
  بشاااااير هشاااااام، حماياااااة البيئاااااة فاااااي ضاااااوء القاااااانون الااااادولي الإنسااااااني، المركاااااز القاااااومي للإصااااادارات القانونياااااة، القااااااهرة  1
 .06ص   ،2011صر،م
 .93ص محمد رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق،   2
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ة وتبني الحلول على المستوى الإقليمي والدولي لدراسة طبيعة المشاكل التي تواجهها البيئ
 .1والمعالجات المناسبة لها

بما تقوم  حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة سواء  جهود المجتمع الدولي في ولبيان     
بما يعقده المجتمع  ، أوبه المنظمات الدولية العالمية والإقليمية أو العامة أو المتخصصة

معالجة هذه المواضيع من  تولبيان كل ذلك ارتأي ،قليميةا  المية و دولية ع اتفاقياتالدولي من 
كموضوع للقانون  تلوث البيئة بالنفايات الخطرة فصلين، أتناول في الفصل الأول خلال

 الجهود الدولية لحماية البيئة من النفايات الخطرة. الدولي، وفي الفصل الثاني
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
عبد الوهاب شمسان، الحماية القانونية للبيئة في الدول العربية، مجلة القاانون، كلياة الحقاوق جامعاة  محمد حسين القضاة،  1

 .160ص ،  18،2008 العدداليمن، عدن، 



 12 

 لفصل الأولا
 كموضوع للقانون الدولي تلوث البيئة بالنفايات الخطرة 

نتام المنافسة بين الدول الكبرى في الإلم تكد الثورة الصناعية تشتعل، حتى بدأت     
قتصادي ممكن في إعي نحو الحصول على أعلى عائد الصناعي والتقدم التكنولوجي، والس  

ية حتكار الدول الكبرى في أوربا الغرباغير أن  حرية التجارة والأسواق المفتوحة، ظل  
وغيرها من الدول الأخرى للتكنولوجيا المتطورة أدى إلى  ،والولايات المتحدة الأمريكية واليابان

 .1وجود كميات هائلة من النفايات الخطرة لدى تلك الدول

الإنتام العالمي السنوي من  ففي بداية القرن الحادي والعشرين أفادت الإحصائيات أن      
امة، حيث أن مليون طن من النفايات الخطرة أو الس   440النفايات الخطرة وصل حوالي 

 .2الحدود الدولية منها يعبر سنويا   %10حوالي

سع نطاقها ت  إدة ولكنها طفت على السطح بعد أن إذا  قضية النفايات الخطرة ليست جدي    
وثبت تورط أكثر من دولة من الشمال والجنوب فيها، وهي انعكاس لتجارة غير مشروعة 

ها تجارة حكام العرض والطلب والرغبة الجامحة في الربح من كافة الأطرال، ولكن  تخضع لأ
ومنه فليس من المبالغة في إطلاق  ،وهي أخطر بكثير من تجارة المخدرات ،نفايات سامة

 رهاب السموم على تلك التجارة غير المشروعة للنفايات.إسم إ

د دراسة هذا الفصل في      ص المبحث الأول لاث مباحث، أثوعلى هذا الأساس تتحد  خص 
، أم ا ص المبحث الثاني لدراسة ماهية النفايات الخطرةخص  ألدراسة مفهوم البيئة، بينما 
صه   لتحديات القانون الدولي في مجال حماية البيئة.المبحث الثالث فأخص 

 

 

 
                                                

 .15ص معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق،    1
الطبعااة  ،، نقاال النفايااات الخطاارة عباار الحاادود والااتخلص منهااا فااي ضااوء أحكااام القااانون الاادوليمتااولي محماادالخالااد الساايد   2

 .33، ص2005، مصر الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،
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 المبحث الأول
 مفهوم البيئة 

  حتلت موقعا  مهما  من بين العلوماو ة إلى الواجهة في الآونة الأخير قفزت البيئة      
قليميا  وعالميا ، وتلك لا شك  نتيجة حتمية تترت ب ا  وأصبحت صلب علاقات الدول محليا  و 

على إدراك الكثير من دول العالم بضرورة حماية البيئة من التلوث لضمان مستقبل كوكب 
 .1الأرض

ه من فإن   ،لوث بالنفايات الخطرةوبما أن مدار هذا البحث هو البيئة وحمايتها من الت    
تحديد المعنى ببيان المقصود بالبيئة، وذلك من خلال  ةدراسهذه الستهل تالأهمية بمكان أن 

ستخدامها في السنوات الأخيرة وأصبحت اصطلاحي للبيئة، فكلمة البيئة شاع الل غوي والإ
، فنحن نسمع الكثير تجري على ألسنة الكثير من الناس حيث أفرط الكثيرون في استعمالها

من المصطلحات التي تكون البيئة طرفا  فيها مثل البيئة الاجتماعية، البيئة الحضرية، البيئة 
حتى يخي ل للمرء أن كلمة بيئة باتت مرتبطة بجميع  ،الثقافية، البيئة الطبيعية وغير ذلك

      ل غامضا  للكثيرالمفهوم الدقيق لكلمة بيئة ما يزا مجالات الحياة، وبالرغم من ذلك فإن  
د مجالاتها المتعددة .لا  د يبي ن ماهية البيئة ويحد   سي ما أنه ليس هناك تعريف واحد محد 

واصطلاحا  في  ،قف على تحديد مفهوم كلمة البيئة لغة في مطلب أولأأن  تولذلك ارتأي   
 مطلب ثان، ومفهومها في التشريعات القانونية في مطلب ثالث.

 

 

 

 

 

                                                
   مااااراتالإ –داود محماااد، التنظااايم القاااانوني الااادولي لحماياااة البيئاااة مااان التلاااوث، دار الكتاااب القانونياااة، مصااار ساااه نكاااه ر   1

 . 15ص  ،2012
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 لأولالمطلب ا
 المفهوم اللّغوي للبيئة 

ضمن فرع أول، ثم  ، وذلكفي الل غة العربية تحديده يقتضي تحديد المفهوم اللغوي للبيئة،   
 .في فرع ثان في اللغة الأجنبية

 مفهوم البيئة في اللّغة العربية  : الفرع الأول

غة تأتي وهي في الل   ،1"يعود الأصل الل غوي لكلمة البيئة في اللغة العربية إلى الجذر "بوأ   
 ة معان نذكر منها ما يلي:بعد  

ه أأي نزلته، وبوأ له منزلا ، وبوأه منزلا ، أي هي   يقال تبوأت منزلا   المنزل أو الموضع: - 1
ن له فيه.   ومك 

حَ ب يَِح ب ح مَْ حَ يِ ب  ُ ب حشح ءبن بصِي بي يمَث  ح بحح نْمَ يَ أُب حتحبحوَّ بي ضي بالأرَمَ بفِي فح كَّن ي بليي وس  حَ ب ح لِي كحذح    ومنه قوله تعالى: ﴿بوح
يَيحب ﴾ 2. س ي حمَ بالمَم  حَ بأَجمَ يع  لاحبن ضي َّشح ءبوح  ن

مَْب﴾3.       ي حبيْهمَ ل باِ حَ بهح جح حَ مَ ب بُّونح
ي بيُ  مَْ هي لي بقحبمَ يَ مَ ب ح نح يم

ِ
الامَ بوح ارح وابالدَّ ء  بتحبحوَّ ي ح ي الََّّ     وقوله تعالى: ﴿ وح

هح ب ه ولي يَ مَببس  ونحبب ذ  َّذي بتحِ ضي بالأرَمَ مَبفِي أمَْ  حوَّ ع بوح باح  و حدمَ ي بع يَ مَ ب لحاح ءح مَببل  ك 
لح دح بجح ذمَ

ِ
وابا  َ ك  اذمَ    وقوله تعالى: ﴿ وح

ورًا ﴾4.          ق صِ 

بالََّ ر ﴿الرجوع: ومنه قوله تعالى: -2 ح بي بأَصْمَ يَ مَ ب بفحتحك ونح كح ثمَمي
ِ
ا يبوح ثمَمي

ِ
بتحب وءحببِي بأَنمَ بأُريي   نِي  ِ

 .5﴾ا

 
 

                                                
         4200، دمشااااق،المعاصاااار رجاااااء دوياااادري، البيئااااة، مفهومهااااا العلمااااي والمعاصاااار وعمقهااااا الفكااااري التراثااااي، دار الفكاااار  1

 .15ص 
 .56سورة يوسف، الآية   2
 .09سورة الحشر، الآية  3
 .74سورة الأعرال، الآية   4
 .29سورة المائدة، الآية   5

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLlf3kyvLNAhUKWRoKHQkNDS4QFggyMAM&url=http%3A%2F%2Fquran.v22v.net%2Ftafseer-5135-59.html&usg=AFQjCNGZDpgGMkcnF2Ee_2qZhTXqPbdh_Q&bvm=bv.126993452,d.d2s
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilq_C9y_LNAhXIzRQKHc8KB4kQFghCMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.e-quran.com%2Fbaghawy%2Fimages%2Fbaghawy160.htm&usg=AFQjCNFdnzQA-V3Ya6GQnrVHIblewzh-cQ&bvm=bv.126993452,d.d2s
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilq_C9y_LNAhXIzRQKHc8KB4kQFghCMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.e-quran.com%2Fbaghawy%2Fimages%2Fbaghawy160.htm&usg=AFQjCNFdnzQA-V3Ya6GQnrVHIblewzh-cQ&bvm=bv.126993452,d.d2s
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjwzKHzy_LNAhXGShQKHTN8CtUQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Faya%3D29%26sourid%3D5&usg=AFQjCNGGMZ6GpJCs8QIBl27VP6Y9TCnyhQ
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjwzKHzy_LNAhXGShQKHTN8CtUQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Faya%3D29%26sourid%3D5&usg=AFQjCNGGMZ6GpJCs8QIBl27VP6Y9TCnyhQ
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ثمك أي ت "وجاء تفسير الجلالين لهذه الآية " إني أريد أن تبوء    رجع بإثمي، بإثم قتلي وا 
ولا أريد أن أبوء بإثمك فأكون منهم، قال  ،فتكون من أصحاب النار ،الذي ارتكبته من قبل

 .1تعالى " وذلك أجر الظالمين "

 .يقال باء بحقه أي اعترل به الاعتراف: -3

 ومنه قوله صلى الله عليه وسلم " من استطاع منكم الباءة فليتزوم ". الزواج: -4

أي كفؤه إن  ،: يقال باء دمه بدمه بواء، أي عدله، وفلان بواء فلانالتساوي والتكافؤ -5
  .2قتل به

وفي سياق التعريف بمفهوم البيئة لغة، فقد جاء في لسان العرب لابن منظور باء إلى     
 الشيء  يبوء، بوءا ، أي رجع.

د، ومنه قولهم  "بو أ الرمح نحوه " أي      ده نحوه وقابله به. و "بو أ " أي سد   سد 
 و" تبوأ " أي نزل وأقام، نقول) تبو أ فلان بيتا  ( أي ات خذ منزلا .    
سم من بوأ  فهو البيئة والمباءة ، بمعنى المنزل، ويقال " إنه لحسن البيئة " أي الإوعن     

 .هيئة استقصاء مكان النزول وموضعه

 بين من بعضهما: وقد ذكر ابن منظور لكلمة تبوأ معنيين قري    

بمعنى إصلاح المكان وتهيئته للمبيت فيه، قيل "تبوأه " أصلحه وهيأه، وجعله  المعنى الأول:
 ملائما  لمبيته، ثم اتخذه محلا  له.

      ه ونزل فيه وأقامبمعنى النزول والإقامة، كأن تقول: تبوأ المكان، أي حل   المعنى الثاني:
 .3به 

                                                
 .08ص بشير هشام، المرجع السابق،   1
 .07ص ، 2005دون ناشر،  ،ث، حماية البيئة الدولية من التلو لال بن يوسف بن عبد الله الحوسنيط  2
 36ص  ،2003بيروت، لبنان، ، صادرلسان العرب ،  دار ( ، بن منظور)ا أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  3



 16 

مَْب ﴾1. ي حيْهمَ ل ِ
با حَ بهح جح حَ مَ ب بُّونح ي بيُ  مَْ ليهي بقحبمَ يَ مَ ب ح نح يم

ِ
بوحبالامَ ارح وابالدَّ ء  بتحبحوَّ ي ح ي الََّّ   قال تعالى: ﴿ وح

       شتقاق كلمة بيئة هو " بوأ "إاح " أن أصل ويقول الرازي في كتابه " مختار الصح      
 ن له فيه .منزلا  نزله ، و "بوأ "  له منزلا  و "بوأه " منزلا  هيأه ومك    " و" تبوأ

 الحي والكائن أو المحيط الذي يعيش فيه الكائن الحي، هي المنزلوعلى هذا فالبيئة     
 يؤثر كل منهما في الآخر ويتأثر به.و ومحيطه أو منزله يتكاملان، 

   و"بوأ " فلانا  منزلا ، وفيه أنزله ،وفي المعجم الوجيز: أباء فلانا  منزلا : هيأه له وأنزله    
بمعنى المنزل وما يحيط بالفرد أو المجتمع ويؤثر وبه نزله وأقام به، والبيئة  المكانوتبوأ 
 .2 اليجتماعية، سياسية...إ ،يقال : بيئة طبيعية ،فيهما

فالبيئة لغة بمعناها الواسع تعني الموضع الذي يرجع إليه الإنسان فيتخذ منه منزله      
 وعيشه، وهي النزول والحلول في المكان.

 الأجنبية مفهوم البيئة في اللغة  : الفرع الثاني

 في اللغة الإنجليزية -أولا  

وتعني بمعنى آخر   ،Ecology3البيئة تنحدر من كلمة في الانجليزية     
"Environnement  حياة  نمو وتنمية في" وتستخدم للدلالة على الظرول المحيطة والمؤثرة

                                                
 .09سورة الحشر، الآية  1
 .12ص ، 2008 ،للبيئة وظاهرة التلوث، دار الكتب القانونية، مصرمعمر رتيب محمد عبد الحاف ، القانون الدولي   2
" ومعناهاا علام، وأول مان  logos" و معناهاا مساكن،  و "  oikesوهي كلماة مان أصال يونااني مكوناة مان منطاوقين:  "  3

ة الكائناات ، ويعناي باه العلام الاذي يادرس علاقا1866عاام  Ernest Haeckelاستخدم هذا المصطلح هاو العاالم الألمااني  
الطبعاة الثالثاة   ،أنظر حول مفهوم البيئة، عمر سعد الله ، معجم في القانون الادولي المعاصار الحية بالوسط الذي تعيش فيه.

 . 105-104، ص 2010ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، 
السااالوك الإسااالامي، مجلاااة الإجتهااااد أنظااار كاااذلك، محاااي الااادين خيااار الله العاااوير، حماياااة البيئاااة ورعايتهاااا باااين الفقاااه وكماااال 

 .317-316، ص 2015، المركز الجامعي تمنراست، 08والدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVxvmlzvLNAhVBOBQKHTUiAJ4QFgg3MAQ&url=http%3A%2F%2Fquran.v22v.net%2Ftafseer-5135-59.html&usg=AFQjCNGZDpgGMkcnF2Ee_2qZhTXqPbdh_Q
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التي و ، الماءو الهواء و  الأرض مثلالطبيعي  عالمكما تستخدم للتعبير عن ال ،1الكائنات الحية
 .2والحيوان والنبات الإنسانيعيش فيها 

لالة على الوسط أو المحيط، أو المكان الذي يحيط بالشخص ويؤثر     وكذلك تستخدم للد 
 .3في مشاعره وأخلاقه وأفكاره

 في اللغة الفرنسية: -ثانيا  

فها المعاجم      الفرنسية إلا  بعد كلمة بيئة من الألفاظ الدخيلة في اللغة الفرنسية، فلم تعر 
ب ه فيه لأول مرة ، الذي ن  الإنسانية حول البيئةكهولم و مؤتمر است إنعقاد تاريي 1972عام 

ستخدام مصطلح بيئة بدلا  من مصطلح الوسط البشري  إخطر التلوث المحدق بالبيئة، وتم ل
Milieu de Humain4. 

  1972عام  Le Grand Larousseدخلت ضمن مفردات معجم اللغة الفرنسية أو     
 .5"زمة لحياة الإنسانمجموعة العناصر الطبيعية والصناعية اللا   "ويراد به

لاهاي سنة وخلال مناقشات ندوة أكاديمية القانون الدولي حول حماية البيئة في     
ثم دخلت إلى اللغة  ،ستخدمها الفرنسيون في القرن السادس عشراجاء أن كلمة بيئة 1973

 عن الفرنسية. نجليزية نقلا  الإ

وجاء في أحد المعاجم الفرنسية أن البيئة مجموعة الظرول الطبيعية ) الفيزيائية     
والكيميائية والبيولوجية ( والثقافية والاجتماعية القابلة للتأثير على الكائنات الحية والأنشطة 

 .6الإنسانية

                                                
 .2بشرى الجلاصي، المرجع السابق، ص    1
ق، المجلد ، العرا57العدد  عبد الحكيم ذنون يونس، حماية البيئة في التشريع الجنائي العراقي، مجلة الرافدين للحقوق    2

 .130، ص 2013، 18، السنة  16
3  The Encyclopedia Americana. International Edition. U S A. 1980.V 10. P480. 

 .31، ص 2007عارل صالح مخلف، الإدارة البيئية، الحماية الإدارية للبيئة، دار اليازوري، الأردن،   4
5 "Ensemble des éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l'homme". MICHEL 
Prieur, Droit de L'Environnement, Dalloz, 2001, 4 édition 4, p 2  .                               

 .15-14معمر رتيب محمد عبد الحاف ، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث، المرجع السابق، ص   6
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ردة من أي مضمون قانوني ويعرل معجم المصطلحات القانونية البيئة بأن ها:" كلمة مج    
د، تدل على المحيط الطبيعي، الحضري والصناعي وحتى الاقتصادي، الاجتماعي  محد 

والسياسي الذي يعيش فيه البشر"، أم ا معجم المصطلحات الاقتصادية فيعرل البيئة بأنها:   
 .1 ات..."" مجموعة العناصر المكونة للمحيط الذي يعيش فيه الإنسان كالماء، التربة والنبات

  غوي لكلمة بيئة يكاد يكون واحدا  في مختلف اللغاتخلص مم ا سبق أن المعنى الل  يو     
فهو ينصرل إلى الوسط الذي يعيش فيه الكائن الحي  بوجه عام، كما ينصرل إلى الظرول 
التي تحيط بذلك الوسط أي ا  كانت طبيعتها، ظرول طبيعية أو اجتماعية أو بيولوجية والتي 

 ر على حياة ذلك الكائن ونمو ه وتكاثره.تؤث

 المطلب الثاني
 المفهوم الاصطلاحي للبيئة  

هر فكان من المنطقي أن يظ ،إذا كانت البيئة تعني المحيط أو الوسط الحيوي للكائنات   
د لها، وهوإهتمام كبير بتحديد المعنى الإ      صطلاحي لها رغم صعوبة وضع تعريف محد 

 تعرض إلى التعاريف الفقهية للبيئة في فرع ثان.أرع أول، ثم تناوله ضمن فأما س

 للبيئة صطلاحيالتعريف الاب ات المتعلقةصعوبال : الفرع الأول

م، هناك العديد من التعريفات التي وردت في المصطلحات الأجنبية      تأسيسا  على ما تقد 
د مفهوم البيئة استنادا  للاستخدام الف علي لكل مصطلح من خاصة الإنجليزية، تحد 

      يشار إليه على أنه البيئة  Environnementالمصطلحات البيئية المختلفة، فمصطلح 
أو المحيط الذي يحيط بالكائن الحي، كما أن ه مجموعة العوامل التي تؤثر على نمو وتطور 

 الكائن الحي.

بيعي للكائن يطلق على الاستيطان أو المكان الط Habitatإضافة إلى أن  مصطلح     
وعموما  فإن تلك المصطلحات تختلف استنادا  للاستخدام، فعلى سبيل المثال يطلق  ،الحي

                                                
دكتاااوراه فاااي القاااانون الااادولي  أطروحاااةب، الحماياااة الدولياااة للبيئاااة فاااي إطاااار منظماااة التجاااارة العالمياااة، محمااد فاااايز بوشااادو   1

 .19، ص 2013، 01والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 



 19 

 Ecologyوالمصطلح  ،على بيئة الكائنات الحية الدقيقة Microbital Ecologyمصطلح 
 .1ر عن العلاقة بين الكائنات الحية وبيئاتهاوالذي يعب   ،على فرع من فروع علم الحياة

ة  إذا       د وشامل لمفهوم البيئة لاشتماله على عد  فهناك صعوبة في وضع تعريف محد 
مفاهيم لها علاقة وثيقة بمصطلح البيئة، وعليه يرى الأستاذ فتحي دردار أن  المقصود 

والحيوان والنبات من مظاهر وعوامل تؤثر في نشأته وتطوره  الإنسانبالبيئة: " كل ما يحيط ب
ي  بمدلولها العام الحالي ترتبط أهميتها بحياة البشر في كل زمان وه، ومختلف مظاهر حياته

ومكان، خصوصا  في ما يؤثر في هذه الحياة من سلبيات أهم ها الأخطار الصحية الناتجة 
وفي كل  ،عن التلوث بمختلف أشكاله ودرجاته في الهواء والماء والتربة والبحار والغذاء

اتها الزراعية والرعوية والصناعية والعمرانية مناطق التجمعات البشرية بمختلف نشاط
 .2وغيرها

 التعاريف الفقهية للبيئة : الفرع الثاني

ويحصل  الإنسانعر ل الأستاذ عدنان موسى البيئة بأن ها : " الإطار الذي يعيش فيه     
، ويمارس فيه علاقته مع أقرانه من بني قومات حياته من غذاء وكساء ومأوى منه على م

  .3البشر"

ه      ليستم د منها مقومات  الإنسانووفقا  لهذا التعريف يتبي ن أن البيئة ليست مجر د موارد يتج 
ن   ،حياته التي تنظمها المؤسسات الاجتماعية  الإنسانب الإنسانشمل أيضا  علاقة تما وا 

 .4والعادات والأخلاق والقيم والأديان

فها الأستاذ بودهان فيقول :" أن  الب     يئة تمث ل في ظرل معين مجموع العوامل المادية ويعر 
وكذا مجموع العناصر الاجتماعية الكفيلة بأن يكون لها تأثير مباشر  ،والكيميائية والبيولوجية

أو غير مباشر عاجلا  أم بعد حين على الكائنات الحية وعلى النشاطات البشرية، لذلك فإن 

                                                
 .10بشير هشام، المرجع السابق، ص    1
 .13ص ، 2002 الجزائر، فتحي دردار، البيئة في مواجهة التلوث، دار الأمل،   2
 .13، ص 2010صباح العشاوي، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، دار الخلدونية، الجزائر،    3
 .14ص  السابق، فتحي دردار، المرجع  4
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ها تستلزم حماية كل ما ولكن   ،ة والآثار والمواردلا تستلزم فقط حماية البيئة الطبيعي حمايتها
 .1طار الحياة وظروفهاإيرتبط ب

: " مجموعة الموارد ة بأنها تعنيوقد عر ل برنامج الأمم المتحدة للبيئة هذه الأخير     
وبهذا  ،" الإنسانيةالطبيعية والاجتماعية المتاحة في وقت معين من أجل إشباع الحاجات 

ا كل شيء يحيط بيكون قد أوجزها بأ  .2الإنساننه 

م عنصرين أساسيين: الإنسانوهكذا أصبحت بيئة       تض 

 العناصر الطبيعية من أرض وماء وهواء وحيوان ونبات في أشكاله الطبيعية . أولهما:

 .3في تعاملاته مع تلك العناصر مضافة التي نتجت عن نشاط الإنسانالعناصر ال وثانيهما:

والعوامل  ،لمقترحة هو أن البيئة هي مجموع العوامل الطبيعية والحيويةوأفضل التعاريف ا    
والكائنات  الإنسانالاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تتجاور في توازن وتؤثر على 

 ، وهو ما يميل إليه الباحث.4الأخرى بطريق مباشر أو غير مباشر

 همتين هما:فهذا التعريف الشامل للبيئة يشتمل على نقطتين م    

البيئة الطبيعية: وهي من وضع الله تعالى، وتشمل كل ما بت ه الله تعالى في هذا الكون  -1
ل من  من جبال وبحار وأودية وأشعة شمس وهواء، والتي تسير على نهجها الفطري دون تدخ 

 .الإنسانجانب 

في البيئة  من منشآت جتماعية : وتشمل كل ما أقامه الإنسانالا البيئة الحضرية أو -2
الطبيعية من مبان ومصانع وطرق وحدائق وعلاقات ونظم اقتصادية واجتماعية وسياسية 

 وثقافية وغير ذلك. 
                                                

، ديااوان الإنسااان، المرصااد الااوطني لحقااوق الإنسااانمجلااة حقااوق  ،م بودهااان، حمايااة البيئااة فااي النظااام القااانوني الجزائااري   1
 .11، ص1994الجزائر، ية،المطبوعات الجامع

ماان وثااائق  08، المشااكلات البيئيااة الرئيسااية فااي المجتمااع المعاصاار، الوثيقااة رقاام اجااع مطبوعااات منظمااة الأماام المتحاادةر   2
 .04، ص 1977، تحاد السوفياتي سابقا  في مدينة تبليسي بالإ المؤتمر الدولي الحكومي للتربية البيئية الذي عقد

 1986 مصار، الهاادي، دور المنظماات الدولياة فاي حماياة البيئاة، دار النهضاة العربياة، القااهرة، عبد العزير مخيمر عباد  3
 .20-19ص 

 .27، ص 1997عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة، جامعة الملك سعود، الرياض، أحمد   4
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 ن: يوتحديد البيئة بهذا المفهوم يمي ز أمر     

أولا : أن ه يجمع بين المفاهيم اللغوية والدينية للبيئة من ناحية، ومن ناحية أخرى يركز  -  
تفاعله مع البيئة سواء بتأثير البيئة عليه وذلك باعتماده على الموارد و  الإنسانعلى دور 

خله في التوازن الطبيعي الطبيعية المتاحة لإشباع حاجاته، أو بتأثيره هو على البيئة وتد  
فساد لعناصرها.، لنظامه  وما أحدثه هذا التداخل من أضرار كبيرة عليها من تلويث وا 

د الفرق  -   بين فكرة البيئة وفكرة الطبيعة، ففكرة الطبيعة تشمل كل مظاهر  ثانيا : أن ه يجس 
فيه، أم ا فكرة البيئة فتشمل  الإنسان والذي لا دخل لإرادة الإنسانالوجود المادي المحيط ب

 .1والذي يتحكم فيه بشكل مباشر الإنسانصطناعي أو الحضري الذي أوجده الإالعنصر 

دة تختلف باختلال المجال الذي معان متعد   يئةبللأن  يظهرمن التعاريف السابقة     
تستخدم فيه هذه الكلمة، الأمر الذي دفع جانبا  من الفقه إلى القول بأن كلمة البيئة أحدثت 

 .2ه ينبغي العمل على حمايتها من التضخم وتحديد أبعادهاة، غير أن  ضج  

يكي أو الصورة الحركية ملاحظة الشكل الدينام مل كل هذه التعاريف للبيئة يمكنومن مج    
  التي بدت واضحة في العناصر المكونة للبيئة، فالرياح تتحرك والنباتات والحيوانات تنمو
  ومياه الأنهار والبحار تتحرك والأمطار تتساقط، والرمال تتحرك، والحرارة ترتفع وتنخفض

اطه الدؤوب وتفاعله وصراعه من أجل البقاء وتشييده للمنشآت ونش الإنسانكما أن حركة 
 .3كل ذلك انعكاس للبيئة الديناميكية  ،من أجل المزيد من الإشباع لحاجاته

 المطلب الثالث
 التشريعات القانونية  من خلال البيئة 

بعد التطور العلمي والصناعي الذي ساد العالم، أصبح للبيئة قيمة جديدة ضمن قيم     
ولهذا ات جهت  ،ضرارا  بهاإفعل يشك ل المجتمع الذي يسعى للحف  عليها وحمايتها من كل 

معظم الدول لتأكيد هذه القيمة في قوانينها وفي بعض الدساتير والإعلانات الدولية بصدد 

                                                
 .65، ص المرجع السابق ،عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة  1
 .19، ص 2009 الإسكندرية، مصر، الإرهاب البيئي في قانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة،رفعت رشوان،   2
 .12بشير هشام، المرجع السابق، ص   3
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، وأك دت بعض القوانين على اعتبار حماية البيئة واجبا  من الإنسانجعلها حقا  من حقوق 
 .1واجبات الدولة

المشرع البيئي وهو بصدد تعريف كلمة البيئة، وقد هذا وقد اختلفت السياسة التي انتهجها     
  تناوله ضمن فرع أولأوهو ما  ،تنازع هذا الأمر اتجاهان، اتجاه رافض لوضع تعريف للبيئة

 ضمن فرع ثان.، وهو ما أتناوله واتجاه مؤيد لوضع تعريف لها

 الرافض لوضع تعريف لكلمة بيئة الإتجاه : الفرع الأول

ومن  ،نوعا  من الصعوبة في وضع تعريف لكلمة بيئة الإتجاهفي هذا ي البيئ وجد المشرع    
د لهذه الكلمة تشريع  الإتجاهيمث ل هذا و  ،ثم جاء التشريع البيئي خاليا  من وضع تعريف محد 

 .2هامكتفيا  بطرح أمثلة لبعض عناصر  ،البيئة الفرنسي الذي جاء خاليا  من تعريف البيئة

لفرنسي لأول مرة مفهوما  ضيقا  لمصطلح البيئة في القانون هذا وقد تبنى المشرع ا    
المتعلق بحماية البيئة الطبيعية، إذ جعله قاصرا  على  1976جويلية  10الصادر في 

 .3العناصر الطبيعية دون الأماكن والمواقع السياحية

 الخاص 1979جويلية  10غير أنه أخذ بالمفهوم الواسع بموجب القانون الصادر في     
م البيئة إلى ثلاث عناصر طبيعية ) مجالات حيوانية، نباتية، توازن  بحماية الطبيعة، فقد قس 

 .4واقع الطبيعية السياحيةمبيئي ( والموارد الطبيعية ) ماء ، هواء، تربة ( وال

لهما العناصر  الإنسانومن هنا فإن بيئة      تنطوي بالضرورة على نوعين من العناصر أو 
 .الإنسانانيهما العناصر المنشأة أو المضافة، تلك التي نجمت عن نشاط وث  ،الطبيعية

 المؤيّد لوضع تعريف للبيئة الإتجاه :الفرع الثاني

وفي طليعتها القانون الجزائري المتعلق  ،إلى وضع تعريف لكلمة بيئة الإتجاهذهب هذا     
المادة الرابعة من ، وحسب (03/10) القانون رقم بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

                                                
 .14سابق، ص المرجع الصباح العشاوي،   1
 .21-20سابق، ص المرجع الرفعت رشوان،   2

3   MICHEL Prieur, op.cit,p 02.                                                                                                     
 .37عارل صالح مخلف،  المرجع السابق، ص   4
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كالهواء والجو والماء  ،تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللا حيوية والحيوية "هذا القانون 
والأرض وباطن الأرض والنبات والحيوان بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين 

 .1"هذه الموارد، وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية

لملاح  أن المشرع الجزائري لم يعط تعريفا  دقيقا  للبيئة، حيث تضمنت المادة الرابعة وا    
 من القانون المشار إليه مكونات وعناصر البيئة فحسب.

فها المشرع الليبي في القانون رقم        :      في المادة الأولى بأن ها 1982لسنة  07وقد عر 
وجميع الكائنات الحي ة التي تتمثل في  الإنسانش فيه " البيئة الطبيعية أو المحيط الذي يعي

ن من عناصر طبيعية وغيرها، فلا يقتصر مفهومها  الهواء والتربة والماء، ذلك لأنها تتكو 
 .2على الوسط البيئي البيولوجي " 

الصادر  91أم ا بالنسبة للمشرع التونسي فقد عرل البيئة تعريفا  واسعا  في القانون رقم     
تعني : "العالم المادي بما فيه الأرض  هاحيث نصت المادة الثانية على أن 1983ة في سن

والهواء والبحر والمياه الجوفية والسطحية وكذلك المساحات الطبيعية والمناظر الطبيعية 
والمواقع المتميزة ومختلف أصنال الحيوانات والنباتات وبصفة عامة كل ما يشمل التراث 

 .3الوطني"

خذ المشرع المصري بالمعنى الواسع في تعريفه للبيئة، إذ يعرفها وفقا  للمادة الأولى كما أ    
"  المحيط الحيوي الذي يشمل  :بأن ها 1994لسنة  04من قانون حماية البيئة المصري رقم 

 الإنسانالكائنات الحية وما يحتويه من موارد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وما يقيمه 
 .4من منشآت "

                                                
، المتعلاااق بحمايااااة البيئااااة فاااي إطااااار التنميااااة 2003جوليااااة 19الماااؤري فااااي  03/10المااااادة الرابعاااة ماااان القااااانون ، أنظااار  1

 .10، ص 2003جولية  20، 43العدد  المستدامة، الجريدة الرسمية،
أحمد صادق الجهاني، موقف القانون الجنائي الليبي من مشكلات البيئة، بحاث مقادم للماؤتمر الساادس للجمعياة المصارية   2

 .03القاهرة، ص  1993أكتوبر (  28-25للقانون الجنائي)
لقااانون العااام، كليااة الحقااوق، جامعااة داياام بلقاساام، النظااام العااام الوضااعي والشاارعي وحمايااة البيئااة، أطروحااة دكتااوراه فااي ا  3

 .134، ص 2004تلمسان، 
  2006لبيئاة فااي العاالم، الطبعاة الأولاى، منشاورات الحلباي الحقوقياة، بيااروت، لرساتم، التنظايم القاانوني  جماال جماال خالاد  4

 .13ص 
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فها المشرع العراقي في قانون حماية وتحسين البيئة رقم       :   بأن ها 1997لسنة  03كما عر 
 .1" المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية "

" المحيط  :كلمة بيئة بأنها 2002لسنة  444وقد عر ل قانون البيئة اللبناني رقم     
والاجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية  (والبيولوجيأي الفيزيائي والكيميائي )الطبيعي 

 .2كافة، ونظم التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات وبين المحيط والكائنات" 

عت بعض التشريعات من مضمون البيئة بحيث يشمل التراث المشترك      هذا وقد وس 
ري لحماية البيئة، حيث أضافت الطبيعي والثقافي، ومثال ذلك المادة الأولى من القانون البلغا

هذه المادة التراث الطبيعي والتاريخي كأحد عناصر البيئة، حيث جاء في هذه المادة أن 
" مجموعة من العوامل والعناصر الطبيعية والتي تؤثر في التوازن البيئي وكذلك : البيئة هي

 .3 ، والتراث الثقافي والتاريخي والطبيعي "الإنسانتحسين المعيشة وصحة 

التوقف عندها وهي  ويضيف المشرع الكندي عناصر جديدة في مفهوم البيئة تحتم    
كالمنشآت  الإنسانالتي تؤثر في حياة  ،الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العناصر

والمصنوعات والآلات والغازات والمواد الصلبة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
 .4بالأنشطة 

هب البعض إلى القول بأن التعريفات السابقة جعلت مفهوم البيئة مشوبا  هذا وقد ذ    
وهذا ما دفعهم إلى القول بأن البيئة عبارة عن كلمة لا تعني شيئا   ،بالغموض وعدم التحديد

 .5ا كلمة تعني كل شيءلأنه  

 ومع ذلك يمكن القول بأن البيئة تتكون من عنصرين أساسين: أولهما العنصر الطبيعي    
 ويتمثل في مجموع العناصر الطبيعية التي لا دخل للإنسان في وجودها.

                                                
 . 132عبد الحكيم ذنون يونس، المرجع السابق، ص  1
 . 2002لسنة  444اللبناني رقم / أ من قانون البيئة 2المادة  أنظر،  2
 .22معمر رتيب محمد عبد الحاف ، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث، المرجع السابق، ص   3
 .15صباح العشاوي، المرجع السابق، ص   4
 1العاادد  ية،آدم ساميان ذيااب الغريااري، حماياة البيئاة فااي جارائم المخالفاات، مجلااة جامعاة تكريات للعلااوم القانونياة والسياسا  5

 .382ص  ،2009 ،1العراق، السنة 
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صطناعي ويتمثل في مجموعة العناصر الاجتماعية الإأما العنصر الثاني فهو العنصر     
والإدارية التي يتمكن بها الإنسان من تنظيم أموره وعلاقاته  والثقافية والاقتصادية والسياسية

 الإجتماعية.

بين  الدقيق التوازن  ل  خأمع بيئته بدأت عندما  الإنسانإلى القول بأن أزمة  يدعو وهذا ما    
وبمعنى أكثر تحديدا  عندما طغى العنصر الثاني على العنصر الأول  ،هذين العنصرين

فية الإنسانوالذي أصبح يعاني من تدخلات  ستيعاب التلوث الذي اولم يعد قادرا  على  ،التعس 
 .1فايات والفضلات التي خل فها، وامتصاص النأحدثه

وفي الأخير يمكن تعريف البيئة بأن ها: مجموعة من العناصر الطبيعية والاصطناعية     
 يعترل لها المشرع بالوجود، ويمنحها حماية قانونية حاضرة ومستقبلية.

 المبحث الثاني
 ماهية النفايات الخطرة

نسان بفعل تزايد كمية النفايات أصبحت البيئة في تدهور مستمر، وكذلك صحة الإ    
امة  الخطرة الناتجة عن المؤسسات الصناعية الكبيرة، ولخطورة هذه النفايات سم يت بالس 

إحدى المشكلات الكبيرة التي تتعرض لها  هي مشكلة التلوث بالنفايات الخطرة، ف2 الخطرة
هذه المواد والتقدم  البيئة، وتتزايد هذه المشكلة يوما  بعد يوم نتيجة للزيادة في إنتام

 .  3الصناعي

والأحياء  الإنسانة بحيث تتسبب في القضاء على وهذه النفايات إم ا أن تكون سام      
أو تكون ذات مخاطر صحية وبيئية، بحيث لا تؤدي إلى هلاك من يتعرض لها ، مباشرة

                                                
عبد المعز عبد الغفار نجم، دور القانون الدولي والمنظمات الدولياة فاي حماياة البيئاة، بحاث مقادم إلاى ماؤتمر " نحاو دور   1

مااايو  4-2فعااال للقااانون فااي حمايااة البيئااة" فااي دولااة الامااارات المتحاادة، الااذي نظمتااه كليااة الشااريعة والقااانون فااي الفتاارة ماان 
 .03، ص 1999

لبناااان  -عاااامر محماااود طااارال، أخطاااار البيئاااة والنظاااام الااادولي، المؤسساااة الجامعياااة للدراساااات والنشااار والتوزياااع، بياااروت  2
 .37، ص 1998

   : 2010،، الكويت 532 العدد ،يالإنساني، مجلة الوعي الإنسانمحمد عبد القادر الفقي، النفايات الخطرة و الضمير   3
http://198.8.90.20:8080/alwaei.com/topics/view/article_newdb8b.html?sdd=2179&issue=519 
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حداث ال مرض مباشرة، بل يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تبدأ في الت دمير والقتل وا 
 وحالات العجز والإعاقة والتسم م.

داخل إقليم الدولة المولدة لها، أو يت م تدويرها وا عادة  ة هذه النفايات إم ايتم معالجو     
أو يتم نقلها خارم الدولة المنتجة لها وتدويرها إلى الدول حتى يتم التخلص منها  ،استخدامها

 .  1 الإنسانيةة على الصحة نهائيا ، وينتج عن ذلك كوارث بيئية وأخطار جسيم

تناول هذه المسائل بدءا  بالمقصود بالنفايات الخطرة في مطلب  وجبومن هذا المنطلق     
 أول، ثم أنواع النفايات الخطرة وأضرارها في مطلب ثان، وفي مطلب ثالث طرق الت خلص من

 .هذه النفايات

 المطلب الأول 
 المقصود بالنفايات الخطرة 

إقليميا  وعالميا ، وهي بشكل عام جزء  النفايات الخطرة ين في تعريف وتصنيفهناك تبا    
التي هي مواد أو أشياء يتم  التخلص منها، أو يراد التخلص منها، أو يطلب  من النفايات

التخلص منها، يتمخ ض عنها تهديدات للإنسان والبيئة، ويعود قرار التفرقة بين النفايات 
يات إلى المشرعين، وهو ما يتم  إستنادا  إلى تعريف خصائص تجعل الخطرة وغيرها من النفا
ة التفاعل، القابلية للاشتعال  ، ومن بين هذه الخصائص:2من تلك النفايات خطرة مية، شد  الس 

 .  3العدوى والإشعاع، القابلية للتآكل، أو الانفجار

وغير خطرة عبر العالم  وتختلف المعايير التي يتم  تصنيف النفايات بحسبها إلى خطرة     
ولذلك تتضمن قوائم النفايات الخطرة في بعض البلدان نفايات خطرة لا تعتبر خطرة في 
بلدان أخرى، ويتبنى المشرعون في العادة قوائم نفايات خطرة عامة تتضمن النفايات الخطرة 

 المعروفة التي تتخطى حد  أدنى من حدود الخصائص الخطرة.

                                                
 . 15ص معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة ، المرجع السابق،   1
قليمياا   2   International Journal forا ،مااهر الجعبااري، دراسااة مقارنااة لأنضاامة تصاانيف النفايااات الخطاارة عالمياا  وا 

Environment andGlobal climate change, vol 2,issue 4, 2014, p 20. 
 . 3ص ،  2011عبد السلام منصور الشيوي، الحماية الدولية من النفايات، دار النهضة العربية، مصر،  3
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طرق إلى تحديد المفهوم الل غوي والاصطلاحي للنفايات الخطرة في فرع وبناء  عليه سأت     
في فرع ثان، وفي فرع  النفايات الخطرة في الأنظمة القانونية الداخليةأول، ثم أتطرق إلى 

 ثالث أتطرق إلى موقف الاتفاقيات الدولية من تعريف النفايات الخطرة.

 نفايات الخطرةالتعريف اللّغوي والاصطلاحي لل : الفرع الأول

 التعريف اللّغوي للنفايات الخطرة: -أولا  

 من مصطلحين هما: النفايات والخطر مركبمصطلح النفايات الخطرة مصطلح  يعتبر    
فإن  تحديد معناها في اللغة العربية يحتام في البداية لإبراز معنى كلمة النفايات ثم ومنه 

 .معنى كلمة الخطر

 غة:لنفايات ال -1

ق في دلالته على المعنى من تعبير يعتبر     "، فالتعبير الأخير فاتالمخل  "تعبير النفايات أد 
وأشمل من تعبير النفايات، فكل النفايات تعتبر مخلفات والعكس غير صحيح، لذا  أعم  
تواترت كل الاتفاقيات وغالبية التشريعات البيئية العربية على استخدام تعبير النفايات كمرادل 

 .Wastes  –Déchets 1جنبي للتعبير الأ

نفى الشيء ينفي  : جاء في لسان العربوالنفايات مفردها نفاية وهي مشتقة من النفى،     
  نفيت الرجل وغيره أنفيته نفيا  أي طردته، ونفت الريح التراب نفيا  يقال نفيا ، أي تنحى، و 
ونفاته ونفايته ونفوته ونفيته نفاوته : بقيته وأردؤه وكذلك  الشيئ ون فاية ،ونفيانا  أي أطارته

 .2والن فاية )بالضم ( ما نفيته من الشيء لرداءته،  ونفيه

وجاء في الصحيح المنير نفى الحصى) نفيا (  أي دفعته عن وجه الأرض، ونفى بنفسه     
 ثم قيل لكل شيء تدفعه ولا تثبته.  ،أي انتفى

                                                
ة فااي ضااوء الاتفاقيااات الدوليااة والتشااريعات العربيااة  خالااد الساايد المتااولي، المخاااطر البيئيااة: ماهيااة النفايااات الخطاارة، دراساا  1

 .6-5، ص 2015المركز الدبلوماسي، 
 . 330، حرل النون، "نفى"، ص 14أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) ابن منظور(، المرجع السابق، الجزء   2



 28 

أو لأنه شيء  ،الشيء بعيدا  لرداءتهن  معنى النفاية في الل غة يدور حول دفع إوعلى هذا ف
 .1لا فائدة منهزائد 

 غة:ل الخطر -2

جاء في لسان العرب أن الخطر هو الإشرال على الهلاك، فالخطر هو الإشرال على     
 .وخاطر بنفسه يخاطر: أشفى بها على خطر ه لك  ،مهلكه

يمكن القول أن  النفايات الخطر( –نفاية –ى اللغوي لكلمتي وبناء  على ما سبق) في المعن    
 .2شياء الرديئة أو التي لا فائدة منها وتؤدي إلى الهلاكالأالخطرة في اللغة هي 

 :( Hazardous Wastes) التعريف الاصطلاحي للنفايات الخطرة -ثانيا  

دت التعريفات التي تناولت مصطلح النفايات الخطرة     فهناك من عر ل  ،3اختلفت وتعد 
  وبيولوجية " مواد ومخلفات ذات خصائص طبيعية وكيميائية:ة على أن هاالنفايات الخطر 

ر بصحة   .4والبيئة، ما لم يتم التعامل معها بطرق سليمة"  الإنسانتجعلها شديدة الضر 

تبعا  لكمياتها وتركيزاتها  -كما يمكن تعريفها بأن ها مخلفات أو خليط من المخلفات تسب ب    
عند إدارتها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها  -عديةوخواصها الكيميائية والم

   بطريقة غير سليمة زيادة الوفيات أو الأمراض التي تسب ب عجزا  أو أضرارا  صحية مباشرة
 .5أو غير مباشرة آنية أو متأخرة

                                                
 . 21-20ص رة ، المرجع السابق، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطمعمر رتيب محمد عبد الحاف ،   1
 .21ص المرجع نفسه،   2
م النفايات من حيث درجة خطورتها إلى نفايات خطرة ونفايات حميدة، ويقصد بالنفاياات الحميادة مجموعاة الماواد التاي              3 تقس 

، وهاي تشامل النفاياات يئياا  لا يصاحب وجودها مشاكلات بيئياة خطيارة، ويساهل فاي الوقات ذاتاه الاتخلص منهاا بطريقاة آمناة ب
 المنزلية ونفايات المحلات التجارية ونفايات المصانع غير الخطرة.

، مقااال موجااود علااى موقااع الإقليميااة الاتفاقياااتإدارة النفايااات الخطاارة فااي إطااار المعاهاادات الدوليااة و  حسااني عبااد الحاااف ،  4
 . 2013سبتمبر   http://www.islamselect.net01    :المختار الاسلامي

  دار الفكااار العربااااي  ،الطبعاااة الأولاااى صااالاح محماااود الحجاااار، إدارة المخلفااااات الصااالبة، البااادائل، الابتكاااارات، الحلااااول،  5
 .  237ص، 2004، القاهرة، مصر
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بات وحصر بعض الفقهاء النفايات الخطرة في النفايات التي تشتمل مكوناتها على مرك    
مركبات فوسفورية سبستوس أو إمعدنية ثقيلة أو إشعاعية أو مذيبات عضوية مهلجنة أو 

 .1أو مركبات السيانيد العضوية أو الفينول أو غيرها، عضوية

ووفقا  لهذا التعريف فإن  معظم النفايات الخطرة تتولد من الصناعة، إضافة إلى محطات     
 .2فات النووية ي تعتبر من أكثر مصادر المخل  توليد الكهرباء بالطاقة النووية والت

( بأن ها E.P.Aهذا وقد تم تعريف النفايات الخطرة من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية )    
ل خطرا  على صحة  ة نفايات تشك  أو الكائنات  الإنسان"عبارة عن نفاية أو خليط من عد 

ل وتدوم في كونها غير قابلة للتحل   ،سواء  على المدى القريب أو البعيد ،الحية الأخرى 
 .3 " تراكمية ضارة ب آثارا  الطبيعة، أو أن ها قد تسب  

" كل النفايات التي لها  "أم ا بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة فعر فت النفايات الخطرة بأن ها    
الخطرة سواء  في حالتها الموجودة عليها أو نتيجة تداولها، وتحمل النفايات  ،صفة الخطورة

 صفة أو أكثر من الصفات التالية: 
 inflamabilityصفة الاشتعال:  -    toxicityصفة السمية:  -
 radioactivityصفة الاشعاعية:  – explosionصفة الانفجار:  -
 oxidative effectsصفة التأثر المؤكسد:  -
 .diseases-born "4مسببة للأمراض :  -  corrosivesمسببة التآكل:  -
فت منظمة الصحة العالمية النفايات الخطرة بأن ها " المخلفات التي لها خواص وعر      

خاطرها أو كيماوية أو بيولوجية تتطلب تداولا  وطرقا  خاصة للتخلص منها لتجنب م طبيعية
 .5 "على الصحة العامة والبيئة

                                                
 J. Albers, Responsibility and Liability in the Context of Transboundaryأنظر تفصيلا  في هذا:    1

Movements, of Hazardous Wastes by Sea, Hamburg Studies on Maritime Affairs , Springer-   
Verlag Berlin Heidelberg, 2015, p 12-13.                                                                                    

 . 24ص ، المرجع السابق، زين النفايات الخطرةة عن نقل وتخمعمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولي   2
 . 23ص ، 2013محمد أبو كال، إدارة النفايات الخطرة ، مجلة بيئة المدن الالكترونية، العدد الرابع، يناير    3
Obradovic, Sanja Kalambura, Danijel Smolec and Nives Jovi,  ARIOMحول هذه الصفات    أنظر  4

Hazardous Waste, Danger of Modern Society, Coll. Antropol, 38,2014,p 794.                          

http://hrcak.srce.hr/file/188422                                                                                                      
 . 237ص صلاح محمد الحجار، إدارة المخلفات الصلبة، المرجع السابق،  5

http://hrcak.srce.hr/file/188422
http://hrcak.srce.hr/file/188422
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فها خبراء البنك الدولي بأن       ما تكون نشيطة  ها: " النفايات غير المشعة والتي غالبا  ويعر 
   كيماويا  أو سامة أو قابلة للانفجار أو تسبب التآكل، أو لها خواص تسبب مخاطر للبيئة 

سواء بمفردها أو عند ملامستها لنفاية أخرى، سواء  أثناء إنتاجها  ،أو مخاطر صحية للإنسان
عتبارها من ، ومنه فهنا إستثناء صريح للنفايات المشعة وعدم ا أو نقلها أو التخلص منها"

 النفايات الخطرة. 

بخلال النفايات  -( بأن ها: " أي ة نفاياتUNEPالأمم المتحدة للبيئة )  برنامجها فوعر      
تعامل معاملة خاصة  في قوانين أو نظم الدولة التي تتولد فيها أو التي تصرل  -الإشعاعية

     واد أو تركيزات للمواد فيها أو التي تنتقل من خلالها، وذلك بسبب ما تحتوي عليه من م
أو بسبب تفاعلاتها الكيميائية، أو ما تت سم به من سمي ة أو قابلية للانفجار أو لإحداث التآكل 

، أو الحيوان الإنسانأو خصائص أخرى ينجم عنها أو يمكن أن ينجم عنها خطر على حياة 
، وما يلاح  على 1أخرى"أو النبات أو على البيئة سواء بمفردها أو عند ات صالها بنفايات 

 هذا التعريف أن برنامج الأمم المتحدة لم يعتبر النفايات المشعة من النفايات الخطرة.

تي تحتوي على مواد النفايات الخطرة بأن ها النفايات المن خلال ما تقدم  يمكن تعريف      
مثل المذيبات  ،التآكلأو تركيزات عالية من المواد ذات القابلية للتفاعل أو الانفجار أو  سامة

العضوية القابلة للاشتعال كالأسيتون والبنزين وغيرها، أو المواد الحمضية كالأحماض 
بأنواعها أو المواد الفاعلة كيميائيا  مثل أغلب المركبات الكيميائية والمواد السامة كالمبيدات 

ستعمالات البحثية المتنوعة أو المواد المشعة ذات النشاط الإشعاعي المختلفة عن بعض الا
 .2أو من مراكز العلام بالطب النووي"

ومن هنا يعتبر هذا التعريف الأرجح لاحتوائه على أهم خصائص النفايات الخطرة     
 السم ية. –التآكل –القابلية للتفاعل  -والمتمثلة في القابلية للاشتعال

تعامل معاملة خاصة  اتنفاي هيالنفايات الخطرة  أن باختصار قولال الأخير يمكنوفي     
وتكون في طبيعتها أو تركيبها أو تركيزها  ،في طريقة حفظها أو في نقلها أو التخلص منها

 والبيئة. الإنسانتشكل تهديدا  محتملا  على صحة 

                                                
 . 24ص معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق،   1
 .27ص ، نفسهالمرجع   2
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  النفايات الخطرة في الأنظمة القانونية الداخلية   :الفرع الثاني

ي تناول مشكلة النفايات الخطرة وأثرها على اختلفت وتباينت النظم القانونية الوطنية ف    
ومنها من تحد ث عنها في  بها،، فمنها من أورد لها قانونا  خاصا  الإنسانيةالبيئة والصحة 

 .1إطار قوانين حماية البيئة

 المقصود بالنفايات الخطرة في التشريع الفرنسي: -أولا  

 1975جويلية 15رنسي الصادر في جاء في المادة الأولى من قانون حماية البيئة الف     
 ف من مراحل الإنتام أو التحويل أو الاستعمالكل ما يتخل    "déchets"  " "" النفايات بأن  

       وكل الأشياء والمواد والمنتجات المهملة والمتروكة، وبصفة عامة كل منقول مادي متروك 
 .2أو تخلى عنه صاحبه"

      حيث يشمل كل أنواع النفايات ،ريف جاء غامضا  هذا ويرى بعض الفقه أن هذا التع    
) منزلية صناعية، زراعية، نفايات مستشفيات، كيميائية، ذرية، خطرة...الي( بالإضافة إلى 

 الإنسانولا لأثر تلك النفايات الخطرة على صحة  ،أن ه لم يتعر ض للصفات الخطرة للنفايات
د إذا كان ا ،وتلوث البيئة هل هي النفايات   les déchetsلمقصود بلف  كما أن ه لم يحد 

ولذلك استكملت المادة الثانية  ،بل جاء لف  النفايات مطلقا   ؟أو الغازية الصلبة أو السائلة
       مضمون المادة الأولى باشتراطها أن يكون لكل هذه النفايات تأثيرا  ضارا  على الأرض

أو تول د  ،أو تلوث الهواء أو الماء ،نظرأو تتلف الأماكن أو الم ،أو النبات أو الحيوان
 .  3أو بالبيئة الإنسانضوضاء أو روائح، وبصفة عام ة أن يكون لها مساس سلبي بصحة 

 

 

 

                                                
علاااق تالم 2001ديسااامبر 12الموافاااق ل  1422رمضاااان عاااام  72الماااؤري فاااي  19-01اعتمااادت الجزائااار القاااانون رقااام:   1

زالتها، الجريدة الرسمية رقم بتسيير النفايات ومراقبتها و   . 2001سنة  77ا 
2 MICHEL  Prieur, op.cit,p 503 .                                                                                                       

 . 30ص معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق،   3
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 :بريطانيال التشريع  المقصود بالنفايات الخطرة في-ثانيا  

د سامة أو ضارة عبارة عن موا"النفايات الخطرة على أن ها المشرع البريطاني  لر  ع    
ل خطرا  على أو أن ها مواد ملوثة تؤدي إلى إحداث أضرار بالبيئة، مما يشك   ،الصحة العامةب

در المياه اوالكائنات الحية نتيجة تلوث عناصر البيئة بهذه المواد وخاصة مص الإنسانصحة 
 .1"السطحية والجوفية

 الألماني: التشريع  المقصود بالنفايات الخطرة في -ثالثا  

الخاص بالتخلص من النفايات بأن النفايات  1986ون الصادر في أوت سنة عر ل القان    
التي تكون حسب تركيبها وكميتها لها طبيعة خاصة ومضرة بالصحة والهواء " الخطرة هي 

ولأن  ألمانيا عضو في  "،تراق أو الانفجار ومسببة للأمراضوالمياه  وقابلة للاشتعال أو الاح
يا فقد استبعدت النفايات الذرية من القانون المذكور، بحيث يجب الاتحاد الأوربي مثل بريطان

وذلك وفقا  لتوجيهات الاتحاد الأوربي، فهي ملزمة بما  ،أن تخضع لنظام قانوني خاص
 .2تحادفايات الخطرة والصادرة عن هذا الإيصدر من أعمال قانونية بشأن الن

 كي:المقصود بالنفايات الخطرة في التشريع الأمري -رابعا  

النفايات الخطرة  1976عر ل قانون المحافظة على الموارد والاسترداد الأمريكي لسنة     
ائصها تركيزها أو خص بتلك التي يمكن أن تسب ب في إحداث ضرر جسيم بسب"  :بأن ها

     أو إذا كان من الممكن أن تساهم بدرجة كبيرة في زيادة الوفيات ،الفيزيائية أو الكيميائية
مؤقتا ، أو إذا  إحداث مرض خطير لا يمكن الشفاء منه، أو في مرض يسبب عجزا  أو في 

حة البشرية والبيئة، وذلك إذا ما جرى  على نحو غير  ل خطرا  فعليا  على الص  كانت تشك 
 ."سليم معالجتها أو تخزينها أو نقلها أو التخل ص منها أو إدارتها بأية طريقة أخرى 

يئة في الولايات المتحدة الأمريكية بوضع قوائم للنفايات الخطرة في وتقوم إدارة حماية الب    
 .3، القابلية للاشتعالالقابلية للتفاعل، القابلية للتآكلمية، س  ضوء بعض المعايير مثل: ال

                                                
     /https://ar.wikipedia.org/wikiخطرة  –نفايات     1
 . 32ص وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، معمر رتيب محمد عبد الحاف ،  المسؤولية الدولية عن نقل   2
 .34-32أنظر تفصيلا  حول النظام الأمريكي لتصنيف النفايات الخطرة، ماهر الجعبري، المرجع السابق، ص   3

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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وقد ميز كذلك المشرع الأمريكي بين النفايات الخطرة والنفايات الذرية واعتبر الأخيرة تخضع 
                       . لنظام خاص

 المصري: المقصود بالنفايات الخطرة في التشريع -خامسا  

النفايات الخطرة بأنها مخلفات  1994الصادر سنة  04عر ل قانون البيئة المصري رقم     
المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها  رمادها،الأنشطة والعمليات المختلفة أو 
ن تصنيع أي من المستحضرات عمثل النفايات الناتجة  ،ةاستخدامات تالية أصلية أو بديل

 .1الصيدلانية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات

 ويلاح  على هذا التعريف الآتي:     
أن  المشرع المصري فصل بين النفايات الخطرة والنفايات الذرية كما فعل القانون  -   

 والأمريكي من قبل. الانجليزي والألماني
ثم تتولى كل وزارة كل فيما  ،أن ه ضرب أمثلة للنفايات الخطرة على سبيل الاسترشاد بها -   

ها بإعداد قوائم للنفايات الخطرة وكيفية التخلص السليم منها.  يخص 
وأن لا  ،فقط بمعيار الاحتفاظ بالخصائص الخطرة للمخلفات أو رمادها أن المشرع اعتد   -   
لها استخدام تال، وهذا لا يكفي لوصفها بالنفايات الخطرة، أم ا إذا كان لها استخدام تال  يكون 

فلا ينطبق عليها  ،سواء  بعد معالجتها أو بدون ذلك مع عدم احتفاظها بالخصائص الخطرة
 .2وصف النفايات الخطرة

 الجزائري:  المقصود بالنفايات الخطرة في التشريع -سادسا  

 158/  98 المرسوم الرئاسي رقمبموجب  1998بازل سنة  اتفاقيةائر إلى انضمت الجز     
، كما قامت الجزائر بإدخال العديد من البنود والمواد المذكورة 19983ماي  16المؤري في 

 01/19وهو ما تم  في ظل  اعتماد القانون رقم  ،بازل ضمن قوانينها المحلية اتفاقيةفي 

                                                
 . 37ص ، ماهر الجعبري، المرجع السابق   1
 . 34ص الخطرة ، معمر رتيب محمد عبد الحاف ،  المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات   2
، يتضمن انضمام الجزائار ماع 1998مايو  16الموافق ل  1419محرم عام  19مؤري في  158-98مرسوم رئاسي رقم   3

 32بااازل بشااأن الاااتحكم فااي نقاال النفاياااات الخطاارة والااتخلص منهاااا عباار الحاادود، الجريااادة الرساامية رقااام  اتفاقياااةالااتحف  إلااى 
1998.  
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زالتهاالم 2001ديسمبر  12المؤري في  كالتعريف    1تعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 
تحت مسمى النفايات الخاصة الخطيرة  3/5حيث عرفتها المادة  ،المعتمد للنفايات الخطرة

بااااااا:" كل النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصية المواد السامة التي تحتويها يحتمل 
  .ة" أن تضر بالصحة العمومية  و/أو بالبيئ

د قائمة النفايات بما في ذلك  05هذا وأشارت المادة      من نفس القانون على أن تحد 
  م.النفايات الخاصة الخطرة عن طريق التنظي

) ثنائي الفينيل متعدد PCBمادة  -amianteوتتمثل النفايات الخاصة الخطرة في مادة     
  الزيوت المستعملة -ة الكهربائيةعبارة عن زيت خطير ضروري لمولدات الطاقوهي  الكلور(

 .2نفايات المحروقات -cyanureنفايات  -المبيدات المنتهية الصلاحية

 الدولية من تعريف النفايات الخطرة  الاتفاقياتموقف : الفرع الثالث 

المعنية بمشكل النفايات الخطرة من حيث تحديد  اتالاتفاقيقف واتجاهات امو اختلفت     
 ت الخطرة.المقصود بالنفايا

 لنفايات الخطرة :من تعريف ا  1989بازل  اتفاقية موقف -أولا  

د للنفايات الخطرة عد دت      ن هذه النفايات في أنواع م 3بازل اتفاقيةبدل وضع تعريف محد 
 ، حيث جاء في الفقرة الأولى بأنها : مادتها الأولى

ول إلا  إذا كانت لا تتميز بأي من النفايات التي تنتمي إلى أية فئة واردة في الملحق الأ -أ
 الخواص الواردة في الملحق الثالث.

النفايات التي لا تشملها الفقرة أ لكنها تعرل أو تعتبر بموجب التشريع المحلي لطرل -ب
 التصدير أو الاستيراد أو العبور بأنها نفايات خطرة.

                                                
زالتهااااا، الجرياااادة الرساااامية  المتعلااااق بتساااايير النفايااااات ومراقبتهااااا 2001ديساااامبر  12فااااي  المااااؤري 01/19القااااانون رقاااام   1 وا 

 .09، ص 2001، 77للجمهورية الجزائرية، العدد 
 
 .342ص، المرجع السابقزيد المال صفية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي،   2
، ودخلاات 1989ماارس  22بشااأن الاتحكم فااي نقال النفايااات الخطارة والااتخلص منهاا عباار الحادود فااي ابرمات اتفاقيااة باازل   3

 . 1992ماي  05حيز النفاذ في 
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ات الخطرة، فحتى تكون من خلال هذه المادة يتبي ن أن هناك صعوبة في تعريف النفاي    
        بازل يجب أن تكون مذكورة في الملحق الأول اتفاقيةالنفايات خطرة وتخضع لأحكام 

ن عضويا  وكيميائيا  وفقا  لما ورد في الملحق الثالث من    .1الاتفاقيةأو تتكو 

واسعة تعريفا  محددا  على الدول الأطرال، بل تركت الحرية ال الاتفاقيةهذا ولم تفرض     
  .2 فيما يتعلق بتحديد طبيعة النفايات الخطرة بها لعبورا وردة ودولللدول المصدرة والمست

فت النفايات بأن ها : " مواد أو أشياء يجري  الاتفاقيةمن  2/1أم ا بالنسبة للمادة      فعر 
التخلص منها، أو ينوى التخلص منها، أو مطلوب التخلص منها بناء على أحكام القانون 

 الوطني ".

دة في المادة السابقة هي التي تكون في مجموعها مواد ذات خاصية       والنفايات المحد 
        سامة وتحتوي على مركبات معدنية، أو مذيبات عضوية مهلجنة أو مركبات عضوية

       أو إسبستون أو مركبات فوسفورية عضوية أو مركبات السيانيد العضوية ،أو أحماض
ل أو تحتوي على تركيزات عالية من المواد ذات القابلية للتفاعل، أو مواد لها أو الفينو 

 .3خاصية الانفجار أو الاشتعال والتآكل وغيرها

دته      ، ويرجع سبب 4بازل النفايات الذرية اتفاقيةهذا ولم يشمل التعريف الذي حد 
لهما وجو  الاتفاقيةاستبعادها من نطاق التعريف في  د تنظيم قانوني دولي إلى سببين: أو 

أم ا السبب الثاني فهو  ،1972لندن سنة  اتفاقيةوهو  ،بازل اتفاقيةمستقل وسابق على وجود 
الرغبة في عدم وجود تضارب بين التنظيم القانوني للنفايات الخطرة والنفايات الذرية وتوضيح 

 .5الفارق بينهما

                                                
1 SIMON Gosset,les déchets dangereux en droit international de l'environnement, these de 
doctora en droit public, faculté de droit  de sciences politiques et de gestion, université de 
strasbourg, 1990, p109.                                                   
2  MARIA Teresa – PEREZ Martin, Que Fait Le Village Planétaire De Déchets Dangereux, 
Etablssement  Emille Bruylant, Bruxelles, 2001, p53 .                                                                     

 . 37ص معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق،   3
 p60.                                          , op.citMartin,  PEREZ –Teresa  ARIAM                                   انظر    4
 . 37ص معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق،   5
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ئمة لقوائم النفايات الخطرة   ومع أن ومنه يمكن القول أن اتفاقية بازل توف ر أرضية ملا    
فر منهجية ملائمة ومتماسكة لتعريف النفايات والنفايات الخطرة  إلا  أنها  إطارها القانوني يو 
لا تعتمد على القطاعات المنتجة للنفايات، بل في مجملها تصن ف حسب المادة  وتستخدم 

هي تجمع بين النفايات الطبية والنفايات الأسماء العلمية مم ا يتطل ب خلفية كيميائية كافية، و 
الصناعية ضمن نفس النظام، وتغطي أيضا  النفايات غير الخطرة، ولذلك فهي طويلة 
وتتطلب عملا  مفصلا ، كما تعتمد خصائص خطرة تفصيلية وتتطلب خلفية علمية كافية، 

ذات  وتؤدي إلى صعوبات تطبيقية عند التبني المحلي لها، كما حصل مع بعض الدول
 .1الاقتصاديات الضعيفة أو المتوسطة

 من تحديد المقصود بالنفايات الخطرة:  2باماكو اتفاقيةموقف  -ثانيا  

المواد المحظورة أو الملغية أو المحرومة تلك  " :عر فت هذه الاتفاقية النفايات الخطرة بأنها   
التسجيل في بلد  من التسجيل بمقتضى تدابير تنظيمية حكومية أو المسحوبة طواعية من

 .3 "صناعتها لأسباب تتعلق بصحة الإنسان أو البيئة

أن مجال تطبيقها يمت د ليغطي كل النفايات بما فيها  الاتفاقيةوما يلاح  على هذه     
زيادة على أن مفهوم النفايات الخطرة يشمل كل النفايات مم ا  ،الذرية (النفايات الإشعاعية

وهو ما يؤيده الباحث  ،4بازل التي ضيقت من المفهوم فاقيةاتيعني منحه معنى واسع عكس 
لنفس النظام الذي تخضع له النفايات المشعة أو من حيث وجوب إخضاع النفايات الذرية 

 .الخطرة

وفي الأخير يمكن القول أنه وبالرغم من المحاولات العديدة لاستحداث مفاهيم دولية     
عريفا  محددا  أو مفصلا  أو عمليا  بما فيه الكفاية لكلمة للنفايات الخطرة فلا يوجد حتى الآن ت

جلاء الغموض  ،النفايات الخطرة الأمر الذي يتطلب إصدار تشريعات دولية لتغطية النقص وا 
 حول هذا الموضوع.

                                                
  .28ماهر الجعبري، المرجع السابق، ص   1
   .1998مارس  20ودخلت حيز التنفيذ في  1995أبرمت في   2
   ية باماكو.د من اتفاق -02/1المادة   3
 . 287صالمرجع السابق،  ،حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي زيد المال صفية، 4
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 المطلب الثاني 
 تصنيف النفايات الخطرة وأخطارها 

الغازية، والسائلة والصلبة، غير أن ه النفايات المتواجدة في العالم ما بين النفايات  نوعتت    
  من الناحية العلمية يمكن تصنيف النفايات الخطرة إلى نفايات مشعة، نفايات بيولوجية

 تعرض له بشيء من التفصيل في الفرع الأول. أونفايات كيماوية، وهو ما س

للبيئة  ومهما كان نوع أو تصنيف هذه النفايات الخطرة فإن ها تسب ب أضرارا  عديدة    
 تطرق له ضمن الفرع الثاني.أما س ، وهوالإنسانيةوالصحة 

 تصنيف النفايات الخطرة : الفرع الأول

  بل يوجد عدة تصنيفات حسب عدة عوامل الخطرة مثالي للنفايات 1لا يوجد تصنيف    
 :على النحو التالى -على سبيل المثال – الخطرة النفايات صنيفوفى ذات الإطار يمكن ت

 Radioactive Wastesالنفايات المشعة:  -أولا  

لد النفايات المشعة عن دورة الوقود النووي، وكذلك عن التطبيقات النووية) استخدام      تو 
 .2 النويدات المشعة في الطب والبحوث الصناعية(

بأنها "كل ما لا يرجى استعماله ويكون محتويا  على أو ملوثا  بنويدات مشعة تزيد وتعرل     
ره السلطة المختصة بكل دولة"، كما تعني أي مادة ع ن المستويات المسموح بها طبقا  لما تقر 

                                                
النفايات التي يتعيَّن التحكم فيها، وت عارل أيضاا ب" النفاياات الم تدف  قاة  فئة -بازل إلى:  اتفاقيةتصنف النفايات الخطرة وفق  1

 (. y19-y45 (  )y1-y18)  تفاقيةالواردة ضمن المرفق الأول للاو  " باستمرار
 . ( y46- y47  ) تفاقيةفئة النفايات التي تتطلب مراعاة خاصة الواردة ضمن المرفق الثاني للا -
 .الاتفاقيةفئة النفايات ذات الخواص الخطرة الواردة ضمن المرفق الثالث من  -

 ,MARIA Teresa – PEREZ Martin, op.cit ، المرجاع الساابق. و أنظار حاول هاذه التصانيفات، حساني عباد الحااف
p47-49   

 .39عادل محمود طرال، المرجع السابق، ص  2
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مشعة في شكل غاز أو سائل أو صلب، لم تعد هناك ني ة لاستخدامها، وتخضع باعتبارها 
  .1نفايات مشعة لإشرال هيئة رقابية ضمن الإطار التشريعي والرقابي بالدولة

لتفاعلات النووية المستخدمة في المفاعلات الذرية لأغراض عديدة كما يقصد بها بقايا ا    
نتام نظائر مشعة لاستخدامات سلمية وعلاجية وحربية، بالإضافة إلى بقايا  منها الأبحاث، وا 

  .2العناصر المشعة بعد فقد النشاط الإشعاعي لها

جد لها استخدام أزيد من وقد عرفتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها " أي مادة لا يو     
المتوقع، وتحتوي على مواد مشعة تتجاوز القدر الذي يمكن للإنسان تحم له، ولا يمكن 

 .3استخدامها في أغراض أخرى مفيدة"

ع هابأن   المشعة وتت صف المواد      عنها الصادرة وأن الإشعاعات الزمن، من طويلة فترة تش 
 .4الضرر لإحداث الكافية الجرعة إلى أن تصل إلى الحي الكائن جسم في تتراكم

وتتجم ع هذه النفايات بشكل كبير في بعض الدول التي تستخدم المحطات النووية لتوليد    
ويقاس نشاط  ،الكهرباء، وكذلك في الدول التي يوجد فيها بعض الصناعات الحربية النووية

 .Curie  "5هذه النفايات بوحدة الكوري " 

 وتحت الإجراءات الوقائية، لأشد   يخضع أن يجب 6المشعة نفاياتال من التخلص إن      
 من عالية درجة على متخصصين بإشرال أشخاص الرسمية الهيئات قبل من صارمة رقابة
  .الكفاءة

                                                
   مجلااة البحااوث القانونيااة والاقتصااادية، عااادل محمااد أحمااد، دور الجهااة الرقابيااة فااي الحمايااة ماان أضاارار النفايااات المشااعة  1

 . 298ص ، 0201 أبريل، مصر، عدد كلية الحقوق، جامعة المنصورة 
 .50-49ص، المرجع السابق، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة معمر رتيب محمد عبد الحاف ،  2
مسعد عبد الرحمان زيدان، المسؤولية الدولية عن نقل النفايات النووية إلى الدول النامية، المجلة العربية للدراساات الأمنياة   3

 .72، ص2014، الرياض) م ع السعودية(، 30، المجلد 05عدد والتدريب، ، ال
 .24ص المرجع السابق،محمد أبو كال،   4
(  Radium- 226( هاو وحادة قيااس النشااط الإشاعاعي النااتج عان غارام واحاد مان عنصار الرادياوم)   curie) الكاوري  5

 كوري لكل لتر. 100وتعتبر النفايات خطرة إذا زاد نشاطها الإشعاعي عن 
هاذه النفايااات المشااعة قااد تكااون غازيااة أو ساائلة أو علااى شااكل مااواد صاالبة، ويمكاان تقسايمها ماان حيااث طااول عمرهااا إلااى:  6

ا ،نفايات قصيرة العمر ونفايات طويلة الأجل فايمكن تقسايمها إلاى خماس مجموعاات: نفاياات  ،ا مان حياث مساتوى الإشاعاعأم 
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 يتم أخرى، حيث نفايات أية عن بعيدة بها خاصة مواقع في المشعة تخزين النفايات يتم  و     
 المياه مصادر من قريبة الأرض، وغير سطح عن يدةبع أعماق على المواقع هذه تهيئة

 الرصاص من كبسولات داخل المشعة النفايات إلى وضع تلجأ الدول من كثير وأن الجوفية،
حكام منها الإشعاعات تسرب لمنع بسماكة كافية  عمق   على دفنها ومن ثم جيدا   غطائها وا 

 خزانات إنشاء يمكن هأن   كما إليها، من الوصول أحد يتمكن لا حتى الأرض باطن في كال  
 النفايات المشعة تخزين يتم بالرصاص، مبطنة الأرض سطح تحت بسماكة كافية إسمنتية
 .1النفايات في للعنصر المشع العمر نصف فترة تتعدى طويلة فترة فيها

 النفايات البيولوجية ) الإحيائية ( الخطرة: -ثانيا  

لأنشطة المتعلقة بالتشخيص والمتابعة والمعالجة ويقصد بها كل النفايات الناتجة عن ا    
وكذا جميع النفايات  ،الوقائية أو المسكنة أو الشفائية فى مجالات الطب البشرى والبيطرى 

ات ومؤسسات البحث العلمى ومختبرات الناتجة عن أنشطة المستشفيات العمومية والمصح  
 .2 مماثلةالتحاليل العاملة فى هذه المجالات وعن كل المؤسسات ال

ساما  بفعل المواد التي يسبب إطلاقها أضرارا  فورية للبيئة  يكون  قد النفايات هذه بعض    
 الآخر وبعضها، بفعل تراكمها في الكائنات الحية أو آثارها السامة على النظم الإحيائية

 لفهي ذات آثار متأخرة أو مزمنة، وتشم الجرثومي، التلوث نتيجة الصحة خطرا  على يشكل
النفايات التي قد ينطوي استنشاقها أو نفاذها من الجلد على آثار متأخرة أو مزمنة من بينها 

 .3التسبب في مرض السرطان

 على تأثيرها عدم لضمان كافية مع هذا النوع من النفايات بعناية التعامل ومنه وجب    
نقلها  أو عهاجم في سواء   معها يتعاملون  الذين الأشخاص وخاصة لدى العامة، الصحة

                                                                                                                                                   
انظار  ،رتفعة المستوى، نفايات آلفا المشعة، النفايات المشعة الخاصةمنخفضة المستوى، نفايات متوسطة المستوى، نفايات م

 تفصيلا  في هذا: 
 .53-51ص، المرجع السابق، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة معمر رتيب محمد عبد الحاف ،

 .24محمد أبو كال، المرجع السابق، ص  1
 .22، صالسابقالمرجع  ماهية النفايات الخطرة،خالد السيد المتولي، المخاطر البيئية:  2
 .49-48ص، المرجع السابق، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة معمر رتيب محمد عبد الحاف ،  3
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 ساأكي في أو بمادة شمعية، مبطنة ورقية أكياس داخل تجميعها ويمكن وتصريفها،
 .1معدنية مبطنة أوعية داخل ووضعها ،بلاستيكية

 Chemical Hazardous Wastesالنفايات الكيميائية الخطرة:  -ثالثا  

ذا النوع من النفايات تصنف العديد من المواد الكيماوية على أن ها مواد خطرة، ويندرم ه    
المخلقة، والمعادن والأملاح والأحماض   العضويةالنفايات  في أربع مجموعات هي:
  (النفايات المتفجرة ) القابلة للانفجارو  ،النفايات القابلة للاشتعالو  ،والنفايات غير العضوية

ن تداولها محاط ويجري التعامل مع النفايات المشتعلة والنفايات المتفجرة على حدة، وذلك لأ
 .2بأخطار كثيرة أثناء التخزين والتجميع والتخلص منها

 يةائالنفايات الإلكترونية والكهرب -رابعا  

بازل عندما تحتوي  اتفاقيةية كنفايات خطرة بموجب ائتصنف النفايات الإلكترونية والكهرب    
ام من مصابيح على مكونات مثل المركمات والبطاريات الأخرى، وبدالات الزئبق والزج

       د الكلورومكثفات ثنائي الفينيل متعد   ،الأشعة المهبطية وغير ذلك من الزجام المنشط
كما ، أو عندما تكون ملوثة بالكاديوم والزئبق والرصاص أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور
جام من يوصف رماد المعادن النفيسة الناجم عن ترميد لوحات الدائرة المطبوعة، ونفايات الز 

وتمثل النفايات  ،مصابيح الأشعة المهبطية وغيره من الزجام النشط نفايات خطرة أيضا  
ويتم تصدير كميات كبيرة من ، طائفة ناشئة من النفايات المصنفة كنفايات خطرة الإلكترونية

صلاحها، وتجديدها، وا عادة  النفايات الإلكترونية إلى البلدان النامية لإعادة استخدامها، وا 
فى  تدويرها، واسترداد المعادن غير الحديدية والمعادن الثمينة فى مرافق لا تعمل دائما  

ل عدد كبير من أصحاب المصلحة مثل رجال الصناعة، ومالكي ويتحم   ،ظرول بيئية سليمة
العلامات التجارية والمستهلكين والحكومات المحلية والبلديات والمستشفيات والمؤسسات 

س والجامعات ومؤسسات البحوث المسؤولية عن توليد النفايات الإلكترونية العسكرية والمدار 
  .3يةائوالكهرب

                                                
 .24محمد أبو كال، المرجع السابق، ص  1
، المرجااع ل وتخاازين النفايااات الخطاارةالمسااؤولية الدوليااة عاان نقاا معماار رتيااب محمااد عبااد الحاااف ،أنظاار تفصاايلا  فااي ذلااك،   2

 .47-42صالسابق، 
 .24ص ، السابقالمرجع  خالد السيد المتولي، المخاطر البيئية: ماهية النفايات الخطرة، 3
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 أضرار النفايات الخطرة : الفرع الثاني

سأتكلم في البداية عن أضرار النفايات الكيميائية الخطرة، ثم عن أضرار النفايات النووية     
 الخطرة.

 أضرار النفايات الكيميائية الخطرة: -أولا  

وهي  في أنها تكون عادة مواد عالية السم ية، عسيرة التحل ل، النفاياتتكمن مخاطر هذه     
بت إلى مصادر المياه الجوفية والتربة والزراعة فتلوثها، وتعود إلى إذا دفنت في الأرض تسر  

مرة أخرى من خلال سلسلة الغذاء فتؤدي إلى إصابته بأمراض فت اكة وتلحق به  الإنسان
 .1وقد تمتد آثارها إلى آلال السنين ،ضارة وبالبيئة آثارا  

ة وزيوت السيارات يتم خلطها في الكثير من الأحوال مع كما يلاح  أن الزيوت الصناعي    
والتي تحتوي على المعادن والكلور في  ،بعض المذيبات العضوية الضارة وعالية السم ية

لما  ،والبيئة الإنسانكثيرة على صحة  الكثير من الأحيان حيث تسبب تلك المواد أضرارا  
 .2وتأثيرات ضارة على الدماغتسب به من أمراض سرطانية وأمراض الكلى والكبد، 

ويزيد التعرض الطويل الأمد للنفايات الخطرة والمخلفات السامة إلى احتمال حدوث     
اختلالات ولادية، وقصور في النمو واضطرابات في جهاز المناعة، وعطل في الغدد 

ويكون  ،3الصماء، وضعف في وظائف الجهاز العصبي، وظهور أمراض سرطانية متعددة 
مثل النساء الحوامل والمدخنين الأكثر عرضة للمخاطر  ،فال والفئات الحساسة الأخرى الأط
 .4بنتائجها  وتأثرا  

كما أن  عمليات طمر النفايات الكيميائية الخطرة في باطن الأرض بما تحويه هذه     
شادر النفايات من عناصر كيميائية مثل غازات الميثان والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون والن

                                                
 محمد عبد القادر الفقي، المرجع السابق.  1
 .21ص عبد السلام منصور الشيوي، المرجع السابق،   2
  لااى إضااافة إمليااون فااي الساانة،  27نحاو   2050انية الجديادة فااي أنحاااء العااالم ساانة يقادر أن يبلااغ عاادد الإصااابات الساارط  3

  %75ال  50ملياون، منهاا  17نحاو  2050ذلك سول يبلغ المعدل السنوي للوفيات نتيجة أمراض سرطانية متنوعة سانة 
 .في البلدان النامية  
 .2010سبتمبر ،150لبيئة والتنمية، العدد باسل اليوسفي، النفايات الخطرة في المنطقة العربية، مجلة ا  4
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تؤدي إلى تسرب  ،بالإضافة إلى عناصر أخرى  ،والهيدروجين وثاني وثالث أكسيد الكبريت
ب في طبقات التربة التي يعتمد عليها في لتتسر   ،إلى المياه الجوفيةهذه العناصر الخطرة 

نتام المحاصيل ورعي الحيوانات  امم    التي تعتبر الثروة الحيوانية الغذائية للإنسان ،الزراعة وا 
 .1من كل جانب الإنسانوبالتالي فساد البيئة المحيطة ب ،يؤدي إلى تلوث كل ذلك

النفايات الخطرة أو السامة من  هذا النوع هذا وتجدر الإشارة إلى أنه حتى بعد معالجة    
    والبيئة نتيجة تلوث الهواء والمياه والتربة، فإغراق  الإنسانفإن خطرها قد يستمر على صحة 

من دون قيود  والبيئة المحيطة إذا تم   يلوث الجو   ،النفايات سواء أرضا  أو بحرا  أو ترميد 
وضبط، وكذلك كثيرا  ما يؤدي تفريغ المواد الخطرة في البحار أو البحيرات أو الأنهار إلى 

    في مواقع مهجورة أو في مرادم  قتل الأسماك، ويضال إلى ذلك أن طرح النفايات أرضا  
المياه الجوفية، ومن حسن الح  أن العالم مناسبة قد يلوث كلا من التربة و  ةلا تخضع لمراقب

لى موت مئات إحالات نادرة تشبه حادث "ميناماتا "، حيث أدى التسم م بالزئبق  لم يشهد إلا  
مقصودا  وليس  قدام على تفريغ النفايات السامة في البحر تفريغا  من الناس من جراء الإ

  أن مثل هذه الحوادث ليست إلا  أعراضا  أولية لمشكلة أوسع وأعمق ، ولكن الواقععرضيا  
من جراء  الإنسانفالخطر الحقيقي في الآثار طويلة الأجل التي قد تصيب البيئة وصحة 

حفر الالمطروحة في و ملايين الأطنان من النفايات الخطرة المنتشرة على وجه الأرض، 
والملقاة في البحار  ،والمهملة في المخازن  ،ولوالمتروكة في الحق ،مصارلالوالمفرغة في 

 قة بلا تدابير وقائية مناسبة.و والمحر  ،والمدفونة في باطن الأرض

والواقع أننا لا نزال نعاني حجما  مفرطا  من النفايات الخطرة التي تنتهي بها المطال بأن     
 .2تتسر ب الى مياه الشرب وتلوث سلسلة الغذاء وتفسد الهواء

 أضرار النفايات النووية الخطرة -ثانيا  

يقصد بالضرر النووي كل وفاة أو ضرر جسدي أو هلاك أو ضرر يلحق بالأشياء     
          حاد هذه الخواص مع الخواص السامةويكون ناشئا  عن الخواص الإشعاعية أو ات  

                                                
 . 56ص معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق،   1
 محمد عبد القادر الفقي، المرجع السابق.    2
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فايات المشعة أو الخواص الخطرة الأخرى كالوقود النووي أو المنتجات أو الن ،أو الانفجارية
 .1الناتجة من أو المرسلة إلى أي منشأة نووية

الكيميائية متواضعة إلى حد ما قياسا  إلى المخاطر مخاطر النفايات الخطرة  هذا وتعد      
ة يختلف عن سواه من المفزعة التي تتصف بها النفايات النووية، فالتلوث بالمواد المشع  

والزمن هو العامل  ،ةنية إتلال المواد المشع  حالات التلوث الأخرى من حيث عدم إمكا
أو إنهاء النشاط الإشعاعي للنفايات النووية المشعة، وكل مادة  الوحيد الذي يمكنه تقليل

مشعة بحاجة إلى فترة معينة من الزمن حتى يهبط نشاطها الإشعاعي إلى نصف قدرته 
طول فترة نصف العمر  صطلاح )نصف العمر(، ويعتمدإويطلق على هذه الفترة  ،الأصلية

فاليود، على سبيل المثال، له نصف عمر  ،ة وخصائصهاهذه على طبيعة المادة المشع  
ا في حين يبلغ نصف عمر السيزيوم ثلاثة وثلاثين سنة، وهكذ ،يبلغ ثمانية أيام قصير نسبيا  

حيان بل تستمر في بعض الأ  ،ومخاطرها لا تنتهي بعد دفنهافإن إشعاعات النفايات النووية 
 .2الى مئات السنين، اعتمادا  على فترة نصف عمرها

 إلى هذه الإشعاعات بإحدى الوسيلتين: الإنسانهذا ويتعرض     

التعرض الخارجي: وذلك بسقوط إشعاعات مؤذية ناتجة عن مصدر إشعاعي بعيد  -الأولى
 عن سطح الجسم أو على سطح الجسم نفسه.

       ة داخل الجسم عن طريق التنفسل نظائر مشع  التعرض الداخلي: وهو دخو  -الثانية  
 أو عن طريق الجلد في بعض الحالات.  ،أو البلع
والحيوان والنبات  الإنسانوالتعرض الداخلي أو الخارجي كلاهما مصدر خطر على     

  ة، تغييرات على عدسة العينوتتمثل أهمية الأضرار في نشر السرطان بأنواعه، نفوق الأجن  
 .3نبات والحيوانتلوث ال

من وضع نهاية لنموذم التصنيع النووي المفرط في  ر إلى أن ه لا بد  اشيوفي الأخير     
تلويث البيئة بالنفايات الخطرة، فقد تعاظمت الطاقة الإنتاجية للمفاعلات النووية في العالم 

                                                
 . 58صالخطرة، المرجع السابق، معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات     1
 محمد عبد القادر الفقي، المرجع السابق .   2
 .59- 58صمعمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق،   3
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  وويةعن مئات الغواصات والطائرات والمركبات الفضائية المستخدمة للطاقة الن فضلا  
الأمر الذي  ،وكذلك عشرات الآلال من الرؤوس النووية المنتشرة على وجه كوكب الأرض

 ق.د سلامة البشرية ويعرضها لهلاك محق  ا يهد  تتزايد معه كميات النفايات النووية مم  

 المطلب الثالث 
 التخلص من النفايات الخطرة 

مشاكل التي تواجه الدول الصناعية تعتبر مشكلة التخلص من النفايات الخطرة من أهم ال    
والنامية لما لها من تأثير سلبي على البيئة بجميع عناصرها من كائنات حية وهواء وتربة 

لبية للنفايات الخطرة على البيئة، فمنذ حديثا  بدراسة التأثيرات الس   الإهتمامولقد بدأ   ،وماء
     إم ا في البحار أو المحيطات  سنوات كانت النفايات الخطرة من المصانع تلقى عشوائيا  

حيث أن  ،وخاصة على المياه الجوفية ،تأثيرا  سلبيا  على البيئة مم ا أثر   ،أو على اليابسة
حاملة معها الكثير من العناصر  ،العصارات السائلة من النفايات تتسر ب إلى داخل التربة

 .1ية والتربةوالكائنات الحية، ملوثة للمياه الجوف الإنسانالمضرة بصحة 

بهذا الموضوع ومحاولة وضع الحلول الملائمة  الإهتمامولهذا كان من الضروري     
تع رض له في  فرع أوهو ما  ،وذلك إم ا بدفنها في باطن الأرض ،للتخلص من هذه النفايات

تعرض له في فرع ثان، أو بالحرق أأول، أو بالإغراق في قاع البحار والمحيطات وهو ما 
شير إليه في فرع أتعرض له في فرع ثالث، أو بنقلها إلى الدول النامية وهو ما سأسوذلك ما 

 رابع.

  landfillالدفن في باطن الأرض   : الفرع الأول

الدفن على أقصى عمق  يتم التخلص من النفايات الخطرة باعتماد هذا الأسلوب بأن يتم      
          أن يصل إلى عدة آلال من الأمتارسواء بالحفر العميق الذي يمكن  ،يمكن الوصول إليه

                                                
ة للمشاااركة فااي ورشااة العماال سااحق، المعااايير الدوليااة للااتخلص ماان النفايااات الخطاارة ، ورقااة مقدمااإفيولياات قمصااية، جاااد   1

  للمقااااييس والمعاااايير الفلساااطينية، معهاااد الأبحااااث التطبيقياااة ، القااادس خاضاااع بعناااوان: توحياااد الجهاااود لبنااااء جسااام فلساااطيني
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 geologicأو بشق أنفاق منجمية على نفس الأعماق، وهي طريقة معروفة بالدفن البيولوجي
burial1. 

وذلك بدفنها  ،هذا ويعتبر الدفن الوسيلة الوحيدة المناسبة للتخلص من النفايات النووية    
 .2مياه الجوفية والمناطق المأهولة بالسكانفي طبقات بيولوجية معب دة بعيدة عن مصادر ال

ا  و وما يؤخذ على هذه الطريقة أن    تطل ب نفقات عالية لتطبيقها .تها مكل فة جد 

ة جوانب يجب أن تؤخذ بعين      هذا ويلاح  أن ه وقبل عملية ردم النفايات الخطرة هناك عد 
نشاء المكب، بدءا  باختيار موقع المك ة الاعتبار عند تصميم وا  ب الذي يراعى في اختياره عد 

  عوامل هيدرولوجية ومناخية وجيولوجية، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية
مرورا  بكيفية تصميم المكب بشكل يضمن عدم تسر ب النفايات إلى داخل التربة، ثم كيفية 

ق موقع المكب تشغيل ومراقبة المكب لضمان سلامة وعدم تلويث البيئة، وفي الأخير إغلا
وفحص  بعد امتلائه بالنفايات مع استمرارية عملية المراقبة عن طريق مراقبة الغطاء باستمرار

المياه الجوفية والتربة والهواء المحيط بالموقع بشكل دوري، بالإضافة إلى توفير خرائط بموقع 
 .3الردم لاستخدامها عند الحاجة خصوصا  عند تخطيط المدن

ا تقدمه هذه الطريقة من حماية للبيئة باعتبارها م  غم مر  بالأنه و  يرى الباحثوفي الأخير     
إلا  أن ها لم تحق ق الأمل المنشود منها  ،من أفضل الاقتراحات للتخلص من النفايات الخطرة

مم ا يقل ل من أهميتها كوسيلة  ،حيث تحدث الكثير من الأخطار البيئية والصحية ،حتى الآن
 النفايات الخطرة.آمنة للتخلص من 

 dumpingالإغراق في قاع البحار والمحيطات:  ي:الفرع الثان

       هذه الطريقة على مبدأ  ترتكز، و 4نفايات في البحرد لللإغراق هو التخلص المتعم  ا    
ساعا  كافيا  يمكنها من تخفيف سعة ات  أي أن البحار والمحيطات مت   ،ت"" التخفيف والتشت  

                                                
 .84ص معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق،   1
 حمد عبد القادر الفقي، المرجع السابق.م  2
 .9-7نظر تفصيلا  في هذا، فيوليت قمصية و جاد إسحق، المرجع السابق، صأ  3

4  KLAUS Töpfer et autres, Training Manual on International Environmental 
Law,UNEP,2006   p 164: 
http://www.unep.org/environmentalgovernance/Portals/8/documents/training_Manual.pdf  
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وذلك بتوزيع الملوثات على كميات أكبر لتقليل أثرها  ،من النفايات الخطرةوتشتيت أي كمية 
تقوم الكائنات النباتية والحيوانية  تىم عملية توزيع النفايات حوعادة ما تت   ،دعلى مكان محد  

ية التي يوجد بها ئكيميائية بينه وبين البيئة الما حدث تفاعلاتتبهدم الملوث وتحليله، أو 
 .1الملوث

ساع الملموس للبحار للات   وبالرغم من أن هذه الطريقة مثالية من الناحية الفنية نظرا      
والمحيطات مم ا يقل ل من نسبة التلوث ودرجة الخطورة الناجمة عن هذه المخلفات، إلا  أن 

   استيعاب تلك الكمية نوستعجز المحيطات ع ،كمية النفايات الخطرة في زيادة مستمرة
فإن  ،دأ التخفيف والتشتيت هذا صوريا ، هذا من جهة، ومن جهة ثانيةوبهذا سيصبح مب

مضارا  كثيرة على  -لهابعد تحل   –شعاع والمواد الكيميائية الناتجة عن النفايات الخطرة للإ
عبر  الإنسانوتنتقل إلى  ،لأنها سول تتراكم داخل أجسامها ،الأسماك والكائنات البحرية

 .2ون الطامة الكبرى وبهذا تك ،السلسلة الغذائية

 incinérationالحرق    :الفرع الثالث

تستخدم هذه الطريقة في النفايات التي يصعب إعادة استخدامها أو الاستفادة من بعض     
ويقصد بعملية الحرق تعريض النفايات الخطرة إلى درجات ، مكوناتها أو التي لا يسهل دفنها

اللجوء  فإن   ،د يحتام إلى طمره في أراضي الدفنحرارة عالية، ولأن الحريق سينتج عنه رما
 .  إليه عملية اختيارية

ويمكن أن يجمع  ،وتجري عملية تنفيذ الحرق وعمليات التكسير والتحليل الحراري بسرعة    
، وما تبقى بعد العملية من الغازات إلى غرل الحرق  الرماد في أحواض مائية، في حين تمر  

تنظيف تمتص الجسيمات ومكونات الأحماض، ويبقى ثاني  من خلال عملية غازات يمر  
 .3أكسيد الكربون وبخار الماء اللذان يطردهما تيار من الهواء إلى الخارم

وذلك  ،وتعتبر هذه الطريقة غير مناسبة من وجهة نظر المهتمين بمقاومة تلوث البيئة    
والتي لا تزيد عن عشرة  ،منهاة التي يمكن التخلص ة الكمي  وقل   ،لارتفاع تكاليف استخدامها

                                                
 .68ص معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق،    1 
 .88-87ص، المرجع نفسه   2
 محمد عبد القادر الفقي، المرجع السابق.  3
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بالإضافة إلى أن حرق هذه النفايات ينتج عنه انطلاق قدر كبير من  ،آلال طن في السنة
لى الإضرار بالبيئة المحيطة بمواقع  ،الغازات التي تساعد على تلوث الهواء الجوي  وا 

 .1الحرق 

   للتخلص من النفايات  ( كأسلوب غير المشروع تجارنقل النفايات الخطرة )الا  :الفرع الرابع
 الخطرة              

عمدت الدول المتقدمة إلى اعتماد أسلوب آخر للتخلص من النفايات الخطرة يكون أسير     
وأقل تكلفة من سابقيه، ويتمثل هذا الأسلوب في استغلال الدول الفقيرة ونقل نفايتها إليها  

على  يسه لي للدول الفقيرة الشيء الذي ويساعدها على تحقيق ذلك الفساد الإداري والحكوم
الدول الغنية شراء ذمم المسؤولين ورشوتهم للسماح بتفريغ حمولات النفايات السامة والمشعة 

 .2أو في المياه الإقليمية لبلدانهم في البر  

حيث أن الشركات الصناعية الكبرى عادة ما تقوم بإنشاء شركات وهمية للتخلص من     
ومن أسباب دفن الشركات الصناعية الكبرى  ،ة والخطرة في الدول الناميةالنفايات السام

 نفايتها دون معالجة في العديد من الدول الإفريقية: 

ا التزايد المستمر في معدلات التصنيع الذي يصاحبه زيادة مماثلة في إنتام النفايات مم   -  
 في الدول الصناعية.لدفن تلك النفايات  أدى إلى تقليص المواقع الآمنة نسبيا  

تخفيض تكاليف التخلص من تلك النفايات وا عادة تدويرها، حيث يمكن أن تصل تكلفة  -   
دولار للطن الواحد بينما تباع تلك النفايات بدون معالجة  3000التخلص في الدول المصدرة 
 .3دولارات أمريكية للطن الواحد 5إلى الدول الإفريقية بأقل من 

وعلى مرأى من الرأي العام  ،م في العلنت الاتجار بالنفايات الخطرة تت  وأضحت عمليا    
حينما تنتقل  وخصوصا   ،لت حركة النفايات الخطرة الى مشكلة عالميةالعالمي، وبذلك تحو  

، ولا يتوقع أن تمتلك هالسليم منإلى البلاد النامية التي لا تمتلك تجهيزات مناسبة للتخلص ا
إنسانية من ز أن تصدر هذه الممارسات اللا  لقريب، والأمر المقز  تجهيزات في المستقبل ا

                                                
 .88صوتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل   1
  .محمد عبد القادر الفقي، المرجع السابق  2
 .287ص زيد المال صفية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، المرجع السابق،   3
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، والمفارقة المضحكة )والمبكية أيضا ( أن هذه الدول الإنسانالدول التي تتباكى على حقوق 
تتبنى في سياساتها المعلنة شعارات بيئية، وهي لا تجد حرجا  في ان تحاف  على بيئتها من 

المؤسف أن مسؤولين حكوميين كبارا  في حكومات غربية  خلال تلويث بيئة الآخرين!  ومن
استغلوا وجودهم في مناصب حساسة لتقديم عروض بدفن نفايات نووية في عدد من الدول 

 الفقيرة مقابل تزويدها بالتكنولوجيا المتقدمة. 

فن المحملة بالنفايات الخطرة ويواجه العالم الآن ذلك المنظر البشع واللاأخلاقي للس      
التي  ،والمواد الكيماوية السامة ،عن ميناء يستقبلها في الدول النامية تجوب البحار بحثا  

  ب من براميل تركتها السفن على أرصفة موانئ الدول النامية، والأبشع من ذلك كلهتتسر  
 .تها في مياه البحر تحت جنح الظلامالسفن التي تفرغ حمولا

تصدير النفايات الخطرة إلى  دول الصناعية علانية بأن  ن تصر ح الأوما يثير الاشمئزاز      
قرار يتعلق بحظر  وأن تقف هذه الدول ضد   ،للمشكلة فني   دول العالم الثالث هو أفضل حل  

، بل  1989 تصدير هذه النفايات إلى الدول النامية إبان انعقاد مؤتمر )بازل( بسويسرا في
هو  ،كة في المؤتمر المذكور أن تصل إليهأقصى ما استطاعت الدول الفقيرة المشار  إن  

التي أسفر عنها المؤتمر ينص على الاعترال بحق كل دولة في منع  الاتفاقيةوضع بند في 
الأطرال الموقعة عليها بعدم شحن  الاتفاقيةوبموجب ذلك تلزم  ،استيراد النفايات الخطرة

 .    1امة إلى الدول التي حظرت استيرادهاالنفايات الس  

تطور  هناك وبعد استعراض مختلف الطرق للتخلص من النفايات الخطرة يمكن القول أن      
حيث أن معظم هذه الأساليب مكلفة، وتنتج  ،النفاياتهذه  في تقنيات التخلص من  ملحوظ

عنها مشكلات بيئية غير محمودة الأثر، فالدفن في باطن الأرض يؤثر على التربة، كما 
امة، والإغراق في البحر يؤثر على البيئة البحرية لمواد الكيميائية الس  يلوث المياه الجوفية با

 ه يفسد الهواء نتيجة انتشار الغازات الملوثة في الهواء.ا الحرق فإن  ويهلك الأحياء المائية، أم  
ل تجارة غير مشروعة ومضرة يشك  ه نفإ ،نفايات الخطرة إلى الدول الفقيرةأم ا بالنسبة لنقل ال

ومنه وجب التعامل بحكمة وموضوعية مع هذه المسألة الشائكة، مع  ،دول الفقيرةبمصالح ال
 .ضرورة التعاون الدولي لتوفير الحماية اللازمة لعناصر البيئة المختلفة

                                                
 محمد عبد القادر الفقي، المرجع السابق  1
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 المبحث الثالث
 تحديات القانون الدولي في مجال حماية البيئة

وبالتالي فإن الدفاع عنها  أصبحت حماية البيئية مسألة بالغة الأهمية للإنسانية كافة،    
مايتها يمثل التحدي الأكثر أهمية، الأمر الذي يستدعي زيادة الإهتمام الدولي بها، فكثرت وح

الدراسات وانعقدت المؤتمرات وخرجت التوصيات والإعلانات، وأبرمت الاتفاقيات، وهو        
ق قواعد القانون الدولي    ما يؤكد أن معالجة مشاكل البيئة يجب أن يكون دوليا ، أي عن طري

هذه القواعد التي تهدل إلى توريث بيئة سليمة خالية من التلوث للأجيال القادمة، فالبيئة هي 
وعاء لحقوق الإنسان، وبدونها لا يمكن الحديث عن هذه الحقوق، فما هي الأسباب والعوامل 

ن لهذه القواعد أان تضمن التي تحت م حماية البيئة عن طريق قواعد القانون الدولي؟ وهل يمك
 للإنسان البيئة السليمة من أجل التمتع بحقوق الإنسان؟ 

من هذا المنطلق أقسم هذا المبحث إلى مطلبين، مطلب أول أتناول فيه أسباب حماية    
صه لدراسة العلاقة التكافلية بين  البيئة عن طريق قواعد القانون الدولي، ومطلب ثان أخص 

 ان ونوعية البيئة.التمتع بحقوق الإنس
 

 أسباب حماية البيئة عن طريق قواعد القانون الدوليالمطلب الأول: 

، ولكن الغاية هي الحفاظ على ذاته غاية في حد  التعاون الدولي بين الدول ليس  إن      
فالجميع الدول،  والمنظمات أ والهيئات أ وسواء بين الأفراد أ ،البيئة الدولية بأية طريقة

فهناك أمور ومشاكل ذات طبيعة دولية تتطلب التعاون الدولي  ،حقيق هذا الهدلمعنيون بت
يجاد الحلول المناسبة لها ،بين الدول للسيطرة عليها هناك بعض المشاكل الوطنية  كما أن   ،وا 

 التي قد تعجز دولة بمفردها من الناحية المادية أو الفنية عن إيجاد الحلول الملائمة لها.

بعض المشاكل المتعلقة بها  لا يتجزأ، وأن   بيئة واحدة وكلا   الإنسانيةبيئة وحيث أن ال    
من  يمكن إيجاد الحلول لها إلا  فلا  ،والأضرار التي تلحق بها تتجاوز حدود إمكانيات الدول

 .ة القانونية والتنظيميةخلال التعاون الدولي وبواسطة الوسائل الدولي

عن طريق  الإنسانيةوامل التي تجعل من حماية البيئة الأسباب والع أستعرضوفيما يلي     
 .ضروريا   قواعد القانون الدولي أمرا  
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 جغرافيةأسباب طبيعية و   :الأول الفرع

لمبدأ سيادتها المعترل به من جانب القانون الدولي أن تبسط  تستطيع كل دولة وفقا      
ومن ثم  فرض  ،المقيمين فيهاختصاصها التشريعي والتنفيذي والقضائي على إقليمها وعلى 

ه لا تستطيع أن   إلا  ، وك هؤلاء الأفراد في هذا الإقليمالقوانين واللوائح التي تضمن ضبط سل
 .1أي دولة مهما كانت إمكانياتها وقوتها وجبروتها حماية بيئتها بمفردها

رها مشتركة وعناص ،من الناحية الجغرافية والطبيعية وحدة واحدة لا تتجزأ الإنسانفبيئة     
فطبقات الهواء فوق إقليم معين تصبح بعد ، بعضها البعض ومتفاعلة فيما بينهاومترابطة ب

والمياه  ،ل الجوي لدولة أخرى أو لعدة دولالغلا ،أو عدة أسابيع أو شهور ،ة أعوامعد  
ي المياه الإقليمية لدولة أخرى، والمياه الت ،قصرالإقليمية لدولة ما تصبح بعد وقت طال أم 

من إقليم دولة أخرى بعد فترة زمنية  تصبح جزءا   ،بر إقليم دولة ما من خلال أحد الأنهارتع
 تقل من مكان لآخر ومن دولة لأخرى قصيرة المدى، والحيوانات البرية والبحرية والطيور تن

 .2لا تعترل في حركتها حدودا  أو قيودا   حيث ،بل ومن قارة لأخرى 

، بل تتحرك البيئة لا تنحصر في مكان حدوثها لتي تصيبفالأضرار ا قابلالمفي و     
وتصيب أماكن تبعد آلال الكيلومترات من مصدر حدوثها، فالهواء الملوث في دولة معينة 

، والأكثر من ذلك فإن الأفعال المؤدية 3يعبر الحدود والقارات وينتقل إلى دول وقارات أخرى 

                                                
 دور القاااانون الااادولي العاااام فاااي مجاااال حماياااة البيئاااة، دار النهضاااة العربياااة، القااااهرة، مصااار        طاااا، ريااااض صاااالح أباااو الع  1

   .  44ص 
 وما بعدها.   33ص المرجع السابق،  دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، عبد العزيز مخيمر عبد الهادي،  2
ياة الاقتصاادية علاى برناامج التعااون الفناي لقيااس انتقاال ملوثاات وافق مجلس منظماة التعااون والتنم 1972في أبريل عام   3

، ويهدل البرنامج بصفة أساسية إلى تحديد إلى أي مدى تسهم الملوثات الهوائية من المصادر المحلياة بعيدةالهواء لمسافات 
 76وتام تخصايص  ،دولاة 11وقد اشترك في هاذا البرناامج ، بعيدة في تلويث هواء إقليم معين والملوثات القادمة من مصادر

 محطة منتشرة في أماكن مختلفة للحصول على القياسات المطلوبة.
كمااا ، لااى مسااافات تبلااغ مئااات الكيلااومتراتخاصااة مركبااات الكبرياات إ ،ولقااد انتهاات الدراسااة إلااى تأكيااد انتقااال ملوثااات الهااواء

لملوثاات المنبعثاة فاي الهاواء فاي البلادان الأوربياة أوضحت الدراسة أن نوعية الهواء في أي بلد أوربي تتأثر بطريقة واضاحة با
   .   136، ص2011،  مصر ،خالد العراقي، البيئة تلوثها وحمايتها، دار النهضة العربية الأخرى.
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دون حصول أضرار في ها في دولة أخرى إلى التلوث يمكن أن تحدث في دولة وتنتج آثار 
 .1 وما يقال عن تلوث الهواء يصدق على مياه الأنهار والبحار والمحيطات، الدولة الأولى

ويضال إلى ما تقدم أن عناصر البيئة الطبيعية تتفاعل فيما بينها ويؤثر كل عنصر في     
تي تسهم بدورها في تلوث باقي العناصر الأخرى، فتلوث الهواء يؤدي إلى تلوث الأمطار ال

 الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالتربة وبالزراعة القائمة على مياه هذه الأنهار ،الأنهار
 الذي يعتمد عليها في حياته اليومية. الإنسانوبصحة 

كذلك فتلوث التربة بمبيدات مكافحة الحشرات يؤدي إلى تلوث المنتجات الزراعية ببقايا     
كما تنتقل إلى  ،عند تناول هذه المنتجات الإنساني تنتقل إلى جسم تلك المبيدات الت

وينتقل جزء من هذه  ،لأعداد كبيرة من الناس غذائيا   الحيوانات التي تكون بدورها مصدرا  
 .2والصرل الملوثات إلى الأنهار ومصادر المياه مع عمليات الري  

     في بيئة واحدة وفي وسط إلى أن الجنس البشري يعيش الباحث خلصيوفي الأخير     
وجب  ،سياسية أو جغرافية لا ينقسم، وبما أن الأضرار التي تصيب البيئة لا تعرل حدودا  

جراءات فعالة لحماية البيئة  ، وأفضل هذه الوسائل إعمال قواعد الإنسانيةالبحث عن وسائل وا 
 التعاون الدولي بأشكاله المختلفة.

" فقط أرض واحدة  مؤتمر استكهولم للبيئة تحت شعار ولهذه الأسباب جميعها انعقد    
"only one earth ،  لمؤتمر أك د سكرتيره العام موريس استرونج هذا اوفي جلسة افتتاح

المعنى بقوله: " لقد أتينا جميعا  اليوم لنؤكد مسؤوليتنا المشتركة تجاه البيئة الأرضية التي 
  .3نتقاسمها جميعا "

 

 

 
                                                

 .  46-45ص رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق،   1
 .  138ص خالد العراقي، المرجع السابق،   2
 .   73ص المرجع السابق، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، هادي، عبد العزيز مخيمر عبد ال  3
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 باب اقتصاديةأس : الثاني الفرع

هناك علاقة وثيقة بين البيئة والتنمية الاقتصادية، حيث أن أحد عوامل تدهور البيئة هو     
الاستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، فالتوسع 

ي كذلك يؤد ،الصناعي يؤدي إلى زيادة معدلات التلوث وخلق نواتج ونفايات ضارة بالبيئة
إلى  ، كما أن التوسع في التنمية الزراعية يؤدي حقا  سع إلى استنزال الموارد الطبيعيةهذا التو 

، كما ة من المبيدات الحشرية والمخصباتوكميات متزايد ،استغلال كميات كبيرة من المياه
 .1يترتب على زيادة حركة النقل والمواصلات آثار بيئية ضارة

     ليات التنمية الاقتصادية واضحة جلية في دول العالم الثالثوتظهر الآثار البيئية لعم    
أو الدول النامية التي تحاول تحقيق معدلات نمو عالية لتلحق بركب الدول المتقدمة والقضاء 

وهي الجهل والمرض والفقر وسوء التغذية ومشاكل الإسكان  ،على الأمراض التي تعاني منها
 الصالحة للشرب. والمياه الملوثة غير ،غير الصحي

تفكر في حماية بيئتها واتخاذ إجراءات صارمة في التي ومم ا لاشك فيه أن هذه الدول     
ها يتنمتفي اعتبارها تكاليف تلك الإجراءات وانعكاساتها على  هذا المجال تدخل دائما  

ماية اختلال تكاليف إجراءات حف ،وعلى حركة التبادل التجاري مع الدول الأخرى  ةالاقتصادي
البيئة من دولة إلى أخرى يؤدي إلى آثار هامة على حركة الاستثمارات الدولية وتوطن 

 .2الصناعات والتجارة الدولية

 تنميةأن حماية البيئة بما تتطل به من تكلفة تتعارض مع ال -خطأ –هذا ويرى البض     
فما هي أهم  ،يعةلأن علم الاقتصاد الحديث يتجه إلى التوسع واستغلال الطب ة،الاقتصادي

 الأسباب الاقتصادية التي تدعو إلى التعاون في سبيل حماية البيئة؟

  التأثير على حركة الاستثمارات الدولية: -أولا  

المعرول أن الاستثمار يزيد كلما كانت التشريعات الداخلية أقل  صرامة، والعكس يقل      
 حازمة.دة و حجم الاستثمارات كلما كانت تلك التشريعات مشد  

                                                
 .  47بو العطا، المرجع السابق، أرياض صالح     1
 .  139صخالد العراقي، المرجع السابق،     2
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وكذلك الأمر بالنسبة للتشريعات البيئية فقد شهدت سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية     
رت فإذا قر   ،تحول بعض رؤوس الأموال إلى الدول النامية لتوظيفها في موطنها الأصلي

ن الاستثمارات يمكن أن إف ،دولة ما على سبيل المثال اتخاذ إجراءات حازمة لحماية البيئة
 .1تحول إلى الدول التي تضعف أو تنعدم فيها اعتبارات المحافظة على البيئةت

 التأثير على توطن الصناعات الملوثة -ثانيا  

لبيئة العديد من على اعلى الصناعات الخطرة  تفرض العديد من الدول المتقدمة صناعيا      
ور والبيئة المحيطة، وهو القواعد والمعايير والمستويات البيئية لحماية صحة العمال والجمه

الأمر الذي يؤدي إلى تناقص العائد الذي تحققه تلك الصناعات بالمقارنة بنفس الصناعات 
قد ومن هنا  ،التي تمارس نشاطها في دول لا تلتزم بنفس القواعد والمعايير البيئية الصارمة

أمور حماية طنها الأصلي والتوطن في بلدان لا تهتم بتلك الصناعات في هجرة مو  تفكر
 .2أو تفرض نفس القواعد الصارمة التي تطبق في موطنها الأصلي ،البيئة

 :التأثير على حركة التبادل التجاري -ثالثا  

التي يمكن أن تكون ذات و  ،الإجراءات الخاصة بحماية البيئةبعض  خذ الدول المتقدمةتت      
دقة والتعقيد، فبعض تلك الآثار وذلك على نحو بالغ ال ،تأثير على البيئة في الدول النامية

مثل حظر أو تقييد استيراد بعض المواد  ،يمكن أن تكون ضارة باقتصاديات الدول النامية
الأولية من الدول النامية لاعتبارات بيئية، فعلى سبيل المثال، تفرض بعض الدول كالولايات 

لمنتجات والسلع الواردة إليها من المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان قواعد ومعايير بيئية على ا
إذا كانت تتفق مع تشريعات حماية  الخارم، بحيث لا تقبل مثل هذه المنتجات والسلع إلا  

 .3البيئة بها

لأن هناك دول تفرض  ،وهذا ما يؤثر على حركة التبادل التجاري بين الدول المختلفة    
      فض السلع الواردة إليها من الدول التيوبذلك يتم ر  ،لع الواردة إليهابيئية على الس   قيودا  

 لا تلتزم بالمعايير البيئية في منتجاتها.
                                                

 .  37-36ص معمر رتيب عبد الحاف ، القانون الدولي للبيئة، المرجع السابق،   1
 .  140ص لسابق، خالد العراقي، المرجع ا  2
 .  39ص ، نفسه المرجع ،القانون الدولي للبيئة معمر رتيب عبد الحاف ،   3
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كما أن فرض مبالغ مالية على المنتجات الصناعية في دولة ما لصالح حماية البيئة يزيد     
بخلال أن نفس المنتج بدولة أخرى لا تفرض مبالغ مالية لصالح  ،من سعر هذا المنتج

ا يعرض السلع المنتجة في الدول التي تفرض مم   ،في سعره ويكون المنتج أقل   ،حماية البيئة
د في اتخاذ ولهذه الأسباب فإن الدول تترد   ،المبالغ المالية لصالح حماية البيئة للكساد

إجراءات صارمة لحماية البيئة وفرضها على الصناعات والوحدات الإنتاجية إذا لم تفعل 
 .1 الدول الأخرى نفس الشيء

 أسباب علمية وفنية :الثالث فرعال

تبين الاحتياجات العلمية والفنية أهمية التعاون الدولي من أجل حماية البيئة والحفاظ     
عليها من التلوث، ذلك أن الحفاظ على هذه البيئة نظيفة يستلزم تبادل المعلومات والخبرات 

ا ومم  ، هزة ومعدات متطورةنية وأجالمكتسبة بين الدول المعنية، كما يتطلب خبرات علمية وتق
لاشك فيه أن العديد من الدول خاصة دول العالم الثالث أحوم ما تكون إلى الاستفادة من 

لضعف إمكانياتها العلمية ونقص الكوادر  ، نظرا  بة الدول المتقدمة في هذا المجالخبرة وتجر 
كهولم و دئ الصادر عن مؤتمر استة مواردها المادية، وهو ما دعا إليه إعلان المباالمدربة وقل  

عن البيئة إلى ضرورة تشجيع انتقال المعلومات وخلاصة التجارب إلى الدول النامية 
 .2مشاكلها البيئية لمساعدتها في حل  

ا وحتى الدول المتقدمة في حاجة ماسة للاستعانة المتبادلة بخبرات أبنائها والاستفادة مم      
 .3ايق انتقال المعلومات وخلاصة التجارب بينهوصل إليه الآخرون، وذلك عن طر 

 أسباب تتعلق بحماية بيئة المناطق غير الخاضعة لسيادة الدول:  الرابع فرعال

دة أية دولة، فهي مناطق دولية اهناك مناطق شاسعة من الكرة الأرضية لا تخضع لسي    
استخدامها  -معينة بشروط –، ولذلك يجوز لكل الدول 4وتعتبر تراثا  مشتركا  للإنسانية

                                                
 .  141-140ص خالد العراقي، المرجع السابق،   1
 .  1972الصادر عن مؤتمر اسنوكهولم  من إعلان المبادئ 20المبدأ   2
 .  50ص صالح محمد أبو العطا، المرجع السابق،    3
ضاامون فكاارة التااراث المشااترك للإنسااانية، معماار رتيااب محمااد عبااد الحاااف ، القااانون الاادولي للبيئااة، المرجااع انظاار حااول م  4

 .51-40ص ،السابق
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طق اواستغلالها، ومن هذه المناطق، أعالي البحار والمحيطات وما يعلوها من هواء، والمن
 .1القطبية والفضاء الخارجي

ومفهوم الحماية هنا لا يقتصر فقط على حماية العناصر الطبيعية لهذه المناطق كالماء     
حماية الكائنات الحية التي تعيش في  بل يشمل أيضا   ،والتربة والفضاء الجوي الذي يعلوها

 أو حيوانات. أو أسماكا   كانت طيورا   أو ،سواء كانت برية أو بحرية ،هذه المناطق

للإنسانية لا يمكن تحقيقها إلا  من خلال  مشتركا   وحماية بيئة هذه المناطق باعتبارها تراثا      
دولية تتضمن  اتفاقياتصورة وضع  التعاون الدولي بأشكاله المختلفة، وقد يأخذ هذا التعاون 

قواعد وأحكام تنظم الأعمال والتصرفات التي تقوم بها الدول في هذه المناطق، أو تحديد 
كما قد يأخذ هذا التعاون صورة معايير ومستويات بيئية  ،2كيفية استغلال مواردها الطبيعية

تعاون صورة لوائح أو قرارات لنوعية أو جودة هذه العناصر الطبيعية، وأخيرا  فقد يأخذ هذا ال
يها لأو توصيات أو توجيهات تصدر عن المنظمات الدولية المعنية تلزم بها الدول وينبغي ع

 . 3مراعاتها

بالتعاون الدولي لحماية بيئة هذه المناطق وصيانة مواردها  الإهتمامهذا ويلاح  أن     
ر الرشيد تكتسب أهمية قصوى الطبيعية من مخاطر التلوث أو الاستخدام أو الاستغلال غي

 وذلك من عدة نواحي وهي: 

، حيث لا تخضع لاختصاص طق تخرم عن نطاق السيادة الوطنيةإذا كانت هذه المنا -1  
أية دولة أو مجموعة من الدول، فقد لا تهتم الدول بحماية بيئتها بنفس القدر الذي تحمي به 

مكانيات مادي انيةالإنسوذلك بسبب أن حماية البيئة  ،بيئة إقليمها  ةيحتام إلى تكاليف وا 
وتلك التقنية لحماية بيئة المناطق  ،ولذلك توفر الدول هذه الإمكانيات ،باهظة وتقنية عالية

                                                
 وما بعدها.   49ص المرجع السابق،  دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، عبد العزيز مخيمر عبد الهادي،  1
قاانون البحاار، حياث نصات علاى إنشااء سالطة دولياة لقااع البحاار  فاقياةاتمان  156مثال على ذلك ما نصت عليه المادة   2

 كلها. الإنسانيةبهدل استغلال ثرواته لصالح 
 .  51ص رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق،   3
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ولهذا فإن توفير الحماية المطلوبة لا يمكن أن يتأتى  ،)أقاليمها فقط(التي تخضع لسيادتها 
 .1من خلال التعاون الدولي بأشكاله المختلفة  إلا  

ها لها القانون الدولي في هذه ما تسيء استغلال الحقوق التي أقر   أن الدول كثيرا   -2  
وذلك لأنها لن تجد مقاومة أو معارضة  ،ضرار ببيئتهاإالمناطق، وما يترتب على ذلك من 

النووية فيها جري تجاربها الذرية و ل النووية ت  ولهذا نجد أن العديد من الدو  ،لتصرفاتها فيها
وحرمان   وهلاك أعداد كبيرة من الكائنات الحية التي تعيش فيها ،يسفر عن تلويث بيئتهاا مم  

كما تقوم بعض الدول بإغراق  ،الدول الأخرى من الاستعمال والاستغلال المشروع لها
 ا يعرض بيئتها للخطر.النفايات السامة الخطرة والإشعاعية في أعالي البحار، مم  

ب في تلويث البيئة التي تتسب   ،فن خاصة ناقلات البترولس  ال ما تقوم به ضف إلى ذلك
 .  2االبحرية بالمواد البترولية وغيره

د إن استعمال واستغلال الدول الزائد وغير الرشيد لموارد هذه المناطق الطبيعية يهد   -3   
في إبرام وربما كان هذا هو السبب  ،باختفاء العديد من الكائنات الحية المفيدة للإنسان وبيئته

نشاء لجنة دولية لتنظيم صيد الحيتان بشكل لا يعرضها للانقراض اتفاقيات  .3دولية وا 

  الإنسانلا يتجزأ من بيئة  ا  فإن بيئة هذه المناطق تشكل في نهاية الأمر جزء وأخيرا    4- 
ولذلك فإن حماية بيئة  ،ما يصيب الأولى من فساد أو تدهورومن ثم يصيب هذه الأخيرة 

 .4لمناطق ينعكس على حماية البيئة بصفة عامةهذه ا

 أسباب تتعلق بالثروات الطبيعية المشتركة لدولتين أو أكثر :الخامس فرعال

ضرورة وأهمية التعاون الدولي لحماية البيئة في حالة حماية أو تنظيم  تظهر أيضا      
ك دولتان أو أكثر في استغلال الثروات الطبيعية التي تشترك فيها دولتين أو أكثر، فقد تشتر 

                                                
   .142ص خالد العراقي، المرجع السابق،     1
 .  53-52صرياض صالح أبو العطا، المرجع السابق،     2
 .  51ص المرجع السابق،  دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، زيز مخيمر عبد الهادي،عبد الع    3
 .  53صرياض صالح أبو العطا، المرجع السابق،     4
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         بعض العناصر أو الموارد الطبيعية للبيئة ومثال ذلك البحيرات المشتركة أو الأنهار
 .1أو البحار أو المياه الجوفية التي تقع تحت سيادة أكثر من دولة

إذ لا يمكن حماية هذه  ؟ومن هنا تطرح مشكلة من يتولى حماية هذه المناطق المشتركة    
أو تنظيم استغلالها إلا  من خلال التعاون المشترك، الثنائي أو متعدد الأطرال بين  الثروات

كما يأخذ صورة إنشاء هياكل  ،دولية اتفاقياتوقد يأخذ هذا التعاون صورة  ،الدول المعنية
 .2جان الدولية المشتركةتنظيمية كالمنظمات الدولية أو الل  

قول أن الإجراءات الانفرادية أو الوطنية مهما إلى ال الباحث خلصيوفي ضوء ما تقدم     
بل أن الصيانة  ،الموارد الطبيعية وحدها لمكافحة التلوث أو المحافظة على لا تصلح كانت

وتضافر جهود الشعوب  ،من خلال التعاون الدولي لا تكتمل إلا   ،الفعالة والحماية الأكيدة لها
 والحكومات.

اهر الحديثة للعلاقات الدولية ومشكلة دولية بطبيعتها فحماية البيئة أصبحت أحد المظ    
من  25-24-22دته المبادئ رقم وهو ما أك   ،ينبغي مواجهتها بالوسائل الدولية المتوافرة

والمنعقد في استكهولم سنة  ،لبيئةل لصادر عن مؤتمر الأمم المتحدةالإعلان العالمي ا
ت1972 سواء كان التعاون في إطار  ،ة البيئةعلى ضرورة التعاون الدولي لحماي ، حيث نص 

 ثنائية أو جماعية. اتفاقياتالمنظمات الدولية أو من خلال عقد 

 المطلب الثاني:
 العلاقة التكافلية بين التمتّع بحقوق الإنسان ونوعية البيئة 

را  لمسأل     ة يعد  إثبات وتأكيد حق  الإنسان في بيئة خالية من النفايات الخطرة كاشفا  ومقر 
أولية وأساسية، وهي أن الحقوق الأساسية للإنسان لا يمكن أن تجد لها مجالا  للتطبيق السليم 

د حياته ذاتها         إذا ما كان هناك خلل في البيئة التي يعيش فيها الإنسان على نحو يهد 

                                                
  144-143ص خالد العراقي، المرجع السابق،   1
لاى ضارورة تعااون الادول ع 1973ديسامبر  -13الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحادة فاي  3129ينص القرار رقم   2

 .  الفعال عن طريق وضع قواعد دولية لحف  واستغلال الثروات الطبيعية المشتركة التي تشترك فيها دولتين أو أكثر
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 ، ومن ثم  فإن تلك الحقوق الصريحة المنصوص عليها إن ما ترتبط وتتفرع1أو تمس  رفاهيته
عن حق  أساسي لا بد أن يفترض في حالة عدم النص عليه، وهو حق الإنسان في العيش 
في بيئة سليمة، لأنه بغير وجود هذا الحق سيترتب عليه بطريقة تلقائية المساس بأهم حق 

   .2 من حقوق الإنسان الأساسية وهو الحق في الحياة

ة تكفل استمرار الحياة على كوكب فحماية حق الإنسان في الحياة يستلزم شروطا  بيئي    
الأرض، ذلك أنه بدون هواء نقي، وماء نظيف، وموارد طبيعية مستمرة، يتعذ ر بل ويستحيل 

 .3القول بحماية حق الإسان في الحياة

ومنه أصبح البعد البيئي في إطار حقوق الإنسان ضروريا  لإدراك تأثير الظرول البيئية     
 ى كافة حقوق الإنسان.العالمية منها والمحلية عل

 في بيئة سليمة خالية من النفايات الخطرة الإنسانحق الفرع الأول: 

من المفاهيم المرنة والفضفاضة التي تتجاذبها  4يعد  مفهوم حق الإنسان في بيئة سليمة    
 العديد من الأفكار الفلسفية والاجتماعية والقانونية، فالحق في البيئة السليمة عبارة واسعة  

                                                
تقرير مفوضاية الأمام المتحادة الساامية لحقاوق الإنساان، دراساة تحليلياة  أنظر في مسألة العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة، 1

 A/HRC/19/34، الوثيقة رقم: 19/12/2011، 19حقوق الإنسان والبيئة، الدورة  بشأن العلاقة بين
 فاطمة بوخاري، التعاون الدولي في مجال حماية البيئة، مذكرة ماجستير فاي القاانون الادولي لحقاوق الإنساان، كلياة الحقاوق   2

 .23، ص 2011الجزائر، -جامعة المدية
  1996لبناااان،  -ان، كومبياااو للدراساااات والإعااالام والنشااار والتوزياااع، بياااروتماااروان يوساااف صاااباغ، البيئاااة وحقاااوق الإنسااا  3

 .89ص
 للإنسان       المتاحة والاجتماعية الطبيعية الموارد نظافة و سلامة في الحق تعني  )البيئة السليمة في الحق  (صيغة  4
 في وليست والإبهام، الغموض من انبا  ج تحمل مطلقة كصيغة وهي الإنسان، لحياة وملائم نظيف التمتع بوسط في الحق أو
 خالية متوازنة، لائقة، نظيفة، صحية،  ( التالية فالصفات  ة،لائق أو صحية بيئة في صيغة الحق من غموضا أكثر ذلك
 القيم واختلال البيئية، المشاكل اختلال بحسب  )البيئة في الحق( إلى صيغة مضافة منها كل التلوث( تستعمل من

ضافة الأمم، مختلف نبي والمعتقدات   يراتلتفس لخضوعها وضوحا   تزيده لا البيئة في إلى الحق الصفات هذه من أي وا 
 بيئة في الحق ( صيغة والخبراء والقانونيين الدارسين من العديد ويفضل المصطلح، بجوانب الإلمام وصعوبة متباينة،
 على الذين يركزون دول الشمال  من صدرت أنها رةالمذكو  الصيغة في الرئيسي والعيب الصيغ، من غيرها على  )صحية
محل  لتطور تبعا ويتطور ثابت غير الصفات هذه من صفة أي مفهوم أن غير ،إليهم القريبة المشاكل من معينة مجموعة
 في الحق مفهوم اتسع المستدامة التنمية مفهوم بظهور فمثلا   جديدة، إنسانية وتطلعات جديدة، بيئية مشاكل وظهور الحق
أنظر طاوسي فاطنة، الحق في البيئة السليمة في التشريع  المستقبل، أجيال في متمثلين جدد ليشمل مستفيدين نظيفة بيئة
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وهو ما ساهم في الغموض وعدم دقة تعريفها، لذا يتساءل كل باحث عن مفهوم الحق في 
د المضمون وغير واضح المعالم، أم فكرة مثالية؟ أم هو  البيئة السليمة، أهو حق غير محد 

 حق من حقوق الإنسان الأساسية التي لا يمكن المساس بها ؟

 مضمون الحق في البيئة السليمة  :أولا   

رى الكثيرون أن حق الإنسان في بيئة سليمة يتطلب فهما  خاصا ، فلا يزال هذا الحق ي    
حديث الولادة بالنظر إلى حداثة المشكلات البيئية وخطورتها، وعليه فإنه ليس من اليسير 

إلى أن الفكر القانوني في المجتمع الدولي والداخلي، وكذلك  -باطمئنان –الانتهاء 
 .1 سل م بميلاد ووجود حق  من حقوق الإنسان يسمى الحق في البيئةمؤسساتهم القانونية ي

ذا كان من السهل تعريف البيئة بشكل عام، فإن ه من الصعب أن تعرل البيئة بوصفها      وا 
حقا  للإنسان، تلك الصعوبة تنبع أساسا  من المثالية الزائدة، أو المسحة البلاغية التي يحاول 

حق، ذلك أن الربط بين البيئة وحقوق الإنسان أعطى البيئة البعض إضفاءها على هذا ال
البعد الإنساني، وجعل منها هدفا  غاية في النبل، بعد أن أصبح هدفها حياة أفضل لكل 

 .2الناس، كما حق قت البيئة فائدة كبيرة لحقوق الإنسان

جاء في ، حيث 1972هذا وترجع شهادة ميلاد هذا الحق إلى انعقاد مؤتمر استكهولم     
المبدأ الأول منه:" أن للإنسان حقا  أساسيا  في الحرية والمساواة وظرول معيشة ملائمة، في 
بيئة ذات نوعية تتيح له إمكانية الحياة بكرامة ورفاهية، وأن ه يتحمل مسؤولية لا يستهان بها 

 .3لحماية البيئة ولتحسينها من أجل الأجيال الحاضرة والمقبلة على السواء"

                                                                                                                                                   
 2015-2014 الجزائر، -الدولي والوطني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

 .14ص  ،03 الهامش رقم
                           1998 وراه، كليااااة الحقااااوق، القاااااهرة،فااااي بيئااااة سااااليمة فاااي القااااانون الاااادولي، رسااااالة دكتاااا رضاااوان الحااااال، حااااق الإنسااااان  1

 .06ص 
ساعد الشااتيوي العناازي، الحمايااة الدساتورية لحااق الإنسااان فااي العايش فااي بيئااة سااليمة بدولاة الكوياات، دراسااة مقارنااة، مجلااة   2

 .112، ص 2009، 134دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد 
3   Legal-Oñati Socio , Human Rights Practice: a Means to Environmental Ends?.ONALD,KD
                                                             . Available from:  P 912 (5) 2013, N, 3 v[online],Series  

http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/viewFile/253/300.                                                           

http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/viewFile/253/300
http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/viewFile/253/300


 60 

ذا جئنا إلى تحديد مضمون هذا الحق وجب الأخذ بعين الاعتبار جانبين أساسيين و      ا 
جانب شخصي، وجانب موضوعي، فالجانب الشخصي ينصب  على تحديد مضمون الحق 
من جانب صاحبه، والذي يتمث ل في أن للإنسان سواء  كان فردا  أو جماعة الحق في العيش 

ية هنا حماية الإنسان ذاته بتأمين وسط ملائم لحياته   في بيئة خالية من التلوث، فتكون الغا
 .1عندها يصبح الحق  في البيئة حقا  من أجل الإنسان

، في أن حماية البيئة أصبحت حقا  للكائنات غير      بينما يتمثل الجانب الموضوعي للحق 
قاع تلك البشرية المتواجدة على بساط المعمورة، وفي هوائها، وتحت أرضها، وفي مياهها و 

المياه، وهنا يصبح للبيئة وما تحتويه من كائنات وموارد قيمة في ذاتها، والغاية من حمايتها 
 .2والعمل على تحسينها وتنميتها، فنكون بصدد حق  البيئة

بأن ه " سلطة كل إنسان في العيش في وسط حيوي    3ومنه يمكن تعريف الحق في البيئة    
تع والانتفاع بموارد الطبيعة على نحو يكفل له حياة لائقة وتنمية أو بيئي متوازن وسليم، والتم

                                                
 بالبيئاة المقصاود إلى الأقرب وهو ،  Contaminationوالتلويث  Pollutionالتلوث من بالسلامة يهتم البيئة في فالحق   1

 حقوق  للجنة التابعة الفرعية للجنة مقدم تقرير ، والبيئة الإنسان حقوق  ، يقسنطين الزهراء فاطمة : السيدة تبنته الذي السليمة
 .80-47 ص ،   E/CN.4/sub.2/1994 الوثيقة  ، 1994 جويلية  6في الصادر ، الإنسان

لياة عان التلاوث عبار الحادود، رساالة دكتاوراه فاي القاانون العاام، كلياة الحقاوق، جامعاة علي بن علاي ماراح، المساؤولية الدو   2
 .28، ص 2007الجزائر  

أو موضوعي، هناك من يرى أن الحق في  حق في البيئة يجب أن يكون إجرائيانقسم الفقهاء حول مسألة ما إذا كان ال  3
وق الإجرائية على المستويين الدولي والمحلي والتي لها صلة البيئة يجب أن يكون إجرائي بحت،  فهناك مجموعة من الحق

بالبيئة،  كالحق في المعلومات، والحق في الحصول على إشعار مسبق عن المخاطر البيئة، والحق في المشاركة في صنع 
في رفع دعوى الحق  القرار في القضايا البيئية سواء على المستوى الدولي أو المحلي، والحق في تقييم الأثر البيئي، والحق

العام في حالة وقوع ضرر بيئي، وهو ما نصت عليه اتفاقية "آرهوس" بشأن النفاذ إلى المعلومات والمشاركة العامة في 
 2001ودخلت حي ز النفاذ في عام  1998صنع القرار والحصول على العدالة في المسائل البيئية، التي اعت مدت في عام 

 KLAUS Töpfer et autres,op.cit, p 304                                               أنظر حول هذه الاتفاقية:

 ولمزيد من التفصيل حول الحقوق البيئية الإجرائية راجع : 

                                               AYESHA Dias, Human Rights, Environment and Development: 
With Special Emphasis on Corporate Accountability, Human Development Report 2000 
Background Paper, p 09: https://core.ac.uk/download/files/153/6248783.pdf 

https://core.ac.uk/download/files/153/6248783.pdf
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متكاملة لشخصه، دون إخلال بما عليه من واجب صيانة البيئة ومواردها والعمل على 
 .1تحسينها وتنميتها، ومكافحة مصادر تدهورها وتلوثها"

لبيئة وعناصرها  وما يلاح  على هذا التعريف أن ه يربط بين فكرة الحق والواجب تجاه ا    
كما قام بالربط بين فكرة الحق في البيئة وفكرة حق البيئة، بمعنى آخر فكرة حق الإنسان في 

 البييئة، وحق الإنسان على البيئة، أي واجبه نحوها.

والإهتمام بالحق في بيئة سليمة لا يعني الوصول إلى تحقيق بيئة مثالية لعيش الإنسان      
فظة على التكوين الطبيعي للمحيط الذي يعيش فيه الإنسان، وحماية بل أن الغاية هو المحا

 .2هذا المحيط من أي تدهور خطير، وتطويره بالشكل الذي يؤدي إلى خدمة الإنسان

ر ونتيجة لذلك، قر   من خلال ما تقدم يتضح أن هناك علاقة بين البيئة وحقوق الإنسان    
تضطلع   3والبيئة الإنسانية بشأن حقوق ، إنشاء ولا2012مارس  في الإنسانمجلس حقوق 

بالتمتع ببيئة آمنة  الإنسان)ضمن مهام أخرى( بدراسة الالتزامات المتعلقة في مجال حقوق 
في  الإنسانونظيفة وصحية ومستدامة، وتعزيز أفضل الممارسات المتعلقة باستخدام حقوق 

ياته، فهي الوعاء الذي يمارس فالبيئة هي وعاء لحقوق الإنسان وحر  ،4رسم السياسات البيئية
فيه الإنسان حقوقه الأساسية، والتي من أهمها الحق في الحياة، وحتى يمارس هذا الحق    

من توافر شروط بيئية، بدونها لا يمكن للإنسان البقاء على قيد الحياة  .5لا بد  

لدولي، وهي كما أن البحث عن البيئة السليمة أدى إلى ظهور فكرة جديدة في القانون ا    
فكرة اللاجئيين البيئين، ويقصد بهم "الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة مساكن عيشهم 

                                                
، ص 2010ذكرة  لنياال شااهادة الماجسااتير فااي الحقااوق، جامعااة تااونس المنااار، سوساان الهمااامي، شااروط البيئااة السااليمة، ماا  1

03. 
 .53، ص 11أعمر سعيد شعبان، الحق في البيئة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد   2
للعماال لماادة ثلاثااة أعااوام بصاافته أول خبياار مسااتقل معنااي بالتزامااات حقااوق  2012فااي أوت   يد جااون نااوكسالساا ن عااي    3

، للعمال لمادة 2015وتام تمدياد ولايتاه مارة أخارى، فاي ماارس  ،الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة
  .ثلاثة أعوام أخرى بصفته مقررا  خاصا  

4  DONALD.  K, op.cit, p 914. 
    497العاااادد  ر المعاصااارة،مجلااااة مصااا مهااادي ميلاااود، قضاااية البيئااااة فاااي مباااادئ الاقتصاااااد الاسااالامي والقاااانون الااادولي،  5

    .445، ص 2010 القاهرة،

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/JohnKnox.aspx
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عرض وجودهم للخطر    -مؤقتا، أو بصفة دائمة بسب إنقطاع بيئي طبيعي أو إصطناعي
يا "  وهو ما يؤكد ضرورة البيئة السليمة لحياة الإنسان.  ،1أو أظر  بشروط حياتهم جد 

 الحق في البيئة السليمة صخصائثانيا : 

 يتميز الحق في البيئة السليمة بمجموعة من الخصائص منها:   

د البيئة التي  -   حق حديث النشأة، ذلك أنه لم يولد إلا  بعد أن تفاقمت المخاطر التي تهد 
رت في يوم انعقاد مؤتمر استكهولم   1972يعيش فيها الإنسان، فشهادة ميلاد هذا الحق حر 

د أيضا  الطابع الحديث لحق الإنسان في البيئة، هو أن الفرع القانوني الذي يبين وما يؤك
نظام ذلك الحق ومضمونه، وأدوات تحقيقه وهو" قانون حماية البيئة"، فهو فرع حديث النشأة 

 .2كما تؤكد ذلك الدراسة المخصصة لذلك القانون 

لة أولى في إطار المجتمع حق عالمي المصدر: حيث أن إقراره وضمانه تم  في مرح -   
الدولي لينحدر فيما بعد إلى مستوى التشريعات الداخلية للدول، مما يترتب عنه تطب عه 
بخصائص القانون الدولي وحقوق الإنسان التي تعتبر ذات طابع كوني، إذ تهم كل إنسان 

جالا  مهما كان بلده أو عرقه أو جنسه أو لغته، فتكون حقوق الإنسان من هذا المنظور م
 .3خصبا  للعالمية والعولمة، وكلا  لا يتجزأ

حق ذو طبيعة مركبة: حيث أن  من الخصائص التي يت سم بها هذا الحق، أن ه حق فردي  -  
 .4إلى جانب أنه حق جماعي في نفس الوقت

فهو حق فردي باعتبار أن مضمونه هو تلبية الاحتياجات الأساسية للفرد، والمتمثلة في     
لى الموارد الطبيعية الخالية من التلوث، زيادة على أنه من الحقوق الل صيقة الحصول ع

                                                
   أنظاار حااول مفهااوم اللاجئااين البيئيااة، صاالاح جبياار البصيصااي، الحمايااة الدوليااة للاجئااين البيئيااين، مجلااة رسااالة الحقااوق   1

أنظر كااذلك، نعاام حماازة عبااد الرضااا حبيااب، الوضااع ومااا بعاادها. 25، ص 2014،  العااراق الساانة السادسااة،، الثااانيالعاادد 
 . 55، ص  2012القانوني للاجئ البيئي في القانون الدولي، رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، 

ثياق الوطنياة والدولياة، مجلاة البحاوث القانونياة والاقتصاادية، العادد أحمد عبد الكريم سلامة، البيئة وحقوق الإنسان في الموا 2
 .25-23، 1994كلية الحقوق جامعة المنصورة، مصر، ، ، 15

، ص 2013، 02ليلااى اليعقااوبي، الحااق فااي بيئااة سااليمة، مجلااة جياال حقااوق الإنسااان، مركااز جياال البحااث العلمااي، العاادد  3
52. 

 .62ق، ص رياض صالح أبو العطا، المرجع الساب  4
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بشخص الإنسان، لا يجوز التنازل عنها، وبالمقابل يحق للفرد المطالبة بها في مواجهة 
والوسائل اللازمة لحماية البيئة وصيانتها  الدولة، لتقوم بواجب كفالة هذا الحق باتخاذ التدابير

ل ما هو ضار بالصحة والرفاهية لجميع أفراد المجتمع، وهي مسؤولة عن والامتناع عن ك
 .1ذلك

وهو حق جماعي، باعتبار أن البيئة السليمة الخالية من التلوث هي حق  يهم كل أفراد     
المجتمع، أي صار حقا  جماعيا ، أو من حقوق الشعوب، مثله في ذلك مثل حق تقرير 

لام، وال حق  في التنمية، وغيرها من الحقوق الجماعية، وما يؤكد المصير، والحق  في الس 
 .2الحق الجماعي أن ه يرد على عناصر تعد  من الأشياء المشتركة للبشر

حق زمني: ويت ضح البعد الزمني للحق في البيئة السليمة في التزام الأجيال الحالية  -   
ن التلوث، وذلك استنادا إلى نظرية باحترام حقوق الأجيال القادمة في البيئة السليمة الخالية م

، التي تسعى إلى ضمان انتقال الثروات والموارد البيئية من الجيل 3العدالة بين الأجيال
 .4 الحاضر إلى الأجيال المستقبلة بحالة لا تقل عن حالتها التي استقبلت عليها

 في بيئة سليمة: الإنسان أساس حقّ  ثالثا :

 :والاقليمية ليمة في الوثائق القانونية الدوليةفي بيئة س الإنسانأساس حق -1

أك دت العديد من الوثائق القانونية الدولية والاقليمية الحق في البيئة والالتزام بحمايتها      
والتي من بينها: مشروع البروتوكول المكم ل للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، حيث انتقلت 

ا كان حق الفرد في حماية حياته، وهو أمر تعترل به ديباجته من التأكيد على أن ه " لم
الاتفاقية في مادتها الثانية، ولم ا كانت حماية الفرد في الوقت الحاضر تتطلب أساسا  وجود 
رت المادتان الأولى والثانية من مشروع  بيئة طبيعية ملائمة لصحة الإنسان، فقد قر 

سليمة لا تؤثر على صحته ورفاهيته  البروتوكول قواعد تدور حول حق الإنسان في بيئة 
وحق الإنسان في حالة أي مساس بالبيئة أن يلجأ إلى الجهات المختصة لتبحث الموقف  

                                                
 .31علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص   1
 .4سوسن الهمامي، المرجع السابق، ص  2
 .65رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص   3
 .26أحمد عبد الكريم سلامة، البيئة وحقوق الإنسان، المرجع السابق،   4
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وتؤم ن له الحق في التعويض إذا كان له مقتضى، ووجوب أن يتلقى هذا الشخص في جميع 
 .1الأحوال إخطارا  بشأن نتيجة البحث في شكواه فيما يتعلق بالمساس بالبيئة"

أن حماية  1975كما أك دت الوثيقة الختامية لمؤتمر هلنسكي حول التعاون الأوربي لعام     
وتحسين البيئة تمثل واجبا  بالغ الأهمية يقع على عاتق جميع الدول من أجل ضمان رفاهية 

 .2الشعوب والتنمية الاقتصادية

وب في نيروبي بتاريي     وجسد  هذا الحق في الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشع    
منه على أن " لكل الشعوب الحق في  24، حيث نص صراحة في المادة 19813جوان  18

 .4بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتنميتها"

كما نص الميثاق العالمي للطبيعة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في          
ليمة من خلال المادة الأولى" للإنسان حق على حق الإنسان في بيئة س 1982أكتوبر  28

أساسي في الحرية والمساواة، وفي ظرول معيشية مرضية، وفي بيئة محيطة تسمح له 
بالحياة بكرامة ورفاهية، وعلى الإنسان واجب مقدس في حماية وتحسين البيئة للأجيال 

 .5الحاضرة والمقبلة"

حق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وعلى نفس المنوال سار بروتوكول سلفادور المل    
 .6منه على حق  كل إنسان في العيش في بيئة سليمة 11، حيث نصت المادة  1988عام 

 

                                                
 الإنساانعقد مؤتمر أوربي حاول البيئاة وحقاوق  1978غ، عام بهذا الموضوع، فقد تم في ستراسبور  مجلس أوربا كثيرا   إهتم  1

الشاوائب  فاي بيئاة ساليمة خالياة مان الإنساان، ومادى اعتباار حاق الإنساانالجوانب المتعلقة بالبيئة فاي علاقتهاا بحقاوق  لبحث
 .الإنسانبمثابة حق من حقوق 

مجلااة مصاار المعاصاارة     يئااة والالتاازام بحمايتهااا،خالااد الساايد المتااولي محمااد، دور المجتمااع الماادني فااي انفاااذ الحااق فااي الب 2
 .404ص ، 2010 القاهرة، ،498العدد 

 كينيا بنيروبي،  21رقم العادية بدورته الأفارقة الرؤساء مجلس قبل من أجيز ،بالشعو  و الإنسان لحقوق  الإفريقي الميثاق 3
 . 1981جوان  18 النفاذ بدء تاريي، 1979جويلية  30 في ، اعتمد

4    KLAUS Töpfer et autres,op.cit, p 309. 
 . 1982/10/28  ،  7/37 مرق ، اللائحة المتحدة للأمم العامة الجمعية للطبيعة، العالمي الميثاق  5

6  AYESHA Dias, Op.cit,  p08.   
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كما أعلن فريق الخبراء في قانون البيئة التابع للمؤتمر العالمي للتنمية الإقتصادية أن     
 .1لحماية البيئة والتنمية المستدامةالحق في البيئة والالتزام بحمايتها من المبادئ القانونية 

ت المادة      من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على  38أم ا على المستوى العربي فقد نص 
فر الرفاه والعيش الكريم من  أن" لكل شخص الحق في مستوى معيشي كال له ولأسرته، يو 

الأطرال اتخاذ  غذاء وكساء ومسكن وخدمات، وله الحق  في بيئة سليمة، وعلى الدول
 .2التدابير اللازمة وفقا  لإمكانياتها لإنفاذ هذه الحقوق"

ته      وفي نفس السياق سار إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، والذي أقر 
منه على حق  17، حيث أشارت المادة 1990أوت  05منظمة المؤتمر الاسلامي في 

لنسبة للإعلان العربي بشأن البيئة والتنمية وآفاق الإنسان في بيئة سليمة، كذلك الحال با
 1991المستقبل، الذي اعتمده المؤتمر الوزاري العربي المعني بالبيئة والتنمية في سبتمبر 

في القاهرة، حيث حث  وزراء العرب المسؤولين عن قضايا البيئة، في الفقرة السادسة منه 
 -بوصفه حافظا  للبيئة -ي أن يصون المجتمع الدولي على حماية حق  الشعب العربي ف

 .3موارده الطبيعية لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة

كانت هذه بعض الاتفاقيات بوصفها حجر الأساس في الحق في البيئة السليمة، لأنه من     
الصعب حصر جميع الاتفاقيات المبرمة على الصعيد الاقليمي أو الدولي، نظرا  لتتابعها 

زاء النصوص المتعلقة بهذا الموضوع.والإهتمام المت  زايد الذي توليه الدول للبيئة والمحيط، وا 

لعام  45/94هذا وقد أشارت الجمعية العامة لحق الإنسان في البيئة السليمة في قرارها     
، خاصة وأن  قرارات الجمعية العامة تعتبر أداة مناسبة للإعلان عن القواعد العرفية 1990

ل جزءا  من التفكير القانوني لهيئة محكمة العدل الدولية، حيث  للقانون الدولي، كما أن ها تشك 
ته  أشار القرار المذكور إلى أن " لكل فرد الحق في أن يعيش في بيئة تفي بمتطلبات صح 
ورفاهه"، ودعت الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية التي تتناول المسائل البيئية 

                                                
البشاار الحااق  الأساسااي: لجميااع الإنسااانحااق -1المبااادئ العامااة والحقااوق والمسااؤوليات: -حيااث جاااء فيهااا مااا نصااه:" أولا  1

 العدل بين الأجيال:-2الأساسي في بيئة تليق بصحتهم ورخائهم.
 اعتماااااااد مااااااان قبااااااال القماااااااة العربياااااااة السادساااااااة عشااااااارة التاااااااي استضاااااااافتها تاااااااونسالميثااااااااق العرباااااااي لحقاااااااوق الإنساااااااان،   2

 .2004مايو/أيار  23
 .406تزام بحمايتها، المرجع السابق، ص ، دور المجتمع المدني في انفاذ الحق في البيئة والالمحمد متوليالخالد السيد  3



 66 

فالة تهيئة بيئة صحية، وشج عت الجمعية كذلك لجنة حقوق الإنسان إلى تعزيز جهودها بك
على أن تواصل بمساعدة لجنتها الفرعية المعنية بمنع التمييز وحماية الأقليات، دراسة 

 .1مشاكل البيئة ذات الصلة بحقوق الإنسان

ضافة إلى إعلان استكهولم      ي الذي يعتبر بمثابة التوجه الصريح نحو الحق ف 1972وا 
بيئة سليمة، والذي كان له عميق الأثر في صياغة خصائص هذا الحق، صدر إعلان ريو 

لتكملة المسار وفق تطور مستجدات المجتمع الدولي، حيث  1992حول البيئة والتنمية عام 
نص المبدأ الأول منه على أن " الجنس البشري يدخل في صميم الإهتمامات المتعلقة 

حياة صحية ومنتجة بما ينسجم مع الطبيعة"، ولم  الحق في أن يحيابالتنمية المستدامة، وله 
  .2 يتردد الفقهاء في اعتبار هذا الإعلان قاعدة عرفية دولية

من خلال ما سبق يتضح أن هناك إهتمام كبير بحق الإنسان في بيئة سليمة من خلال       
وبالتالي وجب على الدول الأعمال القانونية الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الدولية، 

 الشعور بإلزامية هذه القرارات، ووجوب اتباعها تكريسا  لحق الإنسان في بيئة سليمة.

 سليمة في القوانين الداخلية:الة البيئأساس الحق في  2-

الدولية أو الاقليمية الدول على تبني ما جاء فيها من  الاتفاقياتالمصادقة على تحمل     
إدراجه في منضومتها القانونية، وهذا التبني النطاق الوطني، من خلال  أحكام وترجمته على

يبلغ مداه إذا قامت الدولة بدسترة الحق المعني، حيث يؤدي دسترة حق ما في صلب 
إلى تدعيم مكانته القانونية تبعا  لعلوية الدستور في الهرم التسلسلي للنصوص  3الدستور

كما أن  النص على الحق  في بيئة سليمة في الدستور القانونية كما أورده " هانس كلسن"، 
 .4يضفي عليه الصبغة الإلزامية، ويمنح صاحبه إمتيازات في مواجهة هياكل الدولة والغير

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإقرار بالحق في البيئة السليمة صلب الدستور يتم بطريقة     
ى يتم  النص  في أحد مواد الدستور على أن  مباشرة أو غير مباشرة، فبالنسبة للحالة الأول

                                                
  .36 علي مراح، المرجع السابق، ص  1
( الوثيقااااااااااااااااااة 1992جااااااااااااااااااوان  14-3تقرياااااااااااااااااار الأماااااااااااااااااام المتحاااااااااااااااااادة للبيئااااااااااااااااااة والتنميااااااااااااااااااة، دريااااااااااااااااااو ديجااااااااااااااااااانيرو)   2

A/CONF.151/26/VOLIII.1993 
 .28-24السابق، ص  أنظر حول مزايا ومساوئ الاعترال الدستوري بالحق في البيئة، طاوسي فاطنة، المرجع  3
 .54ليلى اليعقوبي، المرجع السابق، ص   4
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"البيئة حق للجميع" أو " على الدولة ضمان الحق في البيئة"، أو غيرها من الصيغ التي تعلن 
من دستور البرتغال  66صراحة عن هذا الحق، ومن أمثلة ذلك ما نص عليه الفصل 

توازن، وعليه " أنه لكل فرد حق الحياة في محيط سليم وم02/04/1976الصادر في 
على أن " لكل إنسان الحق  1988المحافظة عليه"، كما نص الدستور التركي الصادر سنة 

في العيش متمتعا  بصحة جي دة وبيئة متزنة"، كما جاء في دستور اليونان أن " حماية البيئة 
حيط كما كر س الدستور السويدي وجوب تمتع الإنسان بم الطبيعية والثقافية إلتزام للدولة"،

 .1جيد

 بعد ، 2005 سنة بعد إلا   بالدستور الحق هذاإدرام  فلم يتمبالنسبة للدستور الفرنسي و     
 منه الأولى المادة نصت بحيث ،بمقدمة الدستور البيئة ميثاق تضمين على البرلمان موافقة
 فقد ومنه ،"على صحته تحاف  متوازنة بيئة في لعيشفي ا الحق إنسان لكل : " أنه على
 يكفلها التي الأساسية الحقوق  مصال في سليمة بيئة في الإنسان حق النص هذا ضعو 

 أعطى فقد وبذلك ضمانها، الدستور دون  ما التي النصوص جميع على والتي الدستور
  .2 البيئة ميثاق خلال من ،عاد غير موقعا   البيئة في الحق الفرنسي الدستور

تناولت هذا الحق، الدستور العراقي الذي نص  في ومن الدساتير العربية القليلة التي     
على أن "لكل فرد حق  العيش في ظرول بيئية سليمة، وتتكفل الدولة بحماية البيئة  33مادته 

  .3والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما"

كما نص الدستور الجزائري في تعديله الجديد على ح ق الإنسان في بيئة سليمة، وذلك     
، وذلك ضمن الفصل الرابع تحت 2016مارس  06، المؤري في 01/16نون بموجب القا

، حيث جاء فيها:" للمواطن الحق في بيئة 68عنوان الحقوق والحريات من خلال المادة 

                                                
 .114، ص 1997منصف الحامدي، حق الإنسان في بيئة سليمة ومتوازنة، مجلة القضاء والتشريع ، تونس،  1

 من التفصيل حول الدول التي كرست دساتيرها الحق في البيئة السليمة أنظر: ولمزيد
20  ,nstitutional Right to Live in a Healthy EnvironmentR. Boyd, The Implicit Co AVIDD
 Issue 20, VolumeReview of European Community & International Environmental Law, 

179: -, p 1712011  2, 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9388.2011.00701.x/pdf 

 .20، ص طاوسي فاطنة، المرجع السابق 2
 .53أعمر سعيد شعبان، المرجع السابق، ص  3

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.2011.20.issue-2/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.2011.20.issue-2/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9388.2011.00701.x/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9388.2011.00701.x/pdf
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وما يعاب على المشرع الدستوري في هذه المادة هو أنه استخدم مصطلح  .1سليمة "
 حق لجميع الناس وليس للمواطنين فقط. "المواطن" بدل "الانسان" ، فالحق في البيئة هو 

أم ا الحالة الثانية فيتم فيها إشراك المواطنين في الحفاظ على البيئة، بما يخف ف من     
طابعه كحق للأشخاص، وفي المقابل الانتقاص من التزام الدولة في توفيره وضمانه منفردة. 

مة بصفة واضحة أو صريحة، بل فالملاح  أن  أغلب الدساتير لا تكر س الحق  في بيئة سلي
تدرجه تحت بند الحق  في الصحة أو ظرول عيش ملائمة، أو ضمانات الحقوق والحريات 

 .2أو الكرامة وغيرها، كما هو الشأن  بالنسبة للعديد من دساتير الدول العربية

تت سم وبالإضافة لعدم تعميم إدرام الحق  في البيئة ضمن الدساتير فإن  عديد التشريعات     
بعدم استكمال تكريس الحق المذكور، فرغم أن الطبيعة والمحيط والبيئة لم تعد مصطلحات 
نظرية أو ترفا  تشريعيا ، بل أصبحت موضوع تنظير وتأطير من الفقه والمشرع الوطني 
والمجتمع المدني، إلا  أن مايثير الاستغراب هو التأخر في التفطن للبيئة كحق للإنسان رغم 

يقة به وملازمة لوجوده ولممارسة بقية حقوقه وحرياته الأساسية، ويرجع البعض كونها لص
من  نقص التكريس التشريعي للحق  المذكور إلى غموضه كمفهوم صعب الحصر، والتحديد

لى جمعه بين عدة مجالات واختصاصات من جهة أخرى، كالاقتصاد والقانون  جهة، وا 
 .3 هاوالتعمير والصحة والتنظيم الإداري وغير 

ر تشت ت النصوص الداخلية بكل دولة حول البيئة، حيث توجد قوانين وأوامر      وهذا ما يفس 
ن منها على حدة، كالحق في الماء أو الهواء النظيف والضجيج والأرض  خاصة بكل مكو 
والفضاء والغابات والشريط الساحلي والتصحر والملاحة والصناعة والسياحة والآثار، وما إلى 

 .4ذلك

                                                
 .2016مارس  07، الموافق ل1437جمادى الأولى  27، الصادرة في 53، السنة 41أنظر الجريدة الرسمية، العدد   1
 .55ليلى اليعقوبي، المرجع السابق، ص  2

3  MICHEL Prieur, le droit international de l'environnement, pedone,paris, 2000, p 21. 
 .55ليلى اليعقوبي، المرجع السابق، ص  4
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كما قد تعمد الدول إلى سن  تشريعات تتضمن مجموعة من الالتزامات والمبادئ القانونية     
د علاقة الإنسان بالبيئة، وتفرض الجزاءات القانونية الرادعة على كل من يخالف  التي تحد 

 .1أحكامها

هذا ويرى الباحث أن  عدم النص على حق الإنسان في بيئة سليمة ضمن المواثيق     
ولية أو حتى الوطنية لا يفقد هذا الحق أهميته كونه يعد  حاضرا  في ثنايا القانون الل ين الد

 الذي غالبا ما يتحول إلى قاعدة قانونية ملزمة.

وفي الأخير يمكن القول أن البيئة السليمة هي دعامة أساسية لحقوق الإنسان، وبالتالي     
متع بحقوق الإنسان، وهو ما سأتعرض له فيما فإن التأثير على البيئة سيؤثر حتما  على الت

 يلي.

 ايات الخطرة على التّمتع بحقوق الإنسانالفرع الثاني: آثار النف

دارة  جراءات ذات الصلةالاتفاقيات البيئية والآليات والإرغم وجود العديد من       بتسيير وا 
لا  أن كل من هذه النفايات الخطرة، والتي تهدل في مجملها إلى حماية صحة الإنسان، إ

التي تركز إلى حد  كبير على الجوانب التقنية والاجرائية لإدارة ونقل النفايات -الاتفاقيات 
لا تمتد  لتشمل الاعتبارات المتعلقة بما لنقلها والتخلص منها بطريقة  -الخطرة عبر الحدود

ئمة، هذا من غير مشروعة، من آثار ضارة تطال المجموعة الكاملة من حقوق الإنسان القا
جهة، ومن جهة أخرى إلحاق الأذى بالموارد الطبيعية للأجيال الحالية والأجيال القادمة، ومن 

المعني بآثار النفايات الخطرة على التمتع هذا المنطلق تم إنشاء ما يسمى بالمقرر الخاص 
 الإنسان.بحقوق 

ر الخاص المعني بآوعليه سأتكلم أولا  عن     ثار النفايات الخطرة على إنشاء ولاية المقر 
  ، ثم عن اسهامات هذا الأخير في الحد  من آثار النفايات الخطرة.التمتع بحقوق الإنسان

 

 

                                                
 .27لسابق، ص فاطمة بوخاري، المرجع ا 1
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ر الخاص المعني بآثار النفايات الخطرة على التمتع بحقوق إنشاء ولاية المقرّ  -أولا  
 الإنسان: 

  ء ولاية المقرربإنشا -مجلس حقوق الإنسان حاليا   -قامت لجنة حقوق الإنسان    
لقاء النفايات الخطرة  1الخاص لتوجيه إهتمام المجتمع الدولي إلى أن  الآثار الضارة لنقل وا 

ن ما كذلك الحقوق الإنسانية للأفراد  امة بطريقة غير مشروعة لا تصيب البيئة فحسب، وا  والس 
ات والمجتمعات المعرضين لتلك الآثار، وهذا من أجل الأخذ بعين الاعتبار طموح

وانشغالات ضحايا النفايات الخطرة من جهة، ومن جهة أخرى من أجل تحليل وتسليط 
 .2الضوء على مختلف الآليات الدولية المنظمة لعمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود

هذا وقد تم  إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بالآثار الضارة لنقل المنتجات والنفايات      
في  امة على التمتع بحقوق الإنسان بناء  على تأثير من المجموعة الإفريقيةالخطرة والس

بتاريي      81/1995الدورة الحادية والخمسين للجنة حقوق الإنسان، بواسطة اللائحة رقم 
ر تعيين مقرر خاص لمدة  ،1995مارس  08 واستنادا  للفقرة السابعة من منطوق القرار، تقر 

لاية تتعلق ببحث ما تنطوي عليه هذه المسألة من جوانب خاصة ي كلَف بو ، 3ثلاث سنوات
 :، والذي يقوم في إطار ذلك باالإنسانبحقوق 

لقاء المواد والنفايات المشعة والخطرة في أقاليم الدول   - إستقصاء وبحث آثار نقل وا 
الافريقية والدول النامية الأخرى، وتأثيرات ذلك على حقوق الإنسان، سيما حق كل 

 ؛ي الحياة وفي الصحةشخص ف
تحري ورصد ودراسة، وتلقي البلاغات وجمع المعلومات حول الإتجار غير المشروع  -

 بالمواد والنفايات الخطرة، خاصة لدى الدول الافريقية والدول النامية الأخرى؛
                                                

ضمن نطاق لقب يعطى لفرد يعمل لدى الأمم المتحدة     ..Special Rapporteur“لمقرر الخاصا 1
 . أنظر:، إما لولاية بلد أو ولاية موضوعيةالإنسانتفويضه من مجلس الأمم المتحدة لحقوق ، يتم خاص

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Special_Rapporteur 
 .94عادل طالبي، المرجع السابق، ص  2
السيد (، كما عين  2004-1995كمقرر خاص للفترة من )  ،من الجزائر فيسلي –أوهاشي  اءهر الز  ةالسيدة فاطمعينت   3

من رومانيا  ،السيد كالين جورجيسكو(، وعين 2004-2010يريا كمقرر خاص في الفترة) من نيج ،أوكيشوكو إيبيانو
، وعين (2012-2014من رومانيا كمقرر للفترة )  ، السيد مارك بالمايرتس(، وعين 2010-2012كمقرر خاص للفترة) 

 . أنظر:2014من تركيا كمقرر خاص  منذ أوت  السيد بسكوت تنسقالسيد 
http://www.ohchr.org/AR/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/SRToxicWastesIndex.aspx 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/OObinnaIbeanu.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/OObinnaIbeanu.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/OObinnaIbeanu.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/CalinGeorgescu.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/CalinGeorgescu.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/MarcPallemaerts.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/BaskutTuncak.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/BaskutTuncak.aspx
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قتراحات حول الإجراءات اللازم اتخاذها من أجل مراقبة، تخفيض  - تقديم توصيات وا 
ر غير المشروع، والنقل والإلقاء بالنفايات والمواد الخطرة في والتخلص من الإتجا

 البلدان الإفريقية والبلدان النامية الأخرى؛
إعداد قائمة سنوية للدول والشركات عبر الوطنية التي تقوم بإغراق النفايات الخطرة   -

ونقل المواد السامة والنفايات السامة والخطرة بطريقة غير مشروعة في البلدان 
وهوا       الإ فريقية والبلدان النامية الأخرى، وا عداد قائمة بالأشخاص الذين قتلوا، ش 

  .1أو أصيبوا بسبب هذه التصرفات والأعمال الشنيعة

، أثناء الدورة الثامنة 2011وجرى استعراض نطاق ولاية المقرر الخاص في سبتمبر     
لقاء ر المجلس تعزيز الولاوقر   ،الإنسانعشرة لمجاس حقوق  ية كي لا تغطي فقط نقل وا 
نما تغطي أيضا  كامل دورة حياة المنتجات الخطرة، من وقت  ،المواد والنفايات الخطرة وا 

 على ذلك، تم   وبناء   ،حد(إنتاجها إلى غاية التخلص النهائي منها )نهج من المهد إلى الل  
رتبة في مجال حقوق تغيير تسمية المقرر الخاص إلى "المقرر الخاص المعني بالآثار المت

 .2على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا " الإنسان

لتنامي المقلق لتعرض الأشخاص الذين ينشطون في مجال الدعوة إلى إدارة هذه لونظرا      
والاحتجاز  المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا  إلى الإيذاء والمضايقة

ع مجلس حقوق  المؤري  21/17 ضم ن قرارهو نطاق الولاية  الإنسانالتعسفي وحتى القتل، وس 
 .في مجال البيئة الإنسانمسألة حماية المدافعين عن حقوق  2012في سبتمبر 

، برصد الآثار السلبية التي قد 21/17كَلَف، استنادا  إلى القرار والمقرر الخاص م      
دارتها والتصرل بها وتوزيعها والتخلص النهائي منها  يحدثها توليد المواد والنفايات الخطرة وا 

 .ئق والصحة والمياه، بما فيها الحق في الغذاء والسكن اللا  نالإنسافي التمتع الكامل بحقوق 

                                                
1 CYRIL UCHENNA GWAM,   Human Rights Implications of Illicit toxic             
waste dumping from developing counties  including the U.S.A., Especially TEXAS to 

Volume 38,  ,Print Edition review law arshallM hurgood, NIGERIA Tparticular inAFRICA, 
251.P  ,2013 ,Issue 2 

.Gwam1.pdf-tmlawreview.org/assets/uploads/2014/07/9http://  
  18/11الإنسانقرار مجلس حقوق  2

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/21/17
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/21/17
http://tmlawreview.org/edition/print-edition/volume-38-issue-2/
http://tmlawreview.org/edition/print-edition/volume-38-issue-2/
http://tmlawreview.org/edition/print-edition/
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/18/11
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إلى المقرر الخاص أن يقدم معلومات 21/17 وعلى وجه الخصوص، طلب القرار     
دارة المواد والنفايات الخطرة مفصلة ومحدثة عن الآثار الضارة التي يمكن أن تحدثها إ

، وعلى سبيل المثال الإنسانالتمتع الكامل بحقوق  علىوالتخلص منها بطريقة غير مشروعة 
 :معلومات بشأن ما يلي

التي تثيرها الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال  الإنسانقضايا حقوق -أ
 لتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا ؛التجارية بخصوص إدارة المواد والنفايات الخطرة وا

على  الإنساننطاق تطبيق التشريعات الوطنية المتصلة بالآثار المترتبة في مجال حقوق -ب
 إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها؛

على برامج تدوير النفايات ونقل الصناعات  الإنسانالآثار المترتبة في مجال حقوق  -م
ثة من بلد إلى آخر واتجاهاتها الحديثة، ويشمل ذلك ما والأنشطة الصناعية وا لتقنيات الملو  

 فن؛يتعلق بالنفايات الإلكترونية وتفكيك الس  
فيما يتصل بإدارة المواد والنفايات الخطرة  الإنسانتوفير الرعاية لضحايا انتهاكات حقوق -د

 والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا  وتقديم المساعدة إليهم؛
لقاء المواد والنفايات الخطرةم -ه      سألة الغموض في الصكوك الدولية التي تجيز نقل وا 

 بفعالية الآليات التنظيمية الدولية؛ وأي ثغرات تضر  
بسبب  الإنسانالمرتكبة ضد المدافعين عن حقوق  الإنسانتجاوزات وانتهاكات حقوق  -و

 .خلص منها بطريقة سليمة بيئيا  أنشطتهم المتصلة بإدارة المواد والنفايات الخطرة والت

، طلب إلى 2014، الذي اعت مد في عام  27/23 وبالإضافة إلى ذلك، فإن القرار    
، بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين، دليلا  لأفضل المم ارسات المقرر الخاص أن يعد 

بإدارة المواد والنفايات الخطرة  الإنسانبشأن ما يرتبط من التزامات في مجال حقوق 
 .1والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا  

 

 
                                                

رتبة في مجال حقوق المقرر الخاص المعني بالأثار المت:  الإنسانمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق أنظر موقع  1
 :على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا   الإنسان

http://www.ohchr.org/AR/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/SRToxicWastesIndex.aspx 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/21/17
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/27/23
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 من آثار النفايات الخطرة دّ الحر الخاص في ثانيا : إسهامات المقرّ 

عي بما تهدل ولاية المقرر الخاص إلى التركيز على حقوق الإنسان عن طريق رفع الو     
له نقل النفايات الخطرة عبر الحدود من تهديدات على التمتع بحقوق الإنسان المحمية  يشك 

 ،  وضمان سبلدوليا ، ذلك بهدل القضاء على هذه المخاطر، أو التقليل منها إلى أدنى حد 
الفعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بسبب الأساليب غير السليمة المتبعة  نتصالالإ

 .1ارة النفايات الخطرة والتخلص منهافي إد
وفي سبيل تحقيق الهدل من إنشاء ولاية المقرر الخاص، يملك هذا الأخير وسائل     

دة تتمثل أساسا  في إعداد تقارير سنوية يقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان عن الأنشطة  متعد 
 ثات لدى مختلف الدولوالدراسات التي أجريت تنفيذا  للولاية، زيادة على الزيارات والبع

سليمة الالحالات المزعومة للإدارة غير بلتواصل مع الدول الأطرال المعنية فيما يتعلق وا
 .2االمتعلقة به والتخلص من المواد والنفايات الخطرة وغيرها من القضايا

لق كما يقوم المقرر الخاص بتتب ع البلاغات الفردية والجماعية، وكذلك القيام بدراسات تتع    
بموضوعات مختلفة، تتعلق بتوضيح العلاقة الترابطية بين مفاهيم التنمية والبيئة وحقوق 
نما  الإنسان، كون أن نقل النفايات الخطرة لا يؤثر فقط على حق الإنسان في بيئة سليمة، وا 
يتعداه إلى حقوق أخرى، أولها الحق في الحياة والحق في الغذاء، والحق في الإعلام البيئي  

 حق في المساهمة في اتخاذ القرارات..الي.وال

كذلك البحث عن سبل وكيفيات إثراء النصوص القانونية الدولية المتعلقة بنقل النفايات     
الخطرة، والتركيز على حقوق ضحايا انتهاكات حماية البيئة، وكيفيات وطرق التقاضي 

ر الخاص كملاح ل دور المقر  لقاء النفايات القانونية الممنوحة لهم، كما تحو    لعمليات نقل وا 
الخطرة والسامة، بالإضافة إلى الدور الوقائي الذي يلعبه من خلال لفت انتباه المجتمع 

الدولي إلى الأخطار الجديدة الناتجة عن إستعمال التكنولوجيا الحديثة وتأثيراتها الحتمية        
 .3 أو المرتقبة على انتهاكات حقوق الإنسان

 

                                                
 .93عادل طالبي، المرجع السابق، ص  1

2  CYRIL UCHENNA GWAM, op.cit, p 255 
 98ل طالبي، المرجع السابق، ص عاد 3
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  ينالفصل الثا

  حماية البيئة من النفايات الخطرة الجهود الدولية ل 

يعتبر البعد الدولي للتلوث البيئي أمرا  لا يمكن تجاهله، والتجارب والأحداث تثبت حقيقة     
هذا الأمر، كما أن  الآثار الضارة للتلوث البيئي لا تقتصر على الدولة فحسب، أو المنطقة 

ن ما تتعداه ، الأمر الذي 1إلى الدول المجاورة وربما إلى العالم كله مصدر هذا التلوث، وا 
 يتطلب ضرورة التعاون الدولي من أجل معالجة هذا المشكل.

نتيجة الأخطار التي  المجتمع الدوليام إهتملقد شغل موضوع حماية البيئة حي زا  كبيرا  من     
وى التنظيم الدولي من خلال دفعه إلى الت حرك على المستالبيئة الدولية، الأمر الذي أحاطت ب

تفعيل دور المنظمات الدولية في ملاحقة الأضرار التي تحدق بالبيئة على نحو منظ م في 
 .2سبيل الوصول إلى بيئة دولية خالية من التلوث وصالحة للعيش فيها بسلام واطمئنان

ا  تشارك فيه وبذلك فإن معالجة هذه المشكلات والتصدي لها تتطل ب عملا  جماعيا  منظ م    
نظرا  لعدم وجود سلطة واحدة بإمكانها وضع السياسات المناسبة وتنفيذها، كما  ،جميع الدول

أن  حل  المشكلات البيئية العالمية يتطل ب الت وفيق بين مصالح الدول المختلفة والمتعلقة 
 . 3بالمنافع والت كاليف

إلا  من خلال المنظمات  احقيقيهومن هنا، يظهر أن  معالجة هذه المشكلات لا يمكن ت    
الدولية باعتبارها إطارا  مناسبا  لبذل الجهود المختلفة لحماية البيئة، وذلك باعتبار أن  لديها 

  ة الشاق ة من ناحيةنها من الاضطلاع بهذه المهم  من الهياكل والأجهزة الدائمة ما يمك  
رفيعة المستوى قد يصعب على أي ة  وباعتبار أن حماية البيئة تتطل ب إمكانيات وخبرات فنية

 دولة توفيرها بمفردها.

                                                
  14، السنة 01محمد إبراهيم الشافعي، السياسة البيئية وتأثيرها على الوضع التنافسي، مجلة الأمن والقانون، العدد 1 

 .17، ص2006القيادة العامة لشرطة دبي الإمارات ع م،  
 .34بشير هشام، المرجع السابق، ص 2 
 .156بق، ص اود محمد، المرجع الساردة نك هس3 
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وذلك من خلال  ،يمكن للمنظمات أن تواجه المشكلات البيئية على المستوى العالميكما     
صدار  مثل العديد من الوسائل، إجراء الدراسات والأبحاث اللا زمة، وتبادل البرامج، وا 

صدار و المعايير المناسبة لحماية البيئة،  نشاا   ءالت وصيات والقرارات واللوائح والتوجيهات وا 
عوة إلى الإشرال على إعداد  ، بالإضافة إلىالأجهزة اللا زمة لذلك  .1 الدولية الاتفاقياتالد 

من هذا المنطلق سأتطرق في مبحث أول إلى المنظمات الدولية كآلية لحماية البيئة من     
ثان إلى دور الاتفاقيات الدولية في حماية البيئة  التلوث بالنفايات الخطرة، وأتطرق في مبحث

 من التلوث بالنفايات الخطرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .85رياض صالح ابو عطا، المرجع السابق، ص 1 
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 المبحث الأول:
 حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرةل كآليةالمنظمات الدولية 

لت المنظمات الدولية القائمة     الآلية    -العالمية منها والإقليمية، العامة والمتخصصة -شك 
و الإطار التنظيمي الملائم لتوحيد الجهود الدولية في مجال حماية البيئة من التلوث أ

بالنفايات الخطرة، والتنسيق بينها، والواقع أن ه على الرغم من غموض الكثير من المواثيق 
المنشئة لبعض هذه المنظمات، فيما يتعلق بالأساس القانوني الذي يجيز لها الاضطلاع 

ر لها أن  بوظائف معينة في المجال المشار إليه، إلا  أن العديد من المنظمات الدولية قد قد 
تقوم بدور مركز التنسيق الرئيسي للجهود الدولية المبذولة في مجال المحافظة على البيئة 
وحمايتها، والحد  من المشكلات المرتبطة بها، وقد اضطلعت هذه المنظمات بالدور المذكور 

فرعية خاصة، وقد كان للأمم المتحدة فضل السبق في هذا عن طريق إنشاء أجهزة 
الخصوص، وذلك بإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما قامت بعض المنظمات الدولية 
المتخصصة بدورها بتوفير آليات خاصة بقضايا البيئة، ويصدق ذلك بشكل ملحوظ على 

، أما البحرية، ومنظمة الصحة العالمية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنظمة الدولية منظمة
على مستوى المنظمات الدولية الإقليمية، فكان للمنظمات التابعة للجماعة الأوربية، ومنظمة 
 الوحدة الإفرقية إسهامات كبيرة في توفير الحماية اللا زمة للبيئة من التلوث بالنفايات الخطرة.

ها في مجال حماية البيئة من التلوث إن  البحث في دور المنظمات الدولية وجهود    
 وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ،بالنفايات الخطرة يقتضي بيان دور المنظمات العالمية
أول، ثم التطرق إلى المنظمات  طلبوالمنظمات الدولية المتخصصة التابعة لها، وذلك في م

من هذه النفايات   ماية البيئةودورها في بلورة قواعد دولية لح، و الإقليميةأالقارية الدولية 
 ثان. طلبوذلك في م
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 الأول  مطلبال
 النفايات الخطرةالتلوث باستجابة منظمة الأمم المتحدة لقضايا البيئة وحمايتها من 

تبقى منظمة الأمم المتحدة المنتدى اللا ئق لمناقشة معضلة تلوث البيئة على المستوى     
، فهي من أهم 1لمرضية لمصالح وأهدال الدول المختلفةالعالمي ومحاولة إيجاد الحلول ا
  للبيئةج الأمم المتحدة ناملحكم البيئي العالمي، من خلال بر وأقوى المؤسسات في منظومة ا

دورا  مهم ا   لعب ذيالأكثر تأثيرا  في مجال تنسيق الجهود الدولية لحماية البيئة، والالمؤسسة 
يئية والإشرال عليها، بالإضافة إلى العديد من مؤسسات الدولية الب الاتفاقياتفي مفاوضات 

خصوصا  في مجال البحث وتقييم  ،الأمم المتحدة الأخرى التي تلعب أدوارا  مهم ة كذلك
 .2المخاطر البيئية

من جهة أخرى فقد قامت الأمم المتحدة برعاية مجموعة من المؤتمرات الدولية الخاصة     
لمساعدة البلدان المختلفة على وضع الت دابير المناسبة لإدارة بالنفايات الخطرة وتنفيذها، 

النفايات الخطرة ومراقبة انتقالها عبر الحدود، إضافة إلى القرارات والتوصيات والتوجيهات 
دارة النفايات الخطرة بيئيا  وبيان الآثار الضارة عن  التي تصدرها أجهزتها المختلفة لتنظيم وا 

 .3يا  الإدارة غير السلمية بيئ

إنشاء المؤسسات الأمم المتحدة في وسائل تناول في هذا المبحث أس ،من ذلك وانطلاقا      
صة للأمم  تطرق أأول، ثم  فرعفي  العالميةحماية البيئة الدولية ل لبيان دور الوكالات المتخص 

 .في فرع ثان النفايات الخطرةحماية البيئة من المت حدة في 

 المتحدة في إنشاء المؤسسات الدولية لحماية البيئة العالميةوسائل الأمم  :الأول فرعال

ة مؤتمرات      حرصت الأمم المتحدة منذ بداية السبعينات من القرن الماضي على عقد عد 
كهولم الذي و رضية، ويعتبر مؤتمر استتعرفها الكرة الأدولية لمناقشة المشاكل البيئية التي 

 1968ديسمبر  3ية العامة للأمم المتحدة بتاريي عقد بناء  على توصية صادرة عن الجمع

                                                
 .41، ص 1998المغرب،  -البيئة بين التدهور والحماية، دار وليلي للطباعة والنشر، مراكشكحل العيون، أأنيسة  1 
    2013التاسع، دفاتر السياسة البيئية الدولية، العدد  ،فعالية المؤسسات البيئية الدوليةصالح زياني،  ،مراد بن سعيد 2 

 .215ص 
 .219معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص  3 
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ل مؤتمر عالمي انكب  من خلاله المجتمع الدولي على وضع الأسس والمبادئ الأولى  أو 
حداث برنامج  لحماية البيئة، وكان من أهم  نتائج هذا المؤتمر إعلان ستوكهولم حول البيئة، وا 

ص في مجال   .1المحافظة على البيئةالأمم المتحدة للبيئة كجهاز أممي متخص 

 1972 الإنسانيةكهولم حول البيئة و ستامؤتمر  -أولا  

من  ات الدولية بالبيئة لم تعرل شكلا  من التنظيم والدوام إلا  ابتداء  الإهتمامالواقع أن      
حين دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر عالمي حول  1968شهر ديسمبر 

د الكرة الأرضية، وجاء  ،حلول للمشكلات البيئية والتلوث وغيرهاللبحث عن  ،البيئة مم ا يهد 
 .2ستوكهولم تتويجا  لهذه الجهودامؤتمر 

بعقد   2398( XXIIIقراراها )  1968ديسمبر  3ن أصدرت الجمعية العامة في أفبعد     
لت لجنة تحضيرية لهذا الغرض، وبعد أربعة دالإنسانيةمؤتمر حول البيئة  ورات ، شك 

   ( ثم  افتتاح المؤتمر يوم1972إلى مارس  1970للأعمال التحضيرية )من مارس 
جوان  16كهولم، واستم ر حتى و في العاصمة السويدية است 31972الخامس من جوان 

 .only one earthe "4تحت شعار أرض واحدة"  1972

ة مسائل أبرزها التأثير      ز المؤتمر على عد  ي على البيئة الطبيعية الإنسانهذا وقد رك 
التركيز على التنمية  والتركيز على السيطرة على التلوث والمحافظة على الموارد، وضرورة

والاقتصادية، مع دعوة الدول النامية إلى توجيه جهودها في التنمية مع الأخذ  الاجتماعية
 .5بعين الاعتبار أولوياتهم والحاجة إلى حماية البيئة

                                                
 .102، ص 2012المغرب، الطبعة الأولى،  ،مطبعة النجاح، الدار البيضاء ،د، قانون البيئةداالهادي مق 1 
أنظر كذلك حول مؤتمر أستكهولم، سلافة طارق عبد الكريم الشعلان  .42ص  أنيسة أكحل العيون، المرجع السابق، 2 

 .97-95، ص 2010لبنان،  -الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة الإحتباس الحراري، منشورات الحلبي القومية، بيروت
ميلاد  بأن   وهو ما جعل البعض يقر  للبيئة،  عالميا   جوان يوما   5وهو ما دفع بالجمعية العامة للأمم المتحدة لتحديد تاريي  3 

 .1972الإنسان في البيئة يبدأ يوم انعقاد مؤتمر استكهولم  حق  
 .46علي بن علي مراح، المرجع السابق،  ص  4 
جامعة ، 32العدد مركز الدراسات الإقليمية، ، زياد عبد الوهاب النعيمي، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة 5 
  . 327، ص 2013 العراق، ،وصلمال
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ل  الإنسانيةالمؤتمر في ختام أعماله إعلان عن البيئة  وقد صدر عن هذا     متضم نا  أو 
والمسؤولية  ،وكيفية التعامل معها ،وثيقة دولية لمبادئ العلاقات بين الدول في شأن البيئة

عم ا يصيبها من أضرار
1. 

ويمثل إعلان استوكهولم أول استعراض دقيق للأثر البشري الشامل على البيئة، فيما     
محاولة لصياغة نظرة عامة وأساسية على الأسلوب الذي يتيح التصدي لتحدي الحفاظ  يشكل

 2 على البيئة البشرية وتعزيزها.

ن هذا الإعلان من ديباجة  و      ت الديباجة على أن  26ويتكو  هو  الإنسانمبدأ، ولقد أكد 
موضوعا  هاما  يؤثر العنصر الأساسي المؤثر في البيئة وأن  المحافظة عليها وتحسينها يعد  

على بقاء الجنس البشري وعلى التنمية الاقتصادية، كما أكد ت على العلاقات الوثيقة بين 
وضرورة أن تكون هذه العلاقة من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على البيئة  ،البيئة والتنمية

 .3وحمايتها

ساسيا  في الحرية للإنسان حق ا  أأم ا بالنسبة لمبادئ الإعلان، فجاء في المبدأ الأول: " أن     
 ظرول الحياة اللائقة في بيئة ذات نوعية تتيح معيشة كريمة مرفهة".و  ،والمساواة

ل المبادئ من )     ( جوهر الإعلان، والذي ينادي بأن  الموارد الطبيعية للكون     7-2وتشك 
  اتات والحيواناتلا تقتصر على النفط والمعادن، بل تشمل الهواء والماء والأرض والنب

ويتعي ن الحفاظ على هذه الموارد الطبيعية لصالح الجيل الحاضر والأجيال المقبلة، كما 
الموارد  مسؤولية حماية تراث الحياة البرية، وتدعو إلى استغلال الإنسانتحم ل هذه المبادئ 

دة على نحو يصونها من النفاذ في المستقبل، كما تدعوه إالطبيعية  لى وقف غير المتجد 
 عمليات إلقاء المواد السامة في البيئة بغية عدم إلحاق أضرار خطيرة بالنظم الايكولوجية

 . 4وتؤكد على منع التلوث البري 

                                                
 .82معمر رتيب محمد عبد الحاف ، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث، المرجع السابق، ص   1 
، وا علان ريو بشأن البيئة 1972غوفتر هاندل، إعلان مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة البشرية ) إعلان استوكهولم(  2 

 .1، ص Unated nations audiovisual library of International Law،2012 ،1992والتنمية 
 .94، ص نفسهرياض صالح أبو العطا، المرجع  3 
 .69داود محمد، المرجع السابق، ص ر كة ن هس 4 
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دها مشاكل البيئة أكثر من غيرها، أكد  الإعلان لومراعاة      مصالح الدول النامية التي تهد 
مين بيئة أوالاجتماعية ضرورية لت( على أن  الت نمية الاقتصادية 12-8في المبادئ من )
يمكن كما أك د على أن  القصور البيئي الناتج عن عدم التنمية ، الإنسانملائمة لحياة وعمل 

 . 1التغل ب عليه بالت نمية السريعة، وذلك عن طريق المساعدات المالية والفنية

ر الإعلان أهمية التنسيق والتوفيق بين متطلبات التنمية وم     تطلبات الحفاظ على كما قر 
ت نمية الشاملة وبين شيد يعد  الوسيلة الجوهرية للت وفيق بين تحقيق الوأن  التخطيط الر   ،البيئة

دارة الحفاظ على  بيئة نظيفة وغير ملوثة، ولكي تتحق ق هذه الغاية يلزم إدرام حماية البيئة وا 
 .2مواردها في خطط الت نمية والت عمير

( الوسائل التي يمكن استخدامها في 20 -17ي المبادئ من ) كما أوضح الإعلان ف    
دارة وتنظيم  رسم السياسات البيئية، وتشمل تكليف مؤسسات وطنية مناسبة بمهم ة تخطيط وا 
د البيئة   موارد البيئة واللجوء إلى الوسائل العلمية والتكنولوجية للكشف عن الأخطار التي تهد 

بالتدريب والتعليم في مجالات البيئة، وتشجيع  الإهتمامن، و ومحاولة تحديدها أو منعها إن أمك
ية انتقال المعلومات والخبرات الحديثة  .3البحث العلمي وحر 

( على مسألة تطوير قواعد 26-21في حين رك زت المجموعة الأخيرة من المبادئ )    
ن الدولي العرفي المعيار الأساسي المعب ر عن القانو  21القانون الدولي، حيث يعتبر المبدأ 

للبيئة، فقد أكد  على أن  : "  للدول وفقا  لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، حق  
يادة في استغلال مواردها طبقا  لسياستها البيئية الخاصة، وهي تتحم ل مسؤولية ضمان أن  الس 

     يئة دول أخرى لا تضر  بب ،أو تحت رقابتها ،الأنشطة المضطلع بها داخل حدود سلطتها
 .4أو بيئة مناطق تقع خارم حدود الولاية الوطنية"

وضع القواعد القانونية لعلى ضرورة التعاون الدولي  22علاوة على ذلك، أكد  المبدأ     
 الخاصة  بالمسؤولية الدولية والتعويض عن الأضرار البيئية.

                                                
 .96رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص  1 
 .15، 14، 13المبادئ  2 
 .96رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص  3 
     2010لبنان،  -النظام القانوني لحماية البيئة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ن عبد الحديثي،امصلاح عبد الرح4 

 .43ص 
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الثالث، وضرورة عدم فرض إلى ضرورة الوضع الخاص لدول العالم  23ويشير المبدأ     
 معايير بيئية مرهقة لها.

كما أشار الإعلان إلى أن ه ينبغي أن يكون التعاون الدولي في مسائل حماية البيئة هو     
العالمية والإقليمية الجماعية والثنائية، وعن  الاتفاقياتالقاعدة الأساسية، وذلك من خلال 

 .25، 24المبدأين  طريق المنظمات الدولية، وهو ما أشار إليه

الأسلحة النووية وجميع وسائل الدمار الشامل، وألزم الدول  26وفي الأخير أدان المبدأ     
بأن تجتهد في إطار المنظمات الدولية للوصول إلى اتفاق لحظر وتدمير هذه الأسلحة 

 .1كلية  

ي تت خذها توصية تتعلق بالوسائل الت 109كذلك وافق المؤتمر على خط ة عمل تتضمن     
الحكومات والهيئات الدولية لحماية الحياة البشرية والسيطرة على التلوث الناجم عن الأجهزة 

هذه بأن ها عبارة عن مخط ط  ، والملاح  على خط ة العملالإنسانالملوثة للبيئة من صنع 
م مجالات العمل على هيئات منظمة الأمم المتحدة في المجالات التالية: ،شامل  قس 

 ويشمل التقويم والمتابعة والبحوث والمراقبة وتبادل المعلومات. تقويم البيئي:.ال1
أي إدارة البيئية بوظائف تسهيل التخطيط الشامل الذي يأخذ بعين الاعتبار  .الإدارة البيئية:2

 من أجل حماية البيئة. الإنسانالآثار القانونية لنشاطات 
الأمم المتحدة وصناديق لتمويل من خلال ميزانية وتشمل التدريب والتعلم وا تدابير الدعم:.3

 .2التمويل والاتفاقيات

كهولم، أن أصدرت الجمعية العامة و نجازات الرئيسية لمؤتمر استوكان من بين أبرز الإ    
، والتي كانت تقضي بإنشاء 1972ديسمبر  15( في 2997للأمم المتحدة الت وصية رقم )

ة في مجال البيئة، تكون مهم تها الرئيسية برنامج الأمم المتحدة للبيئة كهي ئة دولية مختص 
 تعرض له فيما بعد.أوهو ما س 3العناية بشؤون البيئة

                                                
 .190المرجع السابق،  ص  دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، 1 
 .32زياد عبد الوهاب النعيمي، المرجع السابق،  ص  2 
 .71اود محمد، المرجع السابق، ص در  نكه هس 3 
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أم ا بشأن القيمة القانونية لهذا الإعلان، فإن ه بالرغم مم ا تمخض  عنه هذا المؤتمر من     
القيمة الحقيقية لما أسفر  مبادئ وتوصيات، لا يرقى إلى مرتبة الإلزام القانوني الكامل، إلا  أن  

عنه هذا المؤتمر تكمن في صحوة الضمير العالمي، والذي بدأ يشعر ويتجاوب مع نواقيس 
الخطر التي تنذر بتدمير البيئة نتيجة التلوث، والذي بدأت نسبته تتزايد بمعدلات سريعة مع 

 .1التطورات العلمية الحديثة

يمث ل قاعدة عرفية فورية، العنصر المعنوي لها  كهولمو يمكن القول أن  إعلان استكما      
يتمثل في الإرادة السياسية الموجودة لدى الدول نحو إرساء هذه القاعدة التي تقر  بحق  

في بيئة سليمة، والذي ساهم مع سلوك الدول في تكوينها، وهذا السلوك يمكن  الإنسان
 50ل القانون الوضعي لأكثر من التعرل عليه الآن بسهولة بعد انتقال هذا الحق  إلى مجا

ر مقدمة  ،دولة بأنواعها المختلفة، ويحرص القضاء على التذكير به، وهذا  الاتفاقياتويتصد 
يعكس عقيدة الالتزام بما جاء في هذا الإعلان من مبادئ، واعترافا  بها من جانب أعضاء 

ل فيها  ملزمة  ةاعدعلان إلى قالإالمجتمع الدولي، ومن ثم  فحت ى في الحالة التي لا تتحو 
دة في صورة معاهدات أو   مو جه دأحتف  بقيمته كمبيه أو ثنائية، فإن   دولية اتفاقياتومحد 
ضمن ما يسمى بقواعد  إضافة إلى إدخاله ،علاقات الدوليةلتصرفات وسلوك الدول في ال

 .soft law "2القانون الل ين" 

 

 
                                                

 .85القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث، المرجع السابق، ص  ،معمر رتيب محمد عبد الحاف 1 
 2 soft law  أو القانون المرن أو اللين، هو ما يرد بصيغة تعهدات، تحمل معنى الإلزام الأدبي أو السياسي، أكثر منه

القانون المرن بأنها القواعد التي لم تتبلور إلى قانون بعد، أو أنها القواعد لا تمثل قانون  إلتزاما قانونيا ، وتتصف قواعد
بالمعنى الصرل، ويمثل القانون المرن أحد نتائج تطور القانون الدولي، المتمثلة بجهود الدول والمنظمات الحكومية وغير 

 انونية ملزمة لجميع الدول في المستقبل.الحكومية في تطوير صيغ قانونية جديدة، لتتبلور إلى قواعد ق
نما هو صيغة إضافية أو ملحقة تعمل على  ولكن القانون المرن لا يعتبر بديلا للقواعد القانونية الملزمة) القانون الجامد(، وا 

على هذا  سد  فجوات القانون الجامد بالمعايير الحديثة التي تواكب التطور السريع للقانون الدولي، وهو في طريق نشوئه
النحو أقرب إلى العرل الدولي، الذي يبدأ بسلوك مقبول من قبل عدة دول تم ينتشر هذا السلوك تدريجيا ليصبح سلوك 

 مقبول دوليا، ثم يتحول بمرور الوقت إلى قاعدة عرفية ملزمة.
يات البيئية المتعددة انظر تفصيلا  في هذا: صلاح عبد الرحمان الحديثي، سلافة طارق الشعلان، الإمتثال للاتفاق  

 .11-08، ص 2006، جامعة النهرين، العراق، 15، المجلد 09الأطرال، مجلة كلية الحقوق، العدد 
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 برنامج الأمم المتحدة للبيئة: -ثانيا  

 أة برنامج الأمم المتحدة للبيئة:نش -1

هو اقتراح إنشاء وكالة  1972كهولم لعام و يجابية التي خرم بها مؤتمر استمن النتائج الإ    
صة لحماية البيئة من خلال قيامها بهذه المهام، ونتيجة لهذا الاقتراح تم  إنشاء برنامج  متخص 

، وهذا البرنامج هو هيئة دولية 2 (UNEP) والمعرول اختصارا  ب ،1الأمم المتحدة للبيئة
ة بشؤون البيئة، كما يعد  بمثابة الجهاز المختص  والرئيسي على المستوى الدولي مختص 

3. 

وجاء هذا البرنامج لوضع مبادئ استوكهولم موضع التنفيذ، وخاصة تلك المتعلقة بمبدأ     
دخول في معاهدات مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تصيب البيئة، وحث  الدول على ال

 .4دولية تستهدل حماية البيئة

، وقرار 2997وتعد  الوثيقة الأساسية لهذه الهيئة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم     
، وكل ها تؤ كد على دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة ليكون 53/242الجمعية العامة رقم 

ر تكامل اندمام  ،الأجندة البيئية العالمية عضقيادية البيئية العالمية التي تالسلطة ال وتطو 
 5المواصفات البيئية للتنمية المستديمة في إطار نظام الأمم المتحدة.

من خلال عملها على  ،ومنه تعتبر هذه الهيئة منظمة ريادية في مجال البيئة العالمية    
ار نظام الأمم جمع ونقل المعلومات، وتثمين العمل وتنسيق النشاطات البيئية في إط

                                                
1  SIMON Gosset, op.cit, p 122 
وأنظر كذلك حول هذا البرنامج: فارس محمد عمران، السياسة التشريعية لحماية البيئة في مصر وقطر، ودور الأمم المتحدة 

 .76-70، ص 2005ها، المكتب الجامعي الحديث، مصر، في حمايت
www.unep.orgUNEP: United Nations Environment Program Nairobi Kenya, Wbsite/ http:/  2 

، منشورات الحلبي الحقوقية  الطبعة الأولى أنظر حول اليونيب، محمد خالد جمال رستم، التنظيم القانوني للبيئة في العالم،
 .60-59، ص 2006لبنان ،  -بيروت

 .329زياد عبد الوهاب النعيمي، المرجع السابق، ص  3 
وأنظر كذلك حول هذا البرنامج: فارس محمد عمران، السياسة التشريعية لحماية البيئة في مصر وقطر، ودور الأمم المتحدة 

 .76-70، ص 2005 في حمايتها، المكتب الجامعي الحديث، مصر،
 .106القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث، المرجع السابق، ص  ،معمر رتيب محمد عبد الحاف 4 

5 RICHARD G.Tarasofsky, Iinternational Environmental Governance: Strengthening. UNEP, 
Institue OF  Advanced Studies, Tokyo, United Nations University, 2002, p13-19. 

http://www.unep.org/
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المتحدة، حيث أن  هذا الأخير كان كنتيجة للفهم المشترك بأن  العمل في مجال البيئة يحتام 
الأمم  إنشاء آلية تنسيق مركزية في إطارإلى منظور مشترك، وأن ه قد أصبح ضروريا  

 المتحدة من أجل توفير القيادة السياسية والتصورية، والتفكير في أساليب تجن ب وتخف ض
الأخطار البيئية العالمية، والعمل على وضع معايير مشتركة لمنع المنازعات المحتملة بين 

 .1الدول حول القضايا البيئية

( إلى وكالة متخصصة في إطار الأمم UNEPوقد وجدت اقتراحات تدعو إلى ترقية )    
للبيئة، أما ( إلى منظمة عالمية UNEPالمتحدة، بينما دعت بعض الاقتراحات إلى تحويل )ا

 .2 (UNEPالاتجاهات الأخرى فترى أهمية وجود منظمة جديدة يذوب فيها) 

 أجهزة البرنامج : -2

 يتكون برنامج الأمم المتحدة من الأجهزة التالية:    

ن من ممثلي  مجلس إدارة: -أ دولة من الدول الأعضاء  58وهو بمثابة جهاز حكومي، يتكو 
معية العامة لمدة ثلاث سنوات ويجتمع هذا المجلس مر ة كل في الأمم المتحدة، تنتخبهم الج

 عام.

ويتولى مجلس الإدارة رسم سياسة برنامج الأمم المتحدة، وهو مسؤول عن النهوض     
بالتعاون الدولي بين الحكومات في مجال البيئة، وتوجيه أنشطة وسياسات أجهزة ومنظمات 

البيئة في العالم، وتقييم أثر السياسات الوطنية  الأمم المتحدة في هذا المجال، ومتابعة حالة
 والدولية البيئية على دول العالم الثالث.

قتصادي يرفعه إلى المجلس الإ ،ويقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي عن نشاطه    
 جتماعي الذي يرسله بدوره إلى الجمعية العامة.والإ

                                                
 .215صالح زياني، المرجع السابق، ص ، بن سعيد مراد 1 
: مدخل إلى تقييم السياسات البيئية العالمية 2012لعام  20إلى ريو + 1972شكراني الحسين، من مؤتمر استوكهولم  2 

 .150، ص 2013، بيروت ، 64-63العددان  مجلة بحوث إقتصادية عربية،



 85 

  داري لبرنامج الأمم المتحدة للبيئةوهي بمثابة الجهاز الإ أمانة أو سكرتارية البيئة: -ب
يتكون من مجموعة من الفنيين، ويرأسها مدير تنفيذي تنتخبه الجمعية العامة بناء  على 

 سنوات قابلة للتجديد. 3ترشيح الأمين العام للأمم المتحدة لمدة 

العمل  بالبيئة، وتنسيقة الإشرال على البرامج المتعقلة ويتولى المدير التنفيذي مسؤولي    
التي يسند إليها  ،بين أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى 

 . 1مجلس إدارة البرنامج القيام بالدراسات أو الأبحاث أو تنفيذ المشروعات

تتكون موارد هذا الصندوق من المساهمات الاختيارية للدول الأعضاء  صندوق البيئة: -م
ة، ويهدل إلى تشجيع تطبيق الإجراءات الخاصة بحماية البيئة عن طريق في الأمم المتحد

  تقديم الت مويل اللا زم لها.

: ويرأس هذه اللجنة المدير التنفيذي للبرنامج، وتنحصر مهم تها في تحقيق لجنة التنسيق -د
ذه اللجنة م هالتعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة التي تشترك في تنفيذ البرامج البيئية، وتقد  

 .2تقريرا  سنويا  إلى مجلس الإدارة

 أهداف برنامج الأمم المتحدة للبيئة: -3

عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تأسيس مفهوم الشراكة العالمية من أجل البيئة من     
 خلال أهدافه التي من بينها:

مع الاحتياجات التي  المساهمة في تطوير وتدوين القانون الدولي للبيئة، بحيث يتماشى -
كهولم لسنة و بالبيئة على المستوى العالمي استنادا  إلى إعلان است الإهتمامنتجت عن 

ن المسؤولية والتعويض عن أ، وذلك لتسهيل التعاون الدولي لتطوير القانون الدولي بش1972
ت رقابتها التلوث والأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة الواقعة ضمن سيادة الدولة، أاو تح

 .3وتمت د آثارها خارم نطاق المناطق التي تمارس فيها حقوق سيادية 

                                                
 وما بعدها. 98المرجع السابق، ص  دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، لهادي،عبد العزيز مخيمر عبد ا1 
 .100بو العطا، المرجع السابق،  ص أرياض صالح 2 
 علان استكهولم.إ من   21.22.23.24: انظر المبادئ3 
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مي، وذلك من خلال المساهمة في تطوير القانون البيئي على المستويين الوطني والإقلي -
دولية  اتفاقياتالتي تتناول القضايا البيئية العالمية، بالإضافة إلى  تشجيع إبرام الاتفاقيات

دة في مناطق جغرافية معي نة كالأنهار الدولية، والحد  موثنائية بشأن ق ن ضايا بيئية محد 
وحث  المنظمات الدولية على إدخال القانون البيئي ضمن الملوثات عبر الحدود الوطنية، 

الأنشطة التي تقوم بها، زيادة على تكييف القوانين البيئية الوطنية مع متطلبات القانون 
 ؛1الدولي البيئي

ة الدول ولاسي ما النامية على حل  المشاكل البيئية، وتقديم المساعدات المالية مساعد -
لتشجيع هذه الدول على المساهمة في الأنشطة الدولية التي تهدل إلى المحافظة على البيئة 

 .2وتحسينها

جعل الأنظمة والتدابير البيئية الوطنية والدولية في الدول النامية تحت المراجعة  -
 .3المستمرة

ترقية مساهمة الهيئات العلمية والمهنية المت صلة لاكتساب المعارل البيئية وتقويمها  -
 .4وتبادلها

النفايات التلوث ب أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال حماية البيئة من -4
 الخطرة.

، وتنوع ذلك اما  عظيما  إهتمبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بمشكلة النفايات الخطرة  إهتم    
بين إصدار الت وصيات والمبادئ التوجيهية الخاصة بإدارة وتداول النفايات الخطرة  الإهتمام

بالإضافة إلى تبني ورعاية العديد من المعاهدات الدولية العالمية والإقليمية التي تنظ م الإدارة 
لها عبر الحدود، وهو ماالسليمة بيئيا  لتلك النفايات وتحكم حر  برزه من خلال النقاط أس كة تنق 

 التالية:

                                                
 .113صلاح عبد الرحمن الحديثي، المرجع السابق، ص 1 
 .32ابق، ص زياد عبد الوهاب النعيمي، المرجع الس2 
 .44ن، المرجع السابق، ص و كحل العيأأنيسة 3 
. ولمزيد من التفصيل حول أهدال البرنامج انظر الجزء السادس من 101بو العطا، المرجع السابق، ص أرياض صالح 4 

 .UNEP report , n 2, 1981 chapter VI, p 194، الوثيقة رقم:  1981لعام  UNEPالتقرير الصادر عن 



 87 

إصدار المبادئ والتوجيهات العامّة المتعلقة بإدارة وتداول النفايات الخطرة بطريقة -أ
 :سليمة بيئيا  

عهد برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى فريق من الخبراء بوضع مجموعة من المبادئ    
طريقة سليمة بيئيا ، وكيفية التعاون بين والتوجيهات المتعلقة بإدارة وتداول النفايات الخطرة ب

لد نفايات أقل    .1الدول في خفض كم يات النفايات، وتبادل الت قنيات الملائمة التي تو 

إلى إلزام كل دولة بتعيين أو تحديد سلطة وطنية تخت ص  2كما دعت تلك المبادئ     
دارة النفايات وتنفيذ القوانين المتعلقة بها.  بشؤون تخطيط وا 

  Montevideo Program:1981برنامج مونتيفيديو عام  -ب

، والتي 3سم برنامج منتيفيديوإالت وصيات عرفت ب عن مجموعة من يعب ر هذا البرنامج    
لها  من مجموعة من الخبراء والفنيين والقانونيين، وكان  (UNEP)صدرت عن لجنة شك 

ة، والتي من بينها هدل هذه اللجنة هو تطوير ومراجعة القانون الدولي للب يئة في مجالات عد 
د هذا البرنامج من خلال التوصيات التي جاء  مسألة نقل النفايات الخطرة والسام ة، وقد حد 

                                                
 .230-229القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث، المرجع السابق،،ص  ،يب محمد عبد الحاف معمر رت1 
من ضرورة التزام الدول باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية  2المبادئ ما نصت عليه المادة  تلكومن بين ما جاء ضمن 2 

دارة النفايات الخطرة لمسائل المتعلقة بعمليات نقل امت تلك المجموعة كما نظ   ،البيئة من الأضرار الناشئة عن تولد وا 
كما  بها هذه النفايات. بالدول التي تمر    بيئية الواجب اتخاذها لمنع وقوع أضرار النفايات الخطرة عبر الحدود  والاحتياطات

تطبيق قواعد رقابة  كمن تلك المبادئ الدول التي تقوم بتصدير النفايات الخطرة إلى خارم إقليمها بضرورة 4ألزمت المادة 
 ق على النفايات الموجودة على أراضيها.عن تلك التي تطب   حزما   على هذه النفايات لا تقل  

الخطرة بأنها مسؤولية من مجموعة التوجيهات تطبيق المسؤولية الناشئة عن أضرار النفايات  3دت المادة كما حد  -
 .مرتبطة بحصول الضرر موضوعية، أي أن ها غير مرتبطة بحدوث خطأ ما، ولكن ها

 بالقواعد المتعلقة بالتعويض، من حيث شروط استحقاقه وكفالة الحصول عليه. 33واخت صت المادة 
عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، حماية البيئة من النفايات الصناعية في ضوء أحكام التشريعات في ذلك،  أنظر تفصيلا  

 .117-107، ص 1985عربية، القاهرة، الوطنية والأجنبية والدولية، دار النهضة ال
http://www.unep.org/delc/Portals/119/publications/Montevideo_ProgrammeI.pdf 

أنظر تفصيلا  حول برنامج مونتيفيديو: 3 
g/delc/Portals/119/publications/Montevideo_ProgrammeI.pdfhttp://www.unep.or                      

http://www.unep.org/delc/Portals/119/publications/Montevideo_ProgrammeI.pdf
http://www.unep.org/delc/Portals/119/publications/Montevideo_ProgrammeI.pdf
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السياسة العام ة لنقل ومعالجة والتخلص من النفايات الخطرة والسامة  بها
، حيث نصت 1

 على المسائل التالية:

قد تقود إلى عقد معاهدة دولية عالمية لتنظيم نقل  ضرورة إعداد المبادئ والتوجيهات التي -
 2النفايات الخطرة في إطار اليونيب بالتعاون مع المنظمات العالمية المناظرة.

قواعد القانون الدولي العام المنظمة لمسألة سجام بين قواعد القانون الوطني و خلق توافق وان -
قرارات المعنية بهذا الشأن بما فيها حماية الدولية وال الاتفاقياتحماية البيئة من التلوث، و 

ث البحار الخاصة بمنع تلو   1972لندن  اتفاقيةالبيئة من التلوث بالنفايات الخطرة، خاصة 
 ؛بإغراق النفايات المشعة

وضع نظام للرقابة على حركة النفايات الخطرة والعمل على تخفيض إنتام تلك النفايات  -
والبيئة، وذلك عن طريق الت حكم في نقل تلك  الإنسانيةالصحة إلى الحد  الأدنى حفاظا  على 

 ؛توى الوطني والدولي على حد  سواءالنفايات على المس

ضرورة التعاون والتنسيق بين المنظمات الإقليمية والحكومات الوطنية عن طريق  -
نشاء الأجهزة الخاصة بالتد الاتفاقيات لقدرات ريب واالجماعية أو الثنائية لتطوير القوانين وا 

 ؛البحثية وتبادل المعلومات

ليات نقل إثارة فكرة المسؤولية المدنية وتعويض الضحايا عن الأضرار التي سبب تها عم -
 ؛وتخزين النفايات الخطرة

إعداد المبادئ والتوجيهات اللا زمة لإدارة النفايات الخطرة إدارة سليمة بيئيا ، بالإضافة إلى  -
ق التخلص من هذه النفايات، وذلك عن طريق التعاون  بين اليونيب مسائل نقل وتخزين وطر 

 .3مع مراعاة التنظيمات الدولية والوطنية الموجودة ،والمنظمات الدولية المتخصصة
 

                                                
 .230رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص معمر 1

2 Environmental law in (UNIP) , p 14. 
 .232-231الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية 3 
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هذا وقد قام  برنامج الأمم المتحدة بوضع توصيات مونتيفيديو موضع التنفيذ بقراره رقم     
حيث عقدت لجنة الخبراء  10/24ك القرار رقم ، وكذل1982مايو  31الصادر في  10/21

 .19841دورات أخرى في ميونيي بألمانيا في مارس 

بازل للتحكم في حركة النفايات الخطرة عبر  اتفاقيةمبادئ القاهرة التوجيهية وميلاد   -م
 الحدود

تبن ت لجنة الخبراء مجموعة من المبادئ والتوجيهات، والتي سمي ت بمبادئ القاهرة     
، وتمث لت 1987عام  14/30التوجيهية والتي أقر ها المجلس الحكومي لليونيب بقراره رقم 

 هذه الت وجيهات فيما يلي:
تقليص إنتام النفايات إلى الحد  الأدنى وتفعيل دور الرقابة البيئية عليها من خلال أجهزة -

 ؛خاصة لهذا الغرض
لخطرة من الدولة المصدرة إلى الدولة عند نقل النفايات ا الالتزام بالإبلاغ والإخطار -

 ؛المستوردة وكذلك دولة الترانزيت مع اشتراط الموافقة المسبقة للدولة المستوردة
 .2الالتزام باللجوء إلى وسائل تكنولوجيا الإنتام الن ظيف -

هذا وقد دفعت تلك التوجيهات الصادرة عن مبادئ القاهرة التوجيهية إلى ضرورة تبني     
بازل  اتفاقيةدولية للحد  من خطورة النفايات الخطرة، الأمر الذي كان سببا  في عقد  اتفاقية

  .3تحت رعاية اليونيب 1989للتحكم في حركة النفايات الخطرة عام 

الخاص بتطوير الوسائل  1991مارس  31الصادر في  16/35إصدار القرار رقم  -د
 الخطرة.والإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من النفايات 

سارع إذ توالت جهود اليونيب للحد  من خطورة النفايات الخطرة وأثرها على البيئة،     
لتطوير  1991الصادر في مارس  16/35المجلس التنفيذي لليونيب لإصدار القرار رقم 

                                                
SIMON Gosset, op.cit, p 127                                                       :1 أنظر حول هذه القرارات                                                               

 -A-Pierre beurier, droit international de l'environnement, Edition-ALEXANDRE Kiss, Jean 2
 Pedon, Paris, 3e edition, 2004, p 385.                                                                                         

3  EDITH Brown Weiss, Pualc ,Szasz and Danial B. Magraw ,International Environmental 
Law: Basic Instrument and References ,Transnational Publishers, Inc,1992,pp 69.72. 
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الوسائل والإجراءات لتكون أكثر فعالية لتقليل أو الحد  من أضرار النفايات الخطرة على 
 .1لبيئة والنظر في الت دابير القانونية المقترحة بشأن التحكم في تلك النفاياتوا الإنسان

حرص برنامج الأمم المتحدة من خلال القرار الأخير للمجلس الإداري لليونيب على   -ه
ضرورة مراجعة العمل الوطني والإقليمي والدولي لات خاذ التدابير المناسبة نحو تحديد النفايات 

يط رة على الخطر الناتج عنها، مع التوصية برفع تقارير دورية إلى المجلس الخطرة والس 
طريق الإداري خلال دوراته المتعاقبة، ويجري حاليا  رصد كامل لحالة النفايات الخطرة عن 

قواعد البيانات المشتركة بين الوكالات المعنية بالنفايات العالمية، والتي تتولى الدراسات و 
 اتفاقيةرية الدولية بالتعاون مع اليونيب ومنظمة الصحة العالمية وأمانة تنسيقها المنظمة البح

بازل ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والبنك الدولي واللجنة الاقتصادية لأوروبا 
 .2واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي

  UNEP برنامج الأمم المتحدة للبيئة وفي الأخير، ورغم أهمية وتعاظم الدور الذي لعبه    
سهاماته العديدة  في تنظيم عملية نقل  في مواجهة مشكلة تلوث البيئة بالنفايات الخطرة، وا 

ت فق مع الوصف أإلا  أن  يوالتخلص منها، إلا  أن ه لا يسعنتلك النفايات والتحكم في حركتها 
دورا    UNEP يق، حيث يلعبأن  هذا يشكل نصف الطر  SUNLINالذي أورده البروفيسور 

 .3كبيرا  في تنفيذ تلك القواعد على الصعيدين الوطني والإقليمي

 التلوث   دور الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في حماية البيئة من  ني:الثافرع ال
 لخطرةبالنفايات ا            

صة تحت إشرال الأمم المتحدة ب     ات خاذ إجراءات قامت العديد من المنظمات المتخص 
على المستوى الدولي والإقليمي للحد  من الأضرار التي تلحق بالبيئة من الأنشطة البشرية 

  ومن بين هذه المنظمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنظمة الدولية البحرية، المختلفة
النفايات ب ثالتلو  برز دور هذه المنظمات في حماية البيئة منأومنظمة الصحة العالمية، وس

 التالية: النقاطالخطرة من خلال 
                                                

 .234معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص 1 
 1997فبراير  4-10مة الكيميائية الدورة الثانية أوتوا كندا الفترة من أنظر تقرير المحفل الحكومي الدولي المعني بالسلا 2 

 ما بعدها. 15، ص  ))التقرير الختامي
 .117صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، المرجع السابق، ص  3 
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  :IAEAالوكالة الدولية للطاقة الذرية -أولا  

صة  IAEA 1تعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية     التي  من المنظمات الدولية المتخص 
تعنى بالحفاظ على البيئة من التلوث الناتج عن استخدام الطاقة الذرية، بالتعاون مع الدول 

حيث  ،2وعلى الثروات الإنسانمنظمات المتخصصة للحد  من الآثار الضارة على حياة وال
حةتهدل إلى الإسراع والت وسع في إسهام الطاقة  لام والص  والرفاه  ،الذ رية في خدمة الس 

دة من ضمنها عدم  العائلي، وضمان عدم تقديم الطاقة الذرية إلى الدول إلا  بشروط مشد 
 .3اض الحربية استعمالها في الأغر 

فبموجب المادة الثالثة من نظامها الأساسي يحق  لها مراقبة ومتابعة مدى تقي د الدول     
لامة الواجب إت باعها للوقاية من الإشعاع عند استخدامها لأغراض سلمي ة   بإجراءات الس 
حة البشرية، والت قليل من المخاطر التي يتعر ض  لها ووضع مستويات الأمان لحماية الص 

لامة في بن، ولقد قامت العديد من الدول بت4الأشخاص والأموال جراءات الس  ي معايير وا 
 .5من دستور الوكالة 3قوانينها الوطنية استنادا  إلى نص المادة 

هذا ولقد لعبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا  هاما  في حماية البيئة من التلوث     
خلال أنشطتها الفع الة، حيث قامت بوضع ترتيبات الوقاية من بالنفايات المشعة، وذلك من 

                                                
سبتمبر من  20في بدعوة من الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث عقد  لقد تم انشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية1 

صة في الطاقة الذرية، وقد نتج عن هذا المؤتمر قيام 1956عام  بمقر  الأمم المتحدة مؤتمر دولي لبحث إنشاء وكالة متخص 
   1956أكتوبر  25)  الوكالة الدولية للطاقة الذرية( كوكالة متمي زة ومستقلة عن منظمة الأمم المتحدة، وذلك اعتبارا  من 

لت الاتف ، ومقر  الوكالة الحالي بمدينة فيينا، ومن أهدافها الرئيسية العمل على 1973و  1963اقية المنظ مة لها سنة وقد عد 
حة والرخاء في جميع أنحاء العالم  .توسيع مساهمة الطاقة الذ رية في السلم والص 

شعوب في التنمية ومتطلبات الأمن مهداوي عبد القادر، الإستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق ال أنظر تفصيلا في ذلك،
 .154-153، ص2014-2013الدولي، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 

العدد الثاني، السنة  بدرية عبد الله العوضي، دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي للبيئة، مجلة الحقوق،2 
 .73-72، ص 1985كلية الحقوق، جامعة الكويت، التاسعة، 

 .164د محمد، المرجع السابق، ص رداو كة ه نس3 
هشام بشير، علاء الضاوي سبيطة، حماية البيئة والتراث الثقافي في القانون الدولي، المركز القومي للإصدارات القانونية  4 

 .66، ص 2013مصر، 
 .118بق، ص صلاح عبد الرحمن الحديثي، المرجع السا 5 
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الأخطار التي تحدث أثناء نقل المواد والنفايات المشعة، وأيضا  عملت على تقرير المسؤولية 
 الدولية عن الأضرار النووية المختلفة.

هامة في إطار برنامجها البيئي نشرة تتعل ق بالجوانب الأصدرت الوكالة  1961وفي عام     
الواجب مراعاتها من قبل الدول عند القيام بتفريغ النفايات السائلة ذات الإشعاع في المناطق 

احلية أو النفايات الصلبة في المياه العميقة  Radioactive Waste"، والتي تعرل باسم الس 
Disposal into the sea"1. 

لمي للمواد الذ رية  دوليةكما ساهمت الوكالة في تطوير القواعد والمعايير ال     للن قل الس 
 1973.2عندما شر عت الل وائح المتعلقة بسلامة نقل المواد المشعة لعام 

ة قرارات تتعلق بمنع إغراق النفايات المشعة في البحار وقد     كذلك ، صدر عن الوكالة عد 
ة تقارير عن مؤتمرات عقدت بمعرفة الوكالة وخاصة بنقل النفايات ال  خطرةصدر عنها عد 

، كما تبن ت الوكالة بعض 1991و 1990منها توصيات المؤتمر العام للوكالة عام 
لإبلاغ لالدولية  مثل الاتفاقية ،ل وتخزين النفايات المشع ةالدولية المتعلقة بنق الاتفاقيات

ر عن الحادث النووي لعام  المسؤولية المدنية عن الضرر النووي  اتفاقية، و  19863المبك 
 .1988والبرتوكول الملحق بها لعام  ،1963لعام 

بالإضافة إلى ذلك قد مت الوكالة مشروع مواد خاص بحركة نقل النفايات المشعة عبر     
دت فيه مفهوم النفايات المشعة1990الحدود الدولية عام  ومعنى التخل ص  ،، والذي حد 

ياد ليمة لتلك النفايات، كما أك دت على حق  الدول الس  ي في حظر دخول النفايات والإدارة الس 
المشعة إلى داخل إقليمها، وكذلك حث  الدول المختلفة على ضرورة التعاون مع غيرها من 

جماعية أو إقليمية لتحقيق هدل منع أي ة حركة للنفايات  اتفاقياتوذلك بالدخول في  ،الدول

                                                
 .74-73ص بدرية عبد الله العوضي، المرجع السابق،  1 
 .165د محمد، المرجع السابق، ص رداو ة نك هس 2 
 62حيث عقدت مجموعة من الخبراء الحكوميين في ، عجيل بإبرامها بعد حادثة تشرنوبيلوالتي دفعت بالوكالة إلى الت  3 

ة اتفاقيتين مسود   او عد  أ و  1986 جويليةفي فيينا في  ية اجتماعا  منظمات دول 10دولة عضو في الوكالة وممثلين عن 
    الأخرى حول المساعدة في حالة وقوع حادث نووي ، و دوليتين إحداهما حول الإبلاغ المبكر بخصوص أي حادث نووي 

 ز التنفيذ بسرعة غير اعتيادية.أو حالة طوارئ اشعاعية، وقد دخلت الاتفاقيتين حي  
 .119الرحمن الحديثي، المرجع السابق، ص صلاح عبد ، أنظر
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مشع ة في القارة وكنتيجة لذلك منعت الوكالة دفن النفايات ال ،المشع ة عبر الحدود الدولية
 .1القطبية

للنفايات والمواد المشع ة، عملت الوكالة بالتعاون مع  منوفي سبيل تحقيق الن قل الآ    
لة على ضمان الت نسيق وا عداد جدول زمني فيما يتعل ق باعتماد  المنظمات الدولية ذات الص 

دبلوماسي الذي عقدته ، كما اعتمد المؤتمر ال2للمواد والنفايات المشعة منأنظمة النقل الآ
للنفايات  منةالمشتركة بشأن الإدارة الآ الاتفاقية 1997مبر عام الوكالة في فيينا في سبت

المشعة والتي تضمنت عناصر هامة من مدونة الممارسات بشأن حركة النفايات المشعة 
 .3عبر الحدود الدولية

ياطات التي ينبغي أن تؤخذ كما قامت الوكالة مؤخرا  بإصدار منشور يتضمن بعض الاحت    
في الاعتبار عند معالجة وتخزين النفايات المشعة والخطرة، كما منعت نهائيا  إغراق النفايات 

 .4المشعة في البحار

الدولية فيما  تفاقياتلوكالة تحرص على احترام الدول للامن خلال ما سبق يلاح  أن  ا    
، والاستخدام السلمي للطاقة النووية، والت حكم يتعلق بتطوير البحث العلمي في المجال النووي 

في التكنولوجيا النووية لتفادي الكوارث البيئية، مم ا يجعلها تحث  الدول الأعضاء على قبول 
 5عمليات التفتيش والمتابعة التي يقوم بها خبراء الوكالة لمنشأتها النووية.

 IMOالمنظمة البحرية الدولية  -ثانيا  

ة البحرية الدولية إحدى الوكالات المتخصصة التي ترتبط بالأمم المتحدة تعتبر المنظم    
ست في ع مارس  17، وبدأت العمل في 1948ام بمقتضى اتفاق وصل إبرام بينهما، تأس 

وتعنى هذه المنظمة بالت لوث الدولي الناجم عن ناقلات النفط، وتعتبر هذه المنظمة  ،1958
رية، فالجزء الأكبر حالدولية لمنع تلوث البيئة الب م الاتفاقياتة السكرتارية التنفيذية لمعظبمثاب

                                                
 .241-240معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص  1 
-315حول الوكالة الدولية ومتطلبات النقل الآمن للنفايات المشعة، عادل محمد أحمد، المرجع السابق، ص أنظر   2 

316. 
 .10-9، ص 2001بريل أ ،نظر وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعيأ 3 
 .242معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص  4 
 .108مقداد، المرجع السابق، ص  الهادي 5  
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من نشاط هذه المنظمة ينحصر في مجال حماية البيئة البحرية ومعالجة مشاكل التلوث 
 .1البحري 

لامة البحرية، بالإضافة      وتهدل المنظمة إلى تبني المعايير العلمية لدى الدول بشأن الس 
هذا  جوانب القانونية بشأنها، ولتحقيقلبحري بسبب السفن، وبيان الإلى منع ومراقبة التلوث ا

بغية تسيير مهام المنظمة ووضع  1973الغرض أنشأت المنظمة لجنة البيئة البحرية عام 
 2المعنية بالتلوث البحري موضع التنفيذ. الاتفاقيات

ار يعتبر من وبما أن  التخل ص من النفايات الخطرة عن طريق دفنها في أعماق البح    
ت المنظمة البحرية الدولية بموضوع النفايات الخطرة هتما أخطر أنواع التلوث البحري، فقد 

خاصة وأن المساحات البحرية تلعب دورا  هاما  كوسيلة لنقل  ،سواء  عند نقلها أو إغراقها
ار النفايات أو إغراقها في أعماق البحار والمحيطات، الأمر الذي دفع بالمنظمة إلى إصد

بازل للتحكم في  اتفاقيةوالخاص ب 1990عام ل 42/13العديد من القرارات أهم ها القرار رقم 
 .3ل لتطبيق الأحكام الخاصة بتلك الاتفاقيةومناشدة الدو ، النفايات الخطرة عبر الحدود

 كما تسعى المنظمة إلى مساعدة الدول في منطقة الكاريبي على تذليل العقبات القانونية    
وتشمل ، الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن التي تحول دون تنفيذ الاتفاقية ،قنيةوالت

عناصر هذا البرنامج تقييم النظم القائمة لإدارة النفايات الخطرة، ووضع معايير لإنشاء مرافق 
تلك النفايات وأضرارها  نئ، وا عداد نشرات للتوعية بخطورةاستقبال النفايات الخطرة في الموا

حة  على  .4الإنسانيةالبيئة والص 

ولمواجهة ظاهرة إغراق النفايات الخطرة والمشعة في البحار والمحيطات، عقد اجتماع     
دولة من مختلف  20من أجل هذا الموضوع بحضور  IMO تحت رعاية 1990في لندن 

يات لتقليص توليد النفا استخدام التكنولوجيات المتطورة على الإتفاقأنحاء العالم وتم  
بمشاركة المنظمة من أجل  1993جتماع في أكتوبر إومعالجتها بطريقة سليمة بيئيا ، ثم  عقد 

                                                
  MON Gosset, op.cit, p 122.SIأنظر كذلك . 166داود محمد، المرجع السابق، ص ر كة ن هس1 
 .70، المرجع السابق، ص بدرية عبد الله العوضي2 
 .239معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص 3 
  .4، ص 2001أنظر وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ابريل 4 
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والتي يتم   ،بازل بخصوص النفايات الخطرة السائلة اتفاقيةالوصول إلى صيغة تتطابق مع 
 .1بازل اتفاقيةتصريفها في المياه البحرية، وتم الوصول إلى قرار بهذا الشأن يتف ق مع أحكام 

 WHOمنظمة الصّحة العالمية  -ثالثا  

ل منظمة الصحة العالمية إحدى الوكالات المتخصصة، والتي تلعب دورا  بارزا  في      تشك 
ته الجمعية ، انشئت 2الحفاظ على الصحة العالمية   بمقتضى اتفاق التعاون والت نسيق الذي أقر 

حة أن تم  الت صديق على دستورها  ، بعد1948يوليو  10والذي صار نافذا في  ،العامة للص 
حة الذي عقد في نيويوركضتي حدولة من الدول ال 26من قبل  رت المؤتمر العالمي للص 

3. 

لتحقيق أهدافها بالتعاون مع تسعى بموجب المادة الثانية من دستور المنظمة فإن ها و     
حة والعمل الوكالات المتخصصة في مجالات يم برامج ميدانية ، وتقدالت غذية والإسكان والص 

في سبيل تحسين الصحة، والوقاية من الأمراض، وبصفة خاصة تحسين الصحة الأسرية 
 هذا الهدل المنشود إلا  في ظل بيئة صحية ومناسبة. ولا يمكن تحقيق، 4والبيئية

كما تقوم المنظمة وشركاؤها بإصدار وتنسيق البحوث، وتقاسم المعارل على الصعيد     
 .5لآثار بعيدة المدى للأخطار البيئية الرئيسية على الصحةالعالمي بشأن ا

حة          6الإنسانيةوبما أن  التلوث البيئي بالنفايات الخطرة يسب ب أثارا  ضارة بالبيئة وبالص 
فإن  حماية البيئة من تلك النفايات يدخل في صميم اختصاص منظمة الصحة العالمية وفقا  

لى تحقيقيها، وذلك عن طريق تضمين التقديرات الصحية في للأهدال التي تسعى المنظمة إ
عملية الإنتام  ابتداء  من شراء المادة الخام وصولا  إلى مرحلة الت خلص من النفايات

7. 

                                                
. أنظر معمر رتيب محمد عبد 1994يوليو  1ودخل حيز النفاد في  1993عام  1/18رار رقم تم التصديق على هذا الق1 

 .245الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص 
 .265، ص 2011خالد مصطفى فهمي، الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث، دار الفكر الجامعي، مصر، 2 
 .167محمد، المرجع السابق، ص  رداود سه نكة3 
  2014مصر،  -محمود جاسم نجم الراشدي، ضمانات تنفيذ اتفاقيات حماية البيئية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية 4 

 .30ص 
 .60هشام بشير، علاء الضاوي سبيطة، المرجع السابق، ص  5 
 ن المشاكل البيئية وصحة الإنسان عند تعريفه لمصطلح المشاكل البيئية .لقد أبرز المجلس التنفيذي للمنظمة العلاقة بي 6 
 .247-246معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص  7 
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هذا وتملك المنظمة من الوسائل ما يمكن ها من تحقيق هذه الحماية، وهو ما أك دته المادة     
 وتطوير جمعية العامة للمنظمة سلطة تبنيلل التي أجازتمن دستور المنظمة،  19

بشأن المسائل التي تدخل ضمن  الدولية، وغيرها من الاتفاقيات معاهداتوال الاتفاقيات
 اتها.امإهتم

من الدستور نفسه الجمعية العامة صلاحية إصدار توصيات  23كذلك أعطت المادة     
ها بإصدار توصيات عديدة بهذا تتعلق بالقانون البيئي، حيث قامت الجمعية العامة بموجب

حية  .1الخصوص، منها الت وصية المتعل قة بموضوع معايير البيئة الص 

 ومن الأهدال الرئيسية للمنظمة الحصول على المعلومات المتعلقة بتأثير الملوثات    
ة الإنسان ، وذلك من خلال تطوير الأبحاث في هذا المجال المعروفة والمتوقعة على صح 

ثات البيئية للوصول إ  .2لى نتائج دولية وات خاذ الإجراءات المناسبة للحد  من الملو 

 1980سنة  UNEPوفي سبيل ذلك أنشأت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع     
لامة الكيميائية لتقييم المخاطر التي تسب بها المواد والنفايات الكيميائية  البرنامج الدولي للس 

حة البش م البرنامج تقييماته في صيغة دولية يسمى الخطرة على الص  رية والبيئية، ويقد 
لامة الكيميائية( كمراجع جاهزة للاسترشاد بها.  )بطاقات الس 

ياق قامت المنظمة بتقديم المعلوم     ات الخاصة بالملوثات الحيوية وفي نفس الس 
ة والإ امة والخطرة، وأثرها على صح  كث فت الجمعية العامة  ، كماالإنسانشعاعية والنفايات الس 

ة العالمية من أنشطتها لتوعية الدول بالمخاطر الصحية الناجمة عن انتقال  لمنظمة الصح 
 اتفاقيةالنفايات الخطرة عير الحدود الدولية، كما حث ت الدول على الإسراع بالتصديق على 

مع مشكلة النفايات  وتدعيم أعضائها بالبرامج اللا زمة لتطوير أنظمتهم البيئية للتعامل ،بازل
 .3الخطرة في جميع مراحلها

                                                
 . 68-67 ، المرجع السابق، صبدرية عبد الله العوضي 1 
 .168بق، ص محمد، المرجع السا سه نكة رداود 2 
أنظر حول ذلك: تحسين الصحة من خلال تصريف النفايات بطرق مأمونة وسليمة بيئيا ، جمعية الصحة العالمية      3 
  :2010، ماي WHA63.25من جدول الأعمال،  18-11، البند 63

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R25-ar.pdf 
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أنه ورغم الطابع الصحي الغالب على الأنشطة  وفي الأخير ومن خلال ما سبق يت ضح    
 في مجال حماية البيئة البشرية فع الا   ا  دور التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية، إلا  أن لها 
 ع نظم ومعايير في هذا المجال.من النفايات الخطرة ، وذلك من خلال إعداد ووض

 الثاني طلبالم
 النفايات الخطرةب التلوث دور المنظمات الإقليمية في حماية البيئة من

        اإلا  أن ه حماية البيئة،مجال دولية العالمية في المنظمات ال تلعبه الدور الذيرغم     
، حيث أن  كل  ةإقليم على حدوالتي تتعلق بكل  ،لا تستطيع أن تلم  بجميع المشاكل الخاصة

 إقليم يتمي ز بخصائص تختلف عن الإقليم الآخر.

رائدة في مجال البيئة وتوفير الإطار  الأوروبية التابعة لدول الجماعة وتعتبر المنظمات    
كان وبها صناعات كثيرةو ، وذلك بسبب أن  أور التنظيمي المناسب لذلك ا   ،با مكتظة بالس  مم 
الأوروبية  ر البيئي، ومن أهم  هذه المنظماتكبيرة ناجمة عن التدهو يؤدي إلى مخاطر 

 مجلس أوربا.و  ،منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

أم ا على المستوى الإفريقي فكان لمنظمة الوحدة الإفريقية مساهمات فع الة في مجال     
يها لانتقالتلوث بحماية البيئة من  ال هذه النفايات من الدول النفايات الخطرة من خلال تصد 

الصناعية الكبرى الى الدول النامية من القارة الإفريقية، وذلك بتبني ها معاهدة باماكو لعام 
 .لحظر انتقال النفايات الخطرة داخل القارة الإفريقية 1991

 عليه سأتعرض لدور المنظمات الأوروبية في حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرةو     
فرع أول، ثم دور منظمة الوحدة الإفريقية ) الإتحاد الإفريقي حاليا ( في حماية البيئة من في 

 التلوث بتلك النفايات في فرع ثان.

 دور المنظمات الأوروبية في حماية البيئية من التلوث بالنفايات الخطرة الأول: فرعال

في حماية البيئة  لاقتصاديةمنظمة التعاون والتنمية اسأتطرق في هذا الفرع لبيان دور     
 .( في ذلكمجلس أورباإلى دور الجماعة الأوروبية ) ثم من التلوث بالنفايات الخطرة، 
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في حماية البيئية من التلوث   (OECDدور منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )  -أولا  
 بالنفايات الخطرة

تعاون الاقتصادي لأوربا التي ورثت منظمة التعاون والت نمية الاقتصادية منظمة ال    
ست عام      باريس في اتفاقية، وقد ات خذت هذه المنظمة شكلها الحالي بموجب 1948تأس 

، ومقر ها باريس، وتتألف 1961ديسمبر  30، ودخلت حي ز النفاذ في  1960ديسمبر  14
الولايات بالإضافة إلى استراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا و  ،من جميع دول غربي أوربا

 .1المتحدة

ك التي تؤثر لبيئة في الدول الأعضاء، خاصة تلوتهتم هذه المنظمة بمشاكل حماية ا    
على النمو الاقتصادي وحركة التجارة الدولية والاستثمارات المختلفة، كما يحظى موضوع نقل 

احتواء   ام بالغ من قبل هذه المنظمة بسببإهتمالنفايات الخطرة وتداولها والتخلص منها ب
مم ا يزيد من صعوبة تصريفها وزيادة الأضرار  ،هذه النفايات على جانب كبير من الخطورة

الناتجة عنها، بالإضافة إلى أن  منع توليد هذه النفايات أو إعادة استخدامها يساهم في دعم 
 .2السياسات الاقتصادية الخاصة بالموارد الأولية 

ا  فع الا  في مجال حماية البيئة من التلوث من خلال هذا ولقد لعبت هذه المنظمة دور     
صياغتها لتوصيات مصحوبة بإعلانات المبادئ أحيانا ، ووضعها للمعايير الأساسية المناسبة 
للتلوث العابر للحدود الوطنية، زيادة على استنباطها للقواعد الأساسية للقانون الدولي البيئي 

 . 3الحوادث الطارئة كالالتزام بالإبلاغ والاستشارة بشأن

علاوة على إقرارها ضوابط دقيقة تتعل ق بتنظيم استخدام الكيماويات والنفايات الصناعية     
توصية لضمان أن تعمل الدول الأعضاء على الأخذ فات النووية، وقد أقر ت المنظمة والمخل  

التنموية  وتنفيذ وتطوير المشاريعلمظاهر البيئية في تشخيص وتخطيط بعين الاعتبار ا
 .4المقترحة من أجل التمويل

                                                
 .122المرجع السابق، ص صلاح عبد الرحمن الحديثي، 1 
 .251معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص 2 
 .177محمد، المرجع السابق، ص  سه نكة رداود3 
 .123صلاح عبد الرحمن الحديثي، المرجع السابق، ص 4 
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بعقد  1976ومن أبرز النشاطات التي قامت بها المنظمة في هذا المجال، قيامها سنة     
  حلقة دراسية بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

شعة في البحار، والتي انتهت وذلك في لندن لتطوير برنامج مراقبة إغراق النفايات الم
بتوصيات تؤكد  الحاجة إلى إجراء دراسات أساسية قبل إغراق النفايات المشعة وغيرها من 

 .1النفايات، ووضع برنامج تفصيلي للمراقبة لتطبيقها على عمليات الإغراق

 زيادة على ذلك قامت المنظمة بإنشاء قسم حركة النفايات الخطرة عبر الحدود في عام    
ة بشأن المشاكل والقضايا الرئيسية في مهامه تقديم المشورة للجنة البيئ، والتي من 1982

 .جال تحسين إدارة النفايات الخطرةم

وفي سبيل وقاية الدول الأعضاء في المنظمة من خطر النفايات الخطرة أصدرت     
 ن بينها : المنظمة العديد من التوصيات والقرارات الملزمة للدول الأعضاء والتي م

والذي أقر ت من خلاله منظمة التعاون  1983الصادر عام  180/83القرار بتوصية رقم  -
والتنمية الاقتصادية انتقال النفايات عبر الحدود الدولية إذا كانت الدولة تملك القدرة 

 .2زمة للتخلص من تلك النفايات بطريقة سليمة بيئيا  لا  التكنولوجية ال
بتنظيم نقل النفايات  والخاص 1984الصادر في  عام   127/84م القرار بتوصية رق -

في تخويل سلطاتها  الخطرة عبر الحدود، حيث منحت هذه التوصية الدول الأعضاء الحق  
على دخول النفايات الخطرة إلى حدودها لتصريفها أو مجرد عبورها لدولة حق  الاعتراض 

ذ الإجراءات العملية التي تضمن عدم البدء ت الدول على اتخاأخرى، وبالموازاة مع ذلك حث  
بنقل تلك النفايات عبر الحدود في حالة رفض الدول المعنية جلب أو عبور تلك النفايات إلى 

خطار السلطات المسؤولة في الدول المصدرة بذلك ،إقليمها الوطني  .3وا 
ات الخطرة والمتعلق بمنع تصدير النفاي 1986الصادر عام  64/86القرار بتوصية رقم  -

لطات العامة في هذه الدول، وكذلك منع  إلى الدول غير الأعضاء فيها بدون موافقة الس 

                                                
 .252دولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية ال 1 
 وهو ما يتماشى مع اتفاقية بازل ومبادئها.2 
 وما بعدها  133المرجع السابق، ص  ،عبد العزيز مخيمر عبد الهادي3 
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تصدير النفايات الخطرة الى دولة غير عضو في المنظمة إذا لم يكن باستطاعتها التخل ص 
وهو ما يعكس حرص المنظمة على حماية البيئة من  ،من تلك النفايات بطريقة سليمة بيئيا  

بالنفايات الخطرة سواء داخل الدول الأعضاء أو غيرها من الدول، باشتراطها الموافقة  التلوث
قبل نقل النفايات إليها، إضافة إلى تمل ك هذه الدول الأعضاء  غيرالمسبقة من الدول 

 للتكنولوجيا اللا زمة للتخلص من تلك النفايات بطريقة سليمة بيئيا .
حيث اشتمل هذا القرار على قائمة  1988سنة  الصادر 90/88القرار بتوصية رقم  -

  وأسباب التخلص منها ،وطرق الرقابة عليها ،النفايات الخطرة من حيث تعريفها وأنواعها
وطرق التخلص من تلك النفايات بطريقة سليمة بيئيا ، وهو قرار له ميزته الخاصة كونه 

كم في حركة النفايات الخطرة لعام بازل الخاصة بالت ح اتفاقيةأصبح مرجعا  أصليا  عند إعداد 
لما اشتمل عليه من تعريفات لمصطلحات خاصة بنقل النفايات الخطرة وتخزينها  1989

 .1والتخلص منها

باعتباره مبدءا  قانونيا  هاما  في  ،مبدأ الملوث يدفعن أبرز انجازات المنظمة الأخذ بوم    
 بازل ضمن مبادئها. اتفاقيةمجال القانون الدولي للبيئة والذي تبنته 

م في النفايات الخطرة من خلال كما قام المجلس التنفيذي للمنظمة بتبني قرار للتحك      
تخفيض تولد تلك النفايات وتدويرها واستخلاص المواد الأولية كمواد خام يمكن استخدامها 

باستثناء  في المجال الصناعي، وقد تم ت الموافقة على هذا القرار من جميع الدول الأعضاء
 .2اليابان
مم ا سبق يتضح الدور الكبير للمنظمة والجهد المبذول من قبلها في سبيل تحقيق حماية     

النفايات الخطرة، وذلك من خلال صياغتها لتوصيات وقرارات ملزمة ب التلوث دولية للبيئة من
 النفاياتفي سبيل التخلص من تلك  تستدعي ضرورة التعاون بين الدول والتي ،لأعضائها

                                                
 .257- 255ص معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق،1 
: القائمة الخضراء وهي المسموح بتدويرها وتنقلها بين الدول   مستويات 3 إلىالنفايات  تقسيمجاء ضمن هذا القرار 2 

 والقائمة الرمادية، والقائمة الحمراء، وهي التي تخضع تماما لاتفاقية بازل في هذا الشأن.
 .18 ، ص1994أنظر وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ماي 
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الدول الأعضاء بتعديل تشريعاتها لتتماشى وتوصيات المنظمة، وبالتالي خلق وذلك بقيام 
 نسجام بين التشريعات الوطنية والدولية.إ

 ) الإتحاد الأوربي(: دور الجماعة الأوروبية -ثانيا  

تاجا  تضم  الدول الأوروبية التي تعد  من أكثر الدول إن 1بما أن  الجماعة الأوروبية    
للنفايات الخطرة في العالم، فكان لزاما  عليها التحر ك القانوني لاحتواء المشاكل الناتجة عن 

ة   الإنسانيةتلوث البيئة بالنفايات الخطرة، ووضع النظام القانوني اللا زم لحماية البيئة والصح 
ت الجماعة الأوروبي ة مجموعة من من الآثار الناجمة عن تلك النفايات، وفي سبيل ذلك أعد 

البرامج وأصدرت العديد من التوجيهات الملزمة للدول الأعضاء، وفيما يلي أهم هذه البرامج 
 والتوجيهات:

 البرامج البيئية التي قامت بها الجماعة الأوربية -1

اما  كبيرا  بمشكلة النفايات الخطرة، نظرا  لأن أثر تلك إهتم 2المجلس الأوروبي إهتملقد     
تجاوز الحدود الوطنية للدول، بالإضافة إلى أن  ات خاذ إجراءات مشتركة على النفايات ي

ثار على ظرول الإنتام آمستوى الجماعة يظل  أمرا  مطلوبا ، لما يصاحب تلك النفايات من 
لبعض الموارد المالية، مم ا ينعكس على حسن سير التعاون الاقتصادي بين الدول 

 .3الأعضاء
د المجلس برنامجا  ينبغي للجماعة الأوروبية القيام به فيما يتعلق بتلك وفي سبيل ذلك حد      

 النفايات الخطرة.
 
 

                                                
م الجماعة الأوربية ثلاث جماعات وهي: الجماعة الأوربية للفحم والصلب، الجماعة الاقتصادية الأوربية والجماعة 1  تض 

 1957الأوروبية للطاقة الذرية، ويطلق على تلك الجماعات اسم السوق الأوربية المشتركة، وذلك بموجب معاهدة روما سنة 
قتصادي وسياسي وقانوني كامل بما يسمى" الاتحاد الاوربي" بواسطة معاهدة وقد تطورت هذه الأخيرة إلى تكامل ا

 .1992ماستريخت 
وهو من الأجهزة الخمسة المنبثقة عن الجماعة الأوروبية إضافة إلى مجلس الوزراء البرلمان الأوروبي، اللجنة ومحكمة  2 

 الأوروبية.العدل 
 .261ة عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولي3 
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 البرنامج الأول: ويتمثل في القيام بما يلي:

إجراء حصر نوعي وكم ي للنفايات عموما ، والنفايات الخطرة الضارة بالبيئة بسبب سميتها        -
 ؛أو عدم تحل لها أو كبر حجمها

قتصادية للصعوبات التي يثيرها جمع ونقل وتخزين انب الفنية والقانونية والإة الجو دراس -
 ؛النفايات الخطرة

التجانس المطلوب  الجماعة الأوروبية لتحقيقذ على مستوى ختحديد الاجراءات التي تت   -
بين التشريعات الوطنية، وتبادل المعلومات ذات الطابع الفن ي بخصوص الحلول المقترحة 

 1شكلة النفايات الخطرة.للت صدي لم
لية نحو الت صدي لمشكلة النفايات الخطرة وتأثيرها على  هذا ويعتبر هذا البرنامج خطوة أو 
ن المجموعة من  البيئة في الدول الأعضاء، لكن رغم ذلك لا يعدو أكثر من إجراء شكلي مك 

ة بين الدول معرفة الكم الخاص بالنفايات وأنواعها، وعجز عن منع حركة النفايات الخطر 
 الأعضاء ببعضها البعض أو بينها وبين الدول الأخرى.

 1981-1977البرنامج الثاني: 

هذا البرنامج بالتركيز على عملية تدوير أو إعادة استيراد المواد الأولية من تلك  إهتم    
وروبية النفايات واستخدامها في توليد الطاقة مثلا ، خاصة بعد الدراسة التي أجرتها الل جنة الأ

امة أو الخطرة التي تنتجها دول الجماعة الأوروبية، وما قد  والتي أظهرت تزايد النفايات الس 
 . 2والبيئة الإنسانيصاحب  تصريف تلك النفايات أو الت خلص منها من آثار على 

 :التوجيهات الصادرة عن الجماعة الأوربية -2

الملزمة للدول الأعضاء في مجال نقل أصدرت الجماعة الأوربية العديد من التوجيهات    
دارة النفايات الخطرة  وفيما يلي أهم هذه التوجيهات: ،وتخزين وا 

 
                                                

عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، حماية البيئة من النفايات الصناعية في ضوء أحكام التشريعات الوطنية والأجنبية 1 
 وما بعدها 120، ص 1985دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، والدولية، 

 .127المرجع نفسه، ص 2 
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 : 1975عام  جويلية 15في   الصادر 442/75التوجيه رقم  -

في البداية على تعريف بعض المصطلحات كالنفاية والتخلص من هذا التوجيه  ركز      
اذ الإجراءات الضرورية للتأك د من أن  تصريف النفايات ، كما فرض على الدول اتخ1النفايات

 للخطر. الإنسانيتم  بدون تعريض البيئة أو صحة 

ومن أجل تحقيق ذلك ألزم كل دولة عضو في الجماعة الأوربية بتقديم تقرير دوري كل     
رساله إلى اللجنة الأ ،ثلاث سنوات حول الوضع المتعل ق بإزالة النفايات في إقليمها وروبية وا 
 .2التي تتولى بدورها إعداد تقرير ترفعه إلى المجلس والبرلمان

اما  ملحوظا  للنفايات الخطرة إهتموما يؤخذ على هذا التوجيه أن ه يت سم بالنقص إذ لم يعط     
من حيث تعريفها وتصنيفها وتحديد خطورتها وأثرها على البيئة المحيطة، كما لم يضع 

 .زمة لمواجهتهاجراءات اللا  الأحكام القانونية والإ

 1978مارس  20الصادر في  319/78التوجيه رقم  -

نص  هذا التوجيه على التزام الدول الأعضاء في الجماعة الأوربية بات خاذ الإجراءات     
للخطر أو تضر   الإنسانبطريقة لا تعر ض صحة 3اللا زمة للت خلص من النفايات الخطرة 

 .4بالبيئة المحيطة
ما نص  على التزام الدول الأعضاء بات خاذ الإجراءات اللا زمة للتأكد من أن نقل هذه ك    

النفايات والتخلص منها يتم بطريقة سليمة بيئيا ، مع الإشارة إلى أن  تكاليف التخلص من هذه 
النفايات إن ما يقع على عاتق المسؤول عن توليدها، بالإضافة إلى التعويضات الناتجة عن 

                                                
للقوانين  بتصريفها طبقا   ل التزاما  كل مادة أو جسم يتخلص منها حائزوها أو يتحم   "وجيه النفاية بأنهاهذا الت   لعر   1 

 ."الوطنية
يداع النفايات على سطح  : "ا فيما يخص التخلص من النفايات فعرفه بأنهأم   جمع وتصنيف ومعالجة وكذلك تخزين وا 

 رورية لإعادة استعمالها واستردادها أو استخدامها". وعمليات التحويل الض ،الأرض أدنى باطنها
                    Directive 75/442/CEE,JOCE L194 du 25/07/1975,p 10 :442/75أنظر التوجيه رقم 

 .263معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص 2 
 الزئبق ومركباته :مادة نذكر منها 27توجيه السابق حدد هذا التوجيه قائمة النفايات الخطرة  وشمل على على عكس ال3 

 :78/319أنظر، التوجيه رقم الكاديوم ومركباته، البيريليوم ومركباته، الكروم.....".
 Directive 78/319/CEE,JOCE L84 du 31/03/1978, p 43.                                              

4   CARINA Costa de Oliveira, op.cit, p 71 
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ل خاص التي يمكن  الأضرار يحتوي على تفاصيل أن تحدثها، وكذلك ضرورة الاحتفاظ بسج 
عن الأرقام للكم يات الحقيقية لتلك النفايات وتقديم المعلومات المطلوبة للسلطات المختصة

1.   

ذا جئنا إلى تقييم هذا التوجيه فنرى أن ه بمثابة البداية الحقيقية للتنظيم الأوربي للنفايات      وا 
م من في إدارة النفايات الخطرة بطريقة سليمة ال د الإجراءات اللازمة للتحك  خطرة، حيث حد 

ونص  على القواعد الخاصة بالمسؤولية وطرق التعويض، وذلك بتبن يه مبدأ الملوث  ،بيئيا  
 الدافع.

 1984ديسمبر  6الصادر في   631/84التوجيه الأوروبي رقم  -

ادر من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في القرار الصبني هذا التوجيه على أساس     
م في حركة  ،1984 فبراير وقد أقر مجلس الوزراء للجماعة الأوربية هذا التوجيه للتحك 

النفايات الخطرة عبر الحدود الدولية للدول أعضاء الجماعة الأوروبية، وقد اشترط هذا 
الإخطار المسبق بنقل النفايات الخطرة  وجوب مجموعة من الإلتزامات تتمثل في: التوجيه 

سواء  تعلق الأمر بالدولة المستوردة أو دولة العبور، مع إلزام توافر  ،لكل الدول المعنية
الإفادة بالاستلام لدى الدولة المصدرة، وضرورة تطابق المعلومات الخاصة بشحنة النفايات 

نية والتكنولوجية للدولة المستوردة وكذلك توافر القدرة الف 2الخطرة عند كل الدول المعنية
حة   .3الإنسانيةللنفايات للتخل ص السليم بيئيا  منها حتى لا تؤثر على البيئة والص 

نلاح  من خلال هذا التوجيه أن ه يبي ن بشيء من التفصيل مراحل عملية نقل النفايات     
قبل الدولة من م بيئيا  منها الخطرة من الدول المصدرة مرورا  بدولة العبور حتى  التخلص السلي

للحديث عن اكتمال البنيان القانوني للتنظيم الأوربي للنفايات الخطرة  وهو ما يقود ،المستوردة
الخاصة بنقل النفايات الخطرة والتخلص  1989بازل لعام  اتفاقيةومدى إسهامه في إعداد 

 منها عبر الحدود.

 

                                                
 article 14/1 of directive 78/319 (EEC)أنظر:   1 
 .631/84من التوجيه رقم  48نظر المادة أ 2 
 .29، المرجع السابق، ص أحمد خدير  3
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 1991ديسمبر  31الصادر في  689/91التوجيه الأوربي رقم  -

تناول هذا الت وجيه تعريفا  شاملا  للنفايات الخطرة وغيرها من النفايات، حيث ورد بالمادة     
الثالثة منه قائمة بأنواع النفايات الخطرة، حيث ينظر هذا التوجيه إلى خطورة النفايات من 

فة وليس التكوين، كما ات فق هذا التوجيه في تعريفه وتصنيفه للن فايات الخطرة مع حيث الص 
 .1989بازل لعام  اتفاقيةما ورد في 

وقد فرض هذا التوجيه على الدول الأوربية الأعضاء في الجماعة الأوروبية أن ترسل     
  إلى الل جنة الأوروبية أسماء الأماكن التي يتم  الت خلص فيها من النفايات، وكيفية القيام بذلك

 .1دة استخدام هذه النفايات من السلطة المختصةمع مراعاة الحصول على ترخيص عند إعا

 1999أبريل  26الصادر بتاريخ  31/1999 الأوروبي رقم توجيهال -

مكب ات النفايات من أجل الوقاية والتقليل، إلى أقصى حد ممكن، من يتعلق هذا التوجيه ب   
لنفايات آثارها السلبية على البيئة، وذلك عبر إدخال متطلبات تقنية صارمة خاصة با

والمكب ات ومن أجل الوقاية والتقليل من الآثار العكسية للمكب ات على البيئة، لا سيما على 
 .2المياه السطحية والجوفية والتربة والهواء وصحة الإنسان

 2008نوفمبر  19الصادر بتاريخ   98/2008 الأوروبي رقم توجيهال -

حسين إدارة النفايات، وخاصة من خلال ينقض هذا التوجيه التوجيهات السابقة من أجل ت   
 .3تفادي النفايات وزيادة إعادة التدوير

القول، بأن  الجماعة الأوربية قد لعبت دورا  هاما  في مجال حماية  وفي الأخير يمكن    
النفايات الخطرة، حيث أرست مبادئ وقواعد أساسية فيما يتعلق بتنظيم التلوث بالبيئة من 

حتى مرحلة ذلك من لحظة تول د هذه النفايات رة عبر الحدود الدولية، و حركة النفايات الخط

                                                
 urier, op.cit, p 387Pierre Be-ALIXADRE Kiss, Jean-388أنظر حول ذلك:                             1
مشروع تقرير " لنقم بها" الصادر عن الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط، لجنة الطاقة والبيئة والمياه  2

EUROMED :
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/pdf/energie_draft_report_lets_do_it_plus_amen

dments_ar.pdf                                                                                                                               
 سها.المرجع نفسه، والصفحة نف 3

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/pdf/energie_draft_report_lets_do_it_plus_amendments_ar.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/pdf/energie_draft_report_lets_do_it_plus_amendments_ar.pdf
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يها  التخلص منها بطريقة سليمة بيئيا ، لكن ما يعيب على الجماعة الأوربية هو عدم تصد 
ن من القضاء كلي ة على هذه  للإت جار غير المشروع للنفايات الخطرة بدرجة كافية تمك 

 .الإنسانيةافية للبيئة والصحة التجارة، مم ا يحق ق الحماية الك

 1تّحاد الإفريقي حاليا ()الإ   O U Aدور منظمة الوحدة الإفريقية ني: الثا فرعال

قامت منظمة الوحدة الإفريقية منذ نشأتها بنشاطات لا يستهان بها  في مجال حماية     
س لهذه المنظمة يكر س البيئة والثروات الطبيعية في القارة الإفريقية، إذ نجد أن  الميثاق المؤس  

، وقد شكل  قاعدة قانونية لمشاكل البيئة في عضاءضرورة حماية الثروات الطبيعية للبلدان الأ
 القارة.

من الميثاق على  24المادة  تكما اعترل الميثاق الإفريقي بالحق  في البيئة، حيث تنص      
، وهو ما سبق الإشارة ميتها"في بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتن " لكل  الشعوب الحق   :أن

 إليه عند الحديث عن الحق في البيئة السليمة.

وتقوم على تنفيذ أهدال المنظمة أربعة أجهزة وهي مؤتمر رؤساء الدول والحكومات       
 مجلس الوزراء، الأمانة العامة، ولجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم.

من التلوث بالنفايات  ماية البيئةمجال حهذا وقد قامت تلك الأجهزة بدور فع ال في     
، حيث أصدر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في العيد فريقيةعلى مستوى القارة الإ الخطرة

ي لإنشاء المنظمة سنة  قرارا  بالإجماع يدين دفن النفايات الخطرة في أراضي  1988الفض 
 شعوب القارة الإفريقية. ضد   واعتبر أن  دفن هذه النفايات يعد  جريمة ،القارة الإفريقية

                                                
في القم ة الاستثنائية الخامسة لمنظمة الوحدة الافريقية المنعقدة  بناء  على دعوة ليبيا لاستضافتها بمدينة سيرت يومي      1 
، وقد كر س 2001مارس  2، حيث أعلن رؤساء القارة الافريقية قيام الإتحاد الافريقي رسميا  في 2001مارس  2و 1

ريقي نفس المبادئ والأهدال الواردة في ميثاق منظمة الوحدة الافريقية، عدا بعض المبادئ للاتخاذ الاف يالقانون التأسيس
 والأهدال التي اسقر ت على الصعيد العالمي، أو مبادئ أخرى أصبحت من قبيل الممارسة الدولية.

مية والمتخصصة، دار العلوم النظرية العامة والمنظمات العالمية والإقلي –مانع، التنظيم الدولي  أنظر جمال عبد الناصر 
 .386، ص 2006، الجزائر -للنشر والتوزيع، عنابة



 107 

كما دعا الدول الإفريقية إلى حظر استيراد هذه النفايات، وطلب من الأمين العام لمنظمة     
 علىالوحدة الإفريقية أن يتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة لمساعدة البلدان الإفريقية 

 . 1إنشاء آليات مناسبة للرقابة

نظمة الوحدة الإفريقية مؤتمرا  عن التلوث النووي في           وفي نفس السياق عقدت م    
النفايات في ، وقد أدان هذا المؤتمر عمليات دفن 1988"أكرا " عاصمة غانا  في ماي 

صحة مواطني القارة ار التسر ب الإشعاعي على أراضي و وحذ ر من أخطالأراضي الإفريقية، 
 .2الإفريقية 

ية بالتعاون مع الدول الأوروبية مؤتمرا  وزاريا  بشأن النفايات كما عقدت الدول الإفريق    
، حيث 1989جانفي  27-26من عاصمة السينغال خلال الفترة  "دكار "الخطرة في مدينة

بازل للتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود  اتفاقيةنوقشت القضايا الرئيسية في مشروع 
براز موقف منظمة الوحدة  الإفريقية من عدم السماح باستيراد النفايات الخطرة من الدولية، وا 

تجار في تلك النفايات أو التخل ص منها في ريم كل أنواع الإجوت ،الدول الصناعية الكبرى 
 أراضيها.

د ا 1989مارس  30وفي جلسة الفريق العامل الختامية في مؤتمر بازل في      لسي د       حد 
نيابة عن أعضاء منظمة الوحدة الإفريقية الإطار  -في ماليوزير البيئة  "يغنغ كونيهمور  "

د على قناعة الأمم الافريقية بأن  إلقاء النفايات  العام لموقف منظمة الوحدة الافريقية، وشد 
امة في القارة الإفريقية إن ما هو عمل إجرامي ومستهجن أخلاقيا   ست  كما اقترح إدخال  ،الس 

 تفاقيةمجت خمسة منها في النص النهائي لا، أدتفاقيةتعديلات جوهرية على مشروع الا
بصورة مرضية  -سلفا  -لأن ه كان مشمولا    ،بازل، وسحب الوزير المالي تعديلا  واحدا  منها

 .3الاتفاقيةفي 

التصديق على الاتفاقية، ليس من  توسيعومن أهم التعديلات المقترحة من قبل المنظمة     
ادي فحسب، بل وحتى  من قبل منظمات التكامل السياسي قتصقبل منظمات التكامل الإ

                                                
 .1988الصادر في مايو   1153 CM/ Res ( XLV111) أنظر القرار رقم 1 
 .31، المرجع السابق، ص أحمد خدير2 
 .272لسابق، ص معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع ا 3 
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قتراح المنصوص عليه في المادة الرابعة إضافة إلى الإ، 1أيضا  مثل منظمة الوحدة الإفريقية
ماح بتصدير النفايات 2فقرة  /ه، والتي تلزم حكومات الأطرال المتعاقدة بأن تضمن عدم الس 
ي ة دولة حظرت استيراد هذه النفايات، كما يحظر خطرة من أراضيها إلى أي  دولة أخرى، وأال

عتقاد بأن  إدارة الدولة المصدرة ما يحملها على الإتصدير النفايات الخطرة إذا كان لدى 
 .2النفايات الخطرة على نحو سليم بيئيا  غير مكفول للدولة المستوردة لتلك النفايات

نضمام إلى للدول الافريقية المناي للإ منظمةومن خلال هذه التعديلات المؤث رة هي أت ال    
نحو القضاء نهائيا  على تصدير  الإتجاهو  بازل، وذلك بالت صديق على هذه الاتفاقية اتفاقية

 النفايات إلى الدول النامية.

فقامت  هذا وقد ات جهت منظمة الوحدة الإفريقية إلى عقد معاهدة خاصة بالدول الإفريقية    
أو حتى مرور النفايات  ،بشأن حظر استيراد 1991) مالي ( عام باماكو اتفاقيةبإعداد 

وبذلك ، الخطرة من خلال القارة الإفريقية، وكذلك الرقابة على حركة النفايات داخل إفريقيا
على كل محاولات نقل تلك النفايات لتسميم أراضي القارة الإفريقية مقابل  قضت الاتفاقية

حة ملايين من الدولارات، دون اكتراث  موم من آثار مدم رة للبيئة والص  بما تخل فه تلك الس 
ريمها لتصدير النفايات جبازل نظرا  لعدم ت اتفاقيةسواء، وهو ما لم تضمنه  على حد   الإنسانية

 ريما  نهائيا .جت جار فيها توالإ

  في وبمناسبة إعلان القارة الإفريقية منطقة خالية من الأسلحة النووية في إعلان القاهرة    
دعا الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية إلى ضرورة ات خاذ إجراء ملموس  1996ابريل  11

والتي تعر ض  ،في مجال حظر الأسلحة النووية، وكذلك حظر استيراد النفايات الخطرة
 .3مناطق كثيرة من العالم إلى مخاطر جسيمة

شكل كبير في حماية البيئة من مم ا سبق يتضح أن منظمة الوحدة الإفريقية ساهمت ب    
بشأن  1991التلوث بالنفايات الخطرة، ولعل  أهم  عمل قامت به هو إبرام اتفاقية باماكو لعام 

 حظر إستيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا.

                                                
 .بازل اتفاقيةمن  22من المادة  1ما تضم نته الفقرة وهو  1 
 ه من اتفاقية بازل.-4/2المادة  2 
 .274، ص النفايات الخطرة، المرجع السابقمعمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين 3 
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المنظمات الدولية استطاعت استنادا  إلى النصوص  وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن    
دساتيرها أو في المعاهدات التي أنشأتها، تطوير القانون الدولي البيئي   القانونية المدونة في

ووضع برامج بيئية على المدى البعيد للحد  من الآثار الضارة للنفايات الخطرة، بواسطة 
التدابير والمعايير والإجراءات التي تضعها كإطار للعمل في المجالات والميادين المختلفة 

ة دور المنظمات الدولية ضمن إطار برنامج الأمم المتحدة وهو ما يبرز بوضوح أهمي
 وخارجها في مواجهة المشاكل البيئية المعاصرة، ومنها مشكلة تلوث البيئة بالنفايات الخطرة.

إلا  أن نا قد نصطدم بمدى إلزامية القرارات والتوصيات التي تصدرها المنظمات الدولية في     
ك سلطة إصدار قرارات آمرة فترتب آثارا  قانونية ملزمة  هذا المجال، فبعض المنظمات تمل

وتستتبع مخالفتها مسؤولية المخالف، وقد لا تكون هذه القرارات ملزمة، فلا ترتب على عدم 
 تنفيذها إلا  إلتزامات أدبية دون قيام أي ة مسؤولية.

ت المنظمات الدولية هذا ويتجه غالبية فقهاء القانون الدولي المعاصر إلى اعتبار أن قرارا    
تتمتع بالقوة الإلزامية، وذلك لأنها تصدر من أجهزة منظمات دولية تتمتع بصلاحيات تؤهلها 
لذلك، وبالتالي فهي من الروافد المباشرة للقواعد القانونية لحماية البيئة، إذا احتوت على 

اطبهم إلزاما  خصائص القاعدة القانونية العامة، بأن كانت عامة ومجردة، وملزمة لمن تخ
يتضمن تكليفا  بعمل أو امتناع عن عمل، وهي تصير كذلك إذا كان القرار يتضمن حقيقة 
د، بحيث يصبح حجة  شرعية بإرسائه لتصور معين بخصوص علاقة أو مركز قانوني محد 

 .1على الكافة

ت كما تجدر الإشارة إلى أن ه لا خلال حول إلزامية القرارات التي تصدرها المنظما    
الدولية التي جاءت ضمن هذه الدراسة وهي: قرارات الأمم المتحدة ووكالاتها، قرارات منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية، وقرارات الاتحاد الأوربي، فهذه المنظمات الثلاث تتمتع 

 بصلاحية إصدار قرارات أو نصوص ملزمة قانونا  لأطرافها.

 
                                                

مجال حماية البيئة: شعشوع قويدر، دور المنظمات غير الحكومية أنظر تفصيلا  في طبيعة قرارات المنظمات الدولية في 1  
 -في تطوير القانون الدولي البيئي، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان  

ي لحماية . وكذلك صلاح عبد الرحمان عبد الحديثي، النظام القانوني الدول171، 163ص  2014-2013الجزائر، 
 .110-104البيئة، المرجع السابق، ص 
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 الثاني لمبحثا
 الدولية ات الخطرة في إطار الاتفاقياتالنفاي حماية البيئة من

يشهد القانون الدولي العام في الأزمنة المعاصرة حركة متصاعدة تستهدل أن يتوافق     
القانون مع حقائق العصر، بحيث يمتد  بغطاء قانوني لكافة الوقائع والعلاقات الدولية الجديدة  

نساني حقيقي، ويعمل على تقنين التي فرضتها حقيقة نمو  فكر المجتمع الدولي كمجتمع إ
  من الاتفاقيات معطياتها والتوافق مع أبعادها الجديدة، ومن ثم فقد شهد العالم عددا  كبيرا  

ومنها  ،الدولية التي وضعت التنظيم القانوني الدولي للكثير من المشاكل الدولية المعاصرة
 .1مشكل تلوث البيئة بالنفايات الخطرة

الدولية تأتي على قمة المصادر الدولية التي تستقى منها قواعد  فاقياتالاتولا شك  أن     
القانون الدولي لحماية البيئة، ويرجع ذلك إلى الطبيعة الدولية لكثير من مشكلات البيئة  

هذه  والتي تقضي الحاجة إلى ضرورة التعاون ولم  الجهود المشتركة من أجل حل  
 .2المشكلات

ت الدولية الأنسب لحل المشاكل البيئية، ليس فقط لأن الأخطار التي كما تعتبر الاتفاقيا    
تهدد البيئة عالمية الأثر والمضار، بل أيضا  بل لأن وسائل الحفاظ على البيئة تقتضي 

دة في مجال وضع القواعد والأنظمة المتعلقة بالبيئة  .3 تنسيق سياسة دولية موح 

ل تعاونية للحماية والمحافظة على الموارد البيئية البيئية الدولية هي وسائ فالاتفاقيات    
وأكثر  ،بيئية متعددة الأطرال اتفاقية 700ومراقبة التلوث العابر للحدود، فهناك أكثر من 

وتعديلات حول قضايا  اتفاقياتبيئية ثنائية، وهي تتضمن معاهدات،  اتفاقية 1000من 
 .4المحافظة على البيئة وحمايتها

                                                
 .116معمر رتيب محمد عبد الحاف ، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث، المرجع السابق، ص 1 
 .271ص  المرجع السابق،خالد مصطفى فهمي، 2 
، كلية الحقوق 06فكر، العدد نبيلة أقوجيل، حق الفرد في حماية البيئة لتحقيق السلامة والتنمية المستدامة، مجلة الم3 

 .334-333، ص 2009والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 
4 RONALD.B.Mitchell, International Environmental Agreements: Asurvey of their features, 
Formation and Effects, Annual Review Envirmental Resources, vol 28, 2003, p432. 
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، إلى أنها تضع مقاييس أكثر تفصيلا  خاصة فيما يتعلق الاتفاقيات هذهوترجع أهمية     
سواء  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في نطاق محيط  ،بمشكلة التخلص من النفايات الخطرة

سواء  كان المحيط المائي أو المحيط الجوي أو المحيط  ،معين من مكونات الطبيعة
 .1بولة عالميا  لجميع أشكال التلوثالأرضي، إضافة إلى وضع حدود فاصلة ومق

الدولية البيئية أفضل وسيلة للتعبير عن إرادة الدول، وتعد  من أغلب  كما تعتبر الاتفاقيات    
 .2الوسائل الشائعة لوضع قواعد قانونية ملزمة بشأن البيئة

أن كما هو الش ،الدولية بحسب نطاقها، فقد تكون عالمية النطاق وتختلف الاتفاقيات    
      وهو ،الأول، وقد تكون إقليمية طلبتطرق له في المأبازل، وهو ما س تفاقيةبالنسبة لا

 الثاني. طلبتعرض له ضمن المأما س

 الأول طلبالم
 بازل اتفاقيةحماية البيئة من النفايات الخطرة في ضوء أحكام 

رات الدولية باعتماد كل لت الجهود الدولية المبذولة في إطار المنظمات الدولية والمؤتم    
بازل في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الشيء الذي فتح المجال لوضع أسس  اتفاقية

صة في حماية البيئة من النفايات الخطرة، ومث لت كذلك المرجع  وقواعد قانونية متخص 
 .3الأساس لإدماجها في القوانين الداخلية للدول

في مجال مراقبة حركة يهدل إلى تنظيم مستوى عالمي  قاتفا أولبازل  اتفاقيةوتعتبر     
، بل هي واحدة من أهم الخطوات التي ات خذت في العصر الحديث تجاه 4النفايات الخطرة

 . 5التنظيم الدولي لحركة النفايات الخطرة والتحكم فيها عبر الحدود

                                                
 .130محمد عبد الحاف ، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث، المرجع السابق، ص معمر رتيب   1
 .118سه نكة رداود محمد، المرجع السابق، ص  2 
 .18عادل طالبي، المرجع السابق، ص 3 

4  LAURANCE Boisson de Chazournes, et autres, protection internationale de 
l'environnement, pedone, 2005, p 487.                                                                                           

  بازل ودورها في حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة، دار النهضة العربية اتفاقيةمعمر رتيب محمد عبد الحاف ، 5 
 .6، ص 2007 مصر، القاهرة،
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د التوقيع على تلك الاتفاقية بمثابة استجابة عالمية من أ     جل درأ الآثار الخطيرة كما يع 
التي يمكن أن تسب بها النفايات الخطرة على البيئة، وخاصة الإدارة السيئة والتحركات غير 

 .1المشروعة لتلك النفايات

والتي تتعلق  ،التطرق إلى مجموعة من المسائل الهامة وتتطلب دراسة هذه الاتفاقية    
جال تطبيق الاتفاقية إلى م الإشارةل، ثم أو  فرعوذلك في  ،وا عدادها الاتفاقيةبأصل وجذور 

 .في فرع ثالث الاتفاقيةلمبادئ الأساسية لهذه ل ثم التطرق  ،ثان فرعفي 

عدادها أصل وجذور الاتفاقية : الأول لفرعا  وا 

دولية للتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود إلى  اتفاقيةبإعداد  الإهتماميرجع     
عددا  من الخبراء الفنيين في  unepدعا المجلس الحكومي لليونيب  أوائل الثمانينات، حينما

علم البيئة والمتخصصين في القانون الدولي البيئي إلى اجتماع عقد في مونتيفيديو سنة 
، وقد انبثق عن هذه اللجنة وثيقة دولية هامة عرفت باسم برنامج مونتيفيديو سنة  1981
ة عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، كما أوصى لمعالجة المشاكل البيئية الناتج 1981

 .2برنامج مونتيفيديو على ضرورة عقد معاهدة دولية لتنظيم نقل النفايات الخطرة عبر الحدود

مجموعة من  unepفو ض مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة  1982وفي عام     
توجيهات ومبادئ القاهرة بشأن  الخبراء لتطوير مبادئ أو توجيهات في هذا المجال، وتعتبر

الإدارة السليمة بيئيا  للنفايات الخطرة التي اعتمدها مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
بمثابة خطوط عريضة وعامة  1987جوان  17المؤري في   14/30رقم  القراربموجب 

 .3لإدارة النفايات الخطرة

دير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعقد وفي الوقت نفسه دعا القرار السابق الم    
صين في مجال  اجتماع لمجموعة العمل المكونة من الخبراء الفنيين والقانونيين المتخص 

شاملة بشأن مراقبة حركة النفايات  اتفاقيةالقانون الدولي للبيئة للاضطلاع بمهمة إعداد 
بعقد مؤتمر  نامج الأمم المتحدة للبيئةالخطرة عبر الحدود، كما فو ض المدير التنفيذي لبر 

                                                
 .18لشافعي، المرجع السابق، صمحمد إبراهيم ا1 

2  KLAUS Töpfer et autres, oo.cit, p 127.   
3 ALEXANDRE Kiss, Jean-Pierre Beurier, op.cit, p 385.                                                                                
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جتماع التنظيمي عقد الإ 1987وفي أكتوبر عام  ،والتوقيع عليها دبلوماسي لاعتماد الاتفاقية
 "ببودابست"لمجموعة العمل المكونة من الخبراء القانونيين والتقنيين في العاصمة المجرية 

 .1رة عبر الحدودعالمية للت حكم في نقل النفايات الخط اتفاقيةلإعداد 

، قامت مجموعة العمل بعقد خمسة 1989إلى فيفري  1987وفي الفترة من فيفري عام     
منظمة  50دولة وحضرها ممثلون عن أكثر من  69شارك فيها خبراء من  2اجتماعات عمل

دولية كمراقبين، وسادت بين المفوضين اختلافات كثيرة لدرجة تول د معها شعور بأن ه لن 
د وجهات النظر، ومن أبرز المسائل التي حدث خلال يمكن ال توصل إلى شيء بسبب تعد 

حاد بشأنها، مسألة الموافقة المسبقة، حيث كانت دول العالم الثالث ترغب في إبداء رأيها فيما 
يتم  نقله من خلال مياهها قبل بدء النقل، كما كان  تحديد ماهية النفايات الخطرة  من أهم 

 .3 الاتفاقيةجهت إعداد مسودة العقبات التي وا

 22إلى  20المفوضين الذي عقد بمدينة بازل السويسرية في الفترة من  وفي مؤتمر    
دولة وعدد كبير من هيئات الأمم المتحدة  116والذي حضره ممثلون عن  1989مارس 

 .4ةتفاقياعتماد المسودة النهائية للا ة تم  والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومي

وذلك بمقر  وزارة  "،ناميبيا"ثم تم فتح عملية التوقيع عليها لكل الدول الأطرال بما فيها     
، وبمقر  منظمة الأمم 1989جوان   30مارس إلى غاية   23الخارجية السويسرية من 

 .19905مارس  22 غاية إلى1989جويلية  1المتحدة بنيويورك من 

                                                
 .19عادل طالبي، المرجع السابق، ص 1 
، وعقدت الدورة الثانية في كاركاس في 1987أكتوبر   29 -27ة الأولى في بودابست في الفترة من حيث عقدت الدور 2 

، والدورة الرابعة في 1988نوفمبر  16إلى  7، والدورة الثالثة في الفترة من  1988يونيو  10إلى  6الفترة ما بين 
ورة الخامسة في مؤتمر المفوضين ببازل في الفترة من ، وأخيرا  الد1989فبراير  3جانفي إلى  30لوكسمبورغ في الفترة من 

 .1989مارس  22الى  20
 .19عادل طالبي، المرجع السابق،  ص 3 
 Unatedكاثارينا كومر بايري، اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود،  4 

nations audiovisual library of International Law،2012 02، ص. 
 اتفاقية بازل.من  21المادة  5 
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، تم فتح المجال للدول ومنظمات وقيع على الاتفاقيةد للتبعد انقضاء الأجل المحد      
نضمام لدى الأمين العام بإيداع وثائق الإ تفاقيةنضمام للاقتصادي للإلاندمام السياسي والإا

 .1للأمم المتحدة

 116ع دولة من مجمو  104من قبل  تفاقيةالتوقيع على النص النهائي للا هذا وقد تم      
دولة  40دولة إفريقية من ضمن  33بية منها و قتصادية الأور دولة إلى جانب المجموعة الإ

 دولة أوروبية. 35حضرت المؤتمر و

رت      سبانية لانجليزية والعربية والصينية والإفي نسخة أصلية واحدة باللغات ا الاتفاقيةحر 
   يي، وأودعت لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ودخلت حي ز التنفيذ بتار 2والفرنسية والروسية

 .2011جانفي  1دولة بتاريي  175وبلغ عدد أعضائها 1992ماي   5

ملاحق مرفقة  تسعة بجانب ،بازل من ديباجة وتسعة وعشرين مادة اتفاقيةوتتكون     
 .بالاتفاقية

ويتمثل الهدل العام للاتفاقية في حماية صحة الإنسان والبيئة من الآثار الضارة الناجمة     
دارتها، ويستند هذا الهدل إلى دعامتين عن توليد النفايات  الخطرة ونقلها عبر الحدود وا 

رئيسيتين هما: وجود نظام عالمي للتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، إضافة إلى 
 الإدارة السليمة بيئيا  للنفايات.

ا إقامة وتسعى اتفاقية بازل إلى تنظيم نقل النفايات عبر الحدود بجملة من الوسائل منه    
نظام للإخطار المسبق باعتزام طرل من الأطرال تصدير نفايات خطرة وغيرها من 
النفايات، واشتراط أن تقدم الأطرال الأخرى موافقة مكتوبة يشار إليها " بالوافقة المسبقة عن 
علم" قبل أن يتسنى لشحنات من هذه النفايات عبور أو دخول المناطق التي تقع ضمن 

  .3يةولايتها القضائ

                                                
 .اتفاقية بازلمن  28المادة  1 
 من اتفاقية بازل 29المادة  2 
ياماموتو، اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وبروتوكول  -ساشيكو كووابارا 3 

أمانة اتفاقية بازل  عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود،بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم 
 http://archive.basel.int/text/conv-rev-a.pdf .   3، ص 2005نوفمبر 
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هذا وقد شهدت الاتفاقية منذ اعتمادها عددا  من التطورات كان منها بالأخص الأمور     
 التالية التي اعتمدها مؤتمر الأطرال:

: والذي كان الغرض منه فرض حظر كلي على نقل النفايات 1995تعديل الحظر لعام  -
 .1الخطرة عبر الحدود، إلا  أنه لم يدخل حي ز النفاذ بعد

ان على المزيد من التفاصيل عن النفايات 1998رفق الثامن والتاسع لعام الم - ، وهما ينص 
 .2التي تنضمها الاتفاقية على النحو المدرم في المرفقين الأول والثالث

د جملة من الإجراءات ذات  1999إعلان بازل لعام  - بشأن الإدارة السليمة بيئيا ، الذي يحد 
 .3 ز عليها الاتفاقية في العقد الأول من القرن الواحد والعشرينالأولوية التي يوق ع أن ترك  

بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن حركات النفايات  -
في مؤتمر الأطرال الخامس في عام  ، اعتمد( بروتوكول المسؤولية لحدود)ابرة عالخطرة 
 .4ز التنفيذحي   بعد دخلي إلا  أن ه لم ،1999

 الاتفاقيةمجال تطبيق :  الثاني فرعال

بازل جملة من الأحكام برزت أهميتها من خلال المناقشات التي دارت  اتفاقيةتتضمن     
من حيث الأطرال، من حيث  الاتفاقيةوالمتمثلة في مجال تطبيق  ،ضمن الفريق العامل

ء من حاول التعرض بشيأ، وسوكذلك من حيث الموضوع ،حيث الزمانالمكان، من 
 التالية: النقاطالمسائل في  هالتفصيل لكل هذ

 بازل من حيث الأطراف )النطاق الشخصي( اتفاقيةمجال تطبيق  -أولا  

     الاتفاقيةمعرفة الأشخاص القانونية المقصودة ب تفاقيةبالنطاق الشخصي للايقصد     
  الاتفاقيةباشرة بأحكام والمقصودة م ،الاتفاقيةحيث يتعل ق الأمر من جهة بالدول الأطرال في 

وهذه الدول هم أشخاص القانون الدولي الخاضعة للقواعد الدولية التي ترت ب لها حقوق 

                                                
 132Töpfer et autres,op.cit, p LAUSK   أنظر تفصيلا  في ذلك، 1 
 .04، المرجع السابق، ص ياماموتو -ساشيكو كووابارا2 
 131Töpfer et autres,op.cit, p LAUSK   لا  في ذلك، أنظر تفصي3 

Ibid, p 132. 4 
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ه إلى أشخاص أخرى غير الدول تتمثل في  الاتفاقيةفإن   ،ومن جهة أخرى  ،والتزامات تتوج 
فيما عدا  ،قيةالاتفاقتصادي التي يمكنها أن تكون أطرافا  في الإمنظمات الاندمام السياسي و 

لا تمتد  آثارها القانونية إلا  إلى الدول  -كقاعدة عامة–بازل  اتفاقيةهذا الاستثناء، فإن 
 .1الأطرال فيها

فيينا لقانون  اتفاقيةمن  34للمبدأ الذي جاءت به المادة  ا  يعتبر تطبيق وهذا ما    
رض عليهم التزامات قانونية ومفادها أن المعاهدة لا تخاطب إلا  أطرافها، فهي تف ،المعاهدات

دولية تنصرل إلى  اتفاقيةمعينة بموجب نصوص المعاهدة، بمعنى أن  الآثار القانونية لأي  
وقد عب رت عن هذا المبدأ المحكمة الدائمة ، الأطرال المخاطبين بأحكامها مباشرة دون غيرهم

 .2الدول الأطرال فيها"للعدل الدولي بقولها: " إن المعاهدة لا تعتبر قانونا ، إلا  بين 

نجد    36و  35فيينا لقانون المعاهدات، وبالأخص المادتين  اتفاقيةلكن بالرجوع إلى     
أن المعاهدة يمكن أن تكون لها آثار قانونية بالنسبة للدول غير الأطرال، بمعنى أن تفرض 

ل حقوقا  للدول غير الأطرال ل في هذه المعاهدة باعتبار أن  الدول الأطرا ،التزامات أو تخو 
 .3إذا رضيت هذه الدول بذلك ،تنوي إنشاء التزام أو منح حق للدول الغير

بازل بعض الالتزامات والحقوق على الدول غير  اتفاقيةستثناء فقد فرضت لذلك الإ ووفقا      
ومنعت  ،هافي عضاءبازل الدول غير الأ اتفاقيةالأطرال في المعاهدة، حيث خاطبت 

كل استيراد أو تصدير للنفايات الخطرة باتجاه الدول غير الأعضاء في  4/5 بموجب المادة
 .4الاتفاقية

إلا   ،لتزام بعدم التصدير الوارد في نص المادة السابقة هو التزام عاموبالرغم من أن الإ    
ت عليه المادة  ،أن  هذا المنع للتصدير والاستيراد للنفايات الخطرة  11ورد عليه استثناء نص 

حيث نصت هذه ، الإقليمية الثنائية والمتعددة الأطرال الاتفاقياتوالخاصة ب ،الاتفاقيةمن 
الدخول  -4من المادة  5 الفقرة  مع عدم الإخلال بأحكام -" يجوز للأطرالأنه: المادة على

                                                
 .381علي بن مراح، المرجع السابق، ص 1 
 .139ص القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث، المرجع السابق، معمر رتيب محمد عبد الحاف ، 2 
، ودخلت حيز النفاذ في 1969ماي  22عتمدت في من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات) ا  36/1والمادة  35أنظر المادة 3 

 (.1980جانفي  27
على أنه:" لا يسمح لطرل بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى من أراضيه إلى جانب غير طرل     4/5تنص المادة 4 

 أو استيرادها إلى أراضيه من جانب غير طرل".
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أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطرال أو إقليمية فيما يتعل ق بحركة النفايات  اتفاقياتفي 
ل هذه الخ طرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود، مع أطرال أو غير أطرال شريطة ألا  تشك 

نتقاصا  من الإدارة السليمة بيئيا  للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى إأو الترتيبات  الاتفاقيات
 .1" الاتفاقيةوفقا  لما تقتضيه هذه 

          ثنائية اتفاقيةذا دخلت في بازل إ اتفاقيةومنه نخلص إلى أن الدولة العضو في     
دة الأطرال مع دول أخرى ليست أعضاء في  بازل، فإن الدول الغير تعد   اتفاقيةأو متعد 

سكرتارية  طاربشرط قيام الدول أطرال المعاهدة الجديدة بإخ ،بازل اتفاقيةملتزمة بأحكام 
 .11وهو ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة  ،بازل اتفاقية

بازل تبقى بدون أثر على نقل النفايات الخطرة عبر  اتفاقيةففي هذه الحالة فإن أحكام     
متطابقة  الاتفاقياتالمبرم، لكن بشرط أن تكون هذه  الإتفاقالحدود حسب ما اتفق عليه في 

 الاتفاقياتأي عندما تكون  ،وبمفهوم المخالفة ،مع تسيير عقلاني بيئيا  للنفايات الخطرة
 بازل اتفاقيةنائية أو المتعددة الأطرال غير متطابقة مع المبادئ المنصوص عليها في الث

 .الاتفاقياتفإن هذه الأخيرة ترتب آثارا  قانونية بالنسبة للدول التي أبرمت هذه 

باماكو في إطار منظمة الوحدة الإفريقية لسنة  اتفاقيةوأصدق مثال لذلك عندما عقدت     
بازل، وعلى ذلك تلتزم الدول  اتفاقيةإلى العمل بأحكام فاقية باماكو فقد أشارت ات ،1991

الأخيرة من  الاتفاقيةبازل بما ورد في  اتفاقيةوغير الأطرال في  ،باماكو اتفاقيةالأعضاء في 
 .2أحكام

بازل على دول غير أطرال فيها، ويتعلق  اتفاقيةيمكن كذلك تطبيق  ،ومن جهة أخرى     
وتعبر أقاليم دول غير طرل  الاتفاقيةايات خطرة قادمة من دولة طرل في الأمر هنا بنقل نف

        بازل إلى هذه الحالة بنصها على أن اتفاقيةمن  07حيث أشارت المادة  ،الاتفاقيةفي 
، مع إدخال ما يلزم من تعديلات الاتفاقيةمن المادة السادسة من  ولىتنطبق الفقرة الأ "

نفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود من جانب أحد حسب الأحوال، على نقل ال
 الأطرال عبر دولة ليست طرفا  أو دول ليست أطرافا ".

                                                
 من اتفاقية بازل. 11/1المادة 1 
 .93، المرجع السابق، ص صالح محمد بدر الدين2 
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 تعتبر طرفا  في المعاهدة ،والتي تكون من الغير ،واستنادا  لهذه المادة فإن  دولة الترانزيت    
شحنة النفايات الخطرة إلى وفي هذه الحالة فلا بد  من إرسال البيانات والمعلومات الخاصة ب

دت المادة في الدولة غير العضو    طبيعة هذا الأخطار ومضمونه 6/1المعاهدة، وقد حد 
رة للنفايات الخطرة بهذا الإخطار المسبق للدول الأعضاء أو غير  وبالتالي تلتزم الدولة المصد 

 .1بازل اتفاقيةالأعضاء في 

 المكان ) النطاق الإقليمي(بازل من حيث  اتفاقيةمجال تطبيق  -ثانيا  

على أن ه:" ما لم يظهر  1969فيينا لقانون المعاهدات لسنة  اتفاقيةمن  29نص المادة ت    
من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت ذلك بطريقة أخرى، تعتبر المعاهدة ملزمة لكل طرل فيها 

 بالنسبة لكافة إقليمها".

ملزمة للمعاهدة تسري على كافة أقاليم الدول الأطرال وانطلاقا  من هذه المادة فإن  القوة ال    
فيها، وتكون صالحة للتطبيق على أي أعمال أو أشخاص أو أشياء داخل اختصاص الدولة 

 الموق عة عليها.

إقليم الدولة يشمل اليابسة والبحار والأنهار الداخلية، وكذلك المياه غني  عن البيان أن و     
و ذلك من طبقات الجو  المحيطة بالإقليم، كما يشمل إقليم الدولة وما يعل ،الإقليمية للدولة

كاف ة ملحقات وتوابع ومستعمرات هذه الدولة، وتسري المعاهدة على كافة أجزاء وتوابع الدولة 
 .2ما لم يت فق صراحة أو ضمنا  على غير ذلك  ،الطرل في المعاهدة

ذا جئنا للحديث عن النطاق الإقليمي لسريان      ، فنجد أن ه جاء  1989بازل لسنة  تفاقيةاوا 
د في   الاتفاقيةفيينا لقانون المعاهدات، فقد استخدمت  اتفاقيةفضفاضا  وواسعا  عم ا هو محد 

 مصطلح الاختصاص الوطني أو الداخلي للدول الأطرال.

بازل، يقصد بالمنطقة التابعة للاختصاص الوطني  اتفاقيةمن  2/9فبالرجوع لنص المادة     
لقانون الدولي للدولة " كل منطقة برية، بحرية أو جوية تمارس في نطاقها دولة ما وفقا  ل

حة اختصاصات إدارية و   ."أو البيئية الإنسانيةتنظيمية في مجال حماية الص 

                                                
 .14بازل، المرجع السابق، ص  اتفاقيةمعمر رتيب محمد عبد الحاف ،  1 
 .37 ، المرجع السابق، صأحمد خدير2 
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بازل جاء متفقا  مع الهدل الأساسي والأسمى  تفاقيةوعليه، فإن  النطاق الإقليمي لا    
تطب ق على الإقليم طالما كانت  الاتفاقيةة، فالأحكام الواردة في لحماية البيئة بصفة عام

 الإنسانيةالدولة تملك مباشرة الاختصاصات الإدارية عليه في مجال حماية البيئة والصحة 
 .1دون التقي د بشرط أن تكون المنطقة تحت السيادة الكاملة للدولة العضو في المعاهدة

خالصة لا تدخل ضمن إقليم الدولة، إلا  أن هذه الدولة يمكن فمثلا  المنطقة الاقتصادية ال    
بازل أدرجت  اتفاقيةأن تمارس فيها اختصاصات في مجال حماية البيئة، بالإضافة إلى أن  

، فمنعت حركة 2المكاني الاتفاقيةضمن مجال تطبيق ي البحار وكذلك المنطقة القطبية أعال
 ي.الإنساندل حماية التراث البيئي النفايات عبر الحدود إلى تلك المنطقة به

، قضية إدرام المياه الإقليمية الاتفاقيةن مجال تطبيق أومن أهم القضايا التي طرحت بش    
، فحرصت على هذا الأمر الدول التي تستعمل مياهها الاتفاقيةللدول ضمن مجال تطبيق 

موقف دول  77جموعة لعبور النفايات كجمايكا وكندا، كما دعم الخبراء المنتمون لدول م
ده  العبور، كل هذا أدى بالفريق العامل للاتفاق على تفسير عبارة "إقليم" بالمعنى الذي حد 

 .3القانون الدولي

عت      بازل من مضمون  اتفاقيةومن أجل توسيع مجال الرقابة على انتقال النفايات، وس 
أو إلى إقليم دولة  ،الاتفاقيةو في انتقال النفايات سواء  كان هذا الانتقال إلى إقليم دولة عض

يشمل نطاقها المكاني الدولة المصدرة  الاتفاقية، فالاتفاقيةأو ثالثة ليست عضوا  في  ثانية
  .4والمستوردة وكذلك دولة العبور

 بازل من حيث الزمان ) النطاق الزماني( اتفاقيةمجال تطبيق  -ثالثا  

معاهدة إلا  من تاريي التصديق عليها ما لم يوجد اتفاق القاعدة العامة أن ه لا يبدأ سريان ال    
ال بين المتعاقدين يقضي بغير ذلك، حيث يؤخذ في الاعتبار مبدأ سلطان إرادة الأطر 

                                                
 .93صالح محمد بدر الدين، المرجع السابق، ص 1 
 .الاتفاقيةمن  4/6أنظر المادة 2 
 13عبر الحدود، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة  بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة اتفاقيةطه طيار، 3 

 .189، ص 1989، 4العدد 
 .146معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص 4 
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يترك للدول والمنظمات الدولية حرية اختيار الطريقة والتاريي الذي ستصبح فيه  إذ، المتعاقدة
 .1ون بين أطرافهاالمعاهدة سارية المفعول من حيث الزمان كقان

بعد ثلاثة  للاتفاقية، وذلك بازل تاريي النفاذ الفعلي اتفاقيةمن  25دت المادة هذا وقد حد      
   أو الموافقة  العشرين بالتصديق أو القبول أو الت أكيد الر سمي أشهر من تاريي إيداع الصك  

 . 2نضمامأو الإ

شأنها شأن أي ة  ،ات أثر فوري في التطبيقبازل ذ اتفاقيةمن خلال هذه المادة يتبين أن     
     الاتفاقية ومنه فإن  ، معاهدة دولية أخرى، غير أن ها لم تقل شيئا  حول مسألة عدم رجعيتها

حي ز النفاذ، وعلى ذلك  الاتفاقيةلا تطب ق إلا  على الأفعال والتصرفات التي تقوم بعد دخول 
 الاتفاقيةحتى بدء سريان  1989مارس  22في ففي الفترة من تاريي التوقيع على المعاهدة 

 على حركة نقل النفايات على المستوى الدولير قانوني لا يوجد أي  حظ 1992ماي  5في 
ماعدا القرارات الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية في هذا الشأن، مم ا أتاح فرصة 

المشروع من النفايات التي  كبيرة للدول المصدرة للنفايات الخطرة  من أجل التخل ص غير
 .3حيز النفاذ الاتفاقيةبحوزتها قبل دخول 

بنقلها لنفايات خطرة قبل دخول  الاتفاقيةفالدولة التي تقوم بتصرل مخالف لأحكام     
    لا يمكن اعتبارها دوليا  مسؤولة عن هذا التصرل الذي  ،حيز النفاذ بالنسبة لها الاتفاقية

 .4لا  غير مشروع دوليا  لا يشكل بالنسبة لها فع

           تفاقيةعلى قاعدة الأثر الرجعي للا الاتفاقيةولذلك كان من الأجدر النص في     
   1969فيينا لقانون المعاهدات لعام  اتفاقيةمن  28مثلما هو منصوص عليه في المادة 

ت الفرصة على من يقومون بالإت جار في النفايات الخطرة.  حتى تفو 

 

 
                                                

 .146معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص 1 
 اتفاقية بازل.من  25أنظر المادة 2 
 .21معمر رتيب محمد عبد الحاف ،  اتفاقية بازل، المرجع السابق، ص 3 
  .21مراح، المرجع السابق، ص علي علي بن 4 
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 من حيث الموضوع )النطاق الموضوعي( الاتفاقيةمجال تطبيق  -رابعا  

زت الاقتراحات التي قدمت ضمن الفريق العامل بشأ     الموضوعي  ن تطبيق الاتفاقيةرك 
دد أكد  خبراء الفريق العامل على الحاجة إلى  على تعريف النفايات الخطرة، وفي هذا الص 

يتوافق مع متطلبات البلدان النامية، كون أن  هذه إقرار تعريف بسيط وعملي للنفايات الخطرة 
الأخيرة لا تعرل جي دا  طبيعة النفايات، كما لا تتوف ر على أخصائيين أو تقنيات كافية 

 .1لمعالجتها

أبرمت من أجل وضع تنظيم قانوني للنفايات  الاتفاقيةهذا وتجدر الإشارة إلى أن      
لها واستعملت طريقتين لتحديد حقل تطبيقها: الطريقة  الخطرة، لكن ها لم تضع تعريفا  محددا  

 الطريقة بالإقصاء.و   ،بالاحتواء

 حدود نطاق التطبيق بالاحتواء: -1

د هذه الطريقة     لتشمل فئات من النفايات يجب مراقبتها وتتمثل  الاتفاقية تطبيق مجال تمد 
 في:

 :الاتفاقيةالنفايات المعرفة على أنّها خطرة من طرف  -أ

الجوهرية  الاتفاقية، بمجرد ما يرد ذكرها في قائمة تفاقيةللا طبقا   تعتبر النفايات خطرة    
دة، أي أن تكون  الواردة بالملحق الأول منها، إلا  إذا تبين أن ليس لها مميزات خطرة محد 

 مواد سامة، قابلة للاشتعال،...الي.

 وهي: حكام اتفاقية بازل،لأ ي تخضعوالت ،فالملحق الأول يبين تصنيف النفايات الخطرة    

النفايات السائلة وتحتوي على نفايات المستشفيات والنفايات الصيدلية لفئة الأولى: ا
 والمذيبات العضوية والمواد سريعة الالتصاق والبيفنيل  وبوليكلوينيتيد...الي.

م النفايات تبعا  لمكوناتها، مثل نفايات الرصاص، الز  والفئة الثانية: ئبق والإسبستوس تقس 
 وهكذا .

                                                
 .177طه طيار، المرجع السابق، ص 1 
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وتناول الملحق الثالث النفايات التي لها خصائص خطرة مثل المواد المتفجرة والمواد     
 1وغيرها من النفايات ذات الصفات شديدة الخطورة. ،الملتهبة والنفايات السامة

النفايات المعرّفة على أنها خطرة من طرف التشريعات الداخلية لدولة طرف في  -ب
 :فاقيةالات

ت      بازل على امتداد حقل تطبيق أحكامها على نفايات اعتبرت خطرة من  اتفاقيةنص 
، حيث أشارت المادة الأولى إلى أن  النفايات الاتفاقيةطرل التشريع الداخلي لدولة طرل في 

يمكن اعتبارها خطرة إذا نص  الت شريع  3و  1التي لا تدخل ضمن تلك المحددة في الملحق 
ولة المستوردةالداخل رة أو الد  ولة المصد        ي لدولة عضو على ذلك، سواء تعل ق الأمر بالد 

خطرة  الاتفاقيةبحيث يمكن أن نكون أمام نفايات خطرة لم يعتبرها تعريف  ،2أو دولة العبور
 الاتفاقيةبشرط إخطار سكرتارية  ،الاتفاقيةحركة نقلها عبر الحدود لأحكام في  لكنها تخضع 

خلال ست ة أشهر  ، وذلكالنفايات الخطرة بها نقل التشريعات والإجراءات التي تت بع حيالبتلك 
 .3، وتقوم السكرتارية بدورها بإخطار كاف ة أطرال المعاهدةتفاقيةبعد انضمام الدولة للا

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الفريق العامل لم يكتف بمعيار الت عريف الذي تضعه     
نية للنفايات الخطرة، وذلك لما يحمله هذا المعيار من خطورة على البلدان التشريعات الوط

النامية التي تفتقد في غالب الأحيان إلى تشريع ينظم هذه المسألة، وكذلك لعدم كفاية هذا 
 .4المعيار لحل مشكلة حركة النفايات الخطرة عبر أقاليم تلك الدول

 :النفايات الأخرى  -ج

وكذا  ،الاتفاقيةيمتد  فقط للنفايات المحددة من طرل  تفاقية لاحقل تطبيق الا إن      
ن ما يمتد  كذلك إلى فئات أخرى  التشريعات الداخلية للدول الأعضاء كما سبق الإشارة إليه، وا 

 .تفاقيةمن النفايات تم  النص  عليها في الملحق الثاني للا

                                                
 1 tions Maurice Arbour, SOPHIE Lavallée, Droit International De L'Environnement, édi-JEAN

YVON BLAIS,2006, p538.                                                                                      
 .387مراح، المرجع السابق، ص  علي علي بن2 
 من اتفاقية بازل. 3أنظر نص المادة 3 
 .149ايات الخطرة، المرجع السابق، ص معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النف4 
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صود بالنفايات الأخرى، النفايات التي تنتمي واستنادا  للمادة الأولى الفقرة الثانية، فإن  المق    
ويتعلق الأمر هنا  ،إلى أي فئة واردة في الملحق الثاني والتي تخضع للحركة عبر الحدود

 بفئتين من النفايات التي تتطل ب معاملة خاصة: 

وتشمل النفايات المنزلية، والتي تدخل ضمن النفايات الحضرية )نفايات الفئة الأولى: 
 الأسواق، التنظيف، المكاتب، التغليف...الي(. ،الحدائق

تشمل بقايا حرق النفايات المنزلية )الرواسب الناجمة عن ترميد النفايات  الفئة الثانية:
المنزلية(  فهاتان الفئتان لا تعتبران من النفايات الخطرة، غير أن هما تدخلان ضمن حقل 

ية التي ليس لها صلة بحلقة الإنتام ويتعل ق الأمر بالنفايات المنزل ،الاتفاقيةتطبيق 
 .1الصناعي

 :حدود نطاق التطبيق بالإقصاء -2

ورغم ذلك أقصيت من حقل تطبيق  ،يتعلق الأمر هنا بالنفايات التي لا تقل  خطرا      
والنفايات المترتبة عن الاستغلال العادي  ،ويتعلق الأمر هنا بالنفايات المشع ة ،الاتفاقية
 .2للسفن

 :ات المشعّةالنفاي -أ

وذلك رغم ، تفاقيةبازل النفايات المشع ة من النطاق الموضوعي للا اتفاقيةاستبعدت     
الخطورة الشديدة لهذا النوع من النفايات، وذلك على أساس أن ها تخضع لتنظيم قانوني دولي 

بازل، وكذلك لاختصاص الوكالة الدولية للطاقة  اتفاقيةمستقل وسابق على وجود 
ووجها   ، الاتفاقية، وهذا ما يعد  نقصا  فادحا  في بنود 4بهذه النفايات المشعة IAEA 3النووية

                                                
 p55.                                         op.citPerez Martin,  –Teresa  ARIAM ,                 أنظر حول هذا: 1 

2  JEAN-MARC Lavieille, droit international de l'environnement, 3e edition, Ellipses, paris  
2010, p306.            

على قانون حسن السلوك حول النقل الدولي عبر الحدود  1990إن الوكالة الدولية للطاقة الذري ة قد صادقت في سبتمبر 3 
للنفايات المشعة، وهو قانون جاء مطابقا  لأحكام اتفاقية بازل، وكان باقتراح من الدول الإفريقية خاصة بعد التفريغ الواسع 

 النووية والصناعية في القارة الإفريقية. غير المشروع للنفايات
4   LAURENCE Boisson de Chazournes, Richard Desgagné, Makane Moïse Mbengue,Cesare 
Romano, protection international de l'environnement, pedone,  Paris, 2005, p 489. 
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      إذ، الصحة الإنسانيةمن أوجه القصور، كون النفايات المشعة أشد  خطورة على البيئة و 
لا ينبغي أن تخضع حركة النفايات المشعة لإجراءات أقل  صرامة من الإجراءات التي 

ت عليها تخضع لها بقي    .1بازل اتفاقيةة النفايات التي نص 

 :النفايات الناتجة عن الاستغلال العادي للسفن -ب

من نطاق تطبيقها أيضا  النفايات الناجمة عن الاستغلال العادي  بازل اتفاقيةأقصت     
النفايات من اختصاص هذه حيث تعتبر ، 2دولي أخر للسفن والتي تعطي تصريفها لصك  

 1973نوفمبر  2لندن المؤرخة في تفاقيةوكذلك خضوعها لا ،IMOرية الدولية المنظمة البح
 . 3والمتعلقة بالوقاية من التلوث الناتج عن البواخر

 بازل اتفاقيةالالتزامات الأساسية في  :الثالث فرعال

م بتنظيم ونقل النفايات الخطرة عبر الحدود اتفاقيةتعد       كما   4بازل كمضل ة عالمية تتحك 
تعد  في نفس الوقت أداة تحسيس ومراقبة تسيير ونقل النفايات الخطرة، فهي من جهة أداة 

ومن جهة أخرى هي أداة للتعاون والتنمية، فهي تشجع الدول المصن عة على  ،فع الة للمراقبة
تسيير نفاياتها بطريقة مستقل ة، بالإضافة إلى أن ها تساهم في تدعيم السياسات البيئية في دول 

عالم الثالث، والمساهمة في منع حدوث أي مساس بالوسط الطبيعي وصحة المواطنين في ال
 .5هذه الدول

على أكثر الطرق فعالية لحماية الصحة البشرية والبيئية  الاتفاقيةهذا وقد نصت ديباجة     
أدنى من الأخطار الناجمة عن نقل النفايات الخطرة، وذلك بالت قليل من إنتاجها إلى  الإنسانية

يادي في حظر دخول النفايات الخطرة وغيرها من النفايات إلى  ،حد   وعلى حق  كل دولة الس 
والتخل ص  ،تماشيا  مع تزايد رغبة الدول الأطرال في حظر نقل النفايات الخطرة ،أراضيها

 .6منها عبر الحدود في دول العالم، ولاسي ما في البلدان النامية
                                                

 .25-24بازل، المرجع السابق، ص  اتفاقيةمعمر رتيب محمد عبد الحاف ، 1 
 بازل. اتفاقيةمن  1/4أنظر نص المادة 2 
 67pp , op.citMartin,  EREZP –Teresa  ARIAM-.70                                                أنظر تفصيلا  في هذا، 3 
 .76المرجع السابق، ص  نقل النفايات الخطرة والتخلص منها في ضوء أحكام القانون الدولي، السيد متولي، خالد4 
 .390مراح، المرجع السابق، ص  علي علي بن5 
 من ديباجة اتفاقية بازل. 7-6-3أنظر الفقرات  6 
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ت      وفي  ، وجوب التخلص من النفايات الخطرة بطريقة سليمة بيئيا   على الاتفاقيةكما نص 
 13إلى  1مجموعة من الأحكام الموضوعية، تناولتها المواد من سبيل ذلك تضمت الاتفاقية 

ها وكانت تصب  كل   ،29إلى  17تتناولها المواد من فأم ا المواد الإجرائية  ،الاتفاقيةمن 
 مات في سبيل حماية البيئة من النفايات الخطرة.مجموعة من الالتزا وتهدل الى تحقيق

 الاتفاقية في سبيل تحقيقإلى أهم الالتزامات التي فرضتها في البداية تطرق أس ومنه    
 .ذ هذه الالتزامات والرقابة عليهاأهدافها،  ثم إلى آليات تنفي

 :الالتزامات القانونية العامة  -أولا  

بازل إلى التزامات تتعل ق بنقل النفايات الخطرة  اتفاقيةتنقسم الإجراءات التي فرضتها     
 والتزامات بشأن التخل ص من النفايات الخطرة. ،عبر الحدود

 الالتزامات المتعلقة بنقل النفايات الخطرة وكيفية التخلص منها:-1

بازل التزامات دقيقة على الدول الأعضاء بخصوص نقل النفايات الخطرة  اتفاقيةفرضت     
 الحدود وتتمثل هذه الالتزامات في: عبر

 :الالتزام بمنع توليد النفايات الخطرة وخفضها إلى أدنى حدّ ممكن -أ

إن  التخلص من النفايات الخطرة ليس دائما  الحل  المثالي، فالحلول المستديمة لا تتم      
ن ما من خلال شكل للإنتام الصناعي والزر  ،دائما  بتخلص أحسن من النفايات اعي يقل ل من وا 

كم ية ودرجة سمومة النفايات في المصدر، فأحسن سياسة للتقليل من النفايات عند المصدر 
وتحويلها إلى حريرات للتدفئة  ،ادة هيكلة النفايات قدر الإمكانتبدأ بإنتام مواد نظيفة وبإع

 .1من شأنها أن تقل ص من حجم النفايات

على مبدأ خفض توليد النفايات  الاتفاقيةصت مشكل انتشار النفايات الخطرة ن ولحل      
أو من  ،الخطرة والنفايات الأخرى إلى أدنى حد  ممكن، وذلك من حيث كمية هذه النفايات

                                                
 .392مراح، المرجع السابق، ص  علي علي بن 1 
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حيث الخطر الذي تنطوي عليه، مع ضرورة الالتزام بضمان توفير مرافق كافية للتخل ص من 
 .1تلك النفايات داخل إقليم دولة الإنتام

  وأك دته المادة الرابعة في فقرتها الثانية ،كريسه في الفقرة الثالثة من الديباجةوهو ما تم  ت    
مع حيث أوصت الدول الأطرال على اتخاذ التدابير اللا زمة لخفض توليد النفايات الخطرة 

 .2جتماعية والتكنولوجيةقتصادية والإالأخذ في الاعتبار العوامل الإ

طرة عن طريق تعاون الأطرال فيما بينها من أجل ويمكن خفض توليد النفايات الخ    
استحداث تقنية جديدة من شأنها القضاء على النفايات أو خفضها، وتطوير التقنية القائمة 

على توليد النفايات والنفايات  - ما تسنى ذلك من الناحية العمليةكل   -كليا   وتحسينها للقضاء
ل إلى أكثر الطرق فعالية في   .3إدارة تلك النفايات على نحو سليم بيئيا  الأخرى، والتوص 

ولعل  أهم  طريقة وأفضل وسيلة لتفعيل الالتزام الدولي بخفض ومنع توليد النفايات الخطرة     
إلى أدنى حد  ممكن هو استخدام التكنولوجيا السليمة بيئيا ، أو ما يعرل ب"منع النفايات 

التي تحاول الوصول إلى أساليب إنتام نظيفة  ،4"التكنولوجيا النظيفة"أو  ،والإنتام الأنظف"
وبما يقل ل من نفقاته والآثار  ،أو صحي ة بشكل يخف ض من حجم ونوعية مخل فات الإنتام

 السلبي ة التي تنتج عنه.

لغاء بعض مكونات بعض      كما يمكن خفض توليد النفايات عن طريق خفض وا 
 .5واد خام لبعض الصناعاتعن طريق إعادة استخدامها كم وأخيرا   ،المنتجات

على التعاون الدولي لمنع أو الحد  من توليد  10بازل في المادة  اتفاقيةهذا وقد أك دت     
لة مع  النفايات إلى أدنى حد  ممكن بتبادل الخبرات والمعلومات والتكنولوجيا ذات الص 

                                                
 .30اتفاقية بازل، المرجع السابق، ص  معمر رتيب محمد عبد الحاف ،  1 
 أ من الاتفاقية.-4/2أنظر المادة 2 
 2008، 38خالد السي د المتولي محمد، الجهود السعودية لحماية البيئة من النفايات الخطرة، مجلة الدبلوماسي، العدد  3 

 .70ص 
 JEAN-MAURICE Arbour, SOPHIE Lavallée,op.cit, p540أنظر كذلك:                                  

أنظر حول ذلك نرمين السعدي، حول مسألة التكنولوجيا النظيفة وتداعياتها على البيئة، مجلة السياسة الدولية، العدد  4 
 .  38، ص 2003، يناير 151

 .191طه طيار، المرجع السابق، ص 5 
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الصادر عن  1225، كما أكد  كذلك القرار رقم 1النفايات والحد  منها والإنتام النظيف
الاجتماع الثاني لمؤتمر الأطرال على الاستعمال التكنولوجي النظيف في العمليات 

 .2والتعاون بشأن ذلك ،الصناعية ومحاولة نقلها إلى الأطرال الأخرى 

من  20، حيث ورد بالفصل 1992كما يت فق هذا المبدأ مع ما ورد في إعلان ريو سنة     
حفاظا  على البيئة العالمية من  ،إنتام النفايات على تقليل لتحفيز الدولأجندة المؤتمر 

 أضرار التلوث الناجم عن تلك النفايات.

وفي الأخير نخلص إلى أن  الهدل من هذا الالتزام ليس التخل ص من النفايات، لأن ه     
عملية التخل ص من النفايات  خاصة وأن   ،ليس الحل  المناسب للقضاء على لب  المشكلة

 طرة تحتام إلى نفقات باهظة زيادة على الكوارث البيئية التي تسب بها.الخ

أو قليلة النفايات باستخدام  ،فالحل  الأمثل يتجلى في إنتام مواد نظيفة بلا نفايات    
رة ونظيفة، ومنه يتم  القضاء على المشكلة في المنبع.  تكنولوجيا متطو 

 :بر الحدودالالتزام بتقليص حركة النفايات الخطرة ع -ب

حديث عن الأتي ي ،بعد الحديث عن تخفيض إنتام النفايات الخطرة إلى الحد  الأدنى    
لات نقل النفايات الخطرة، فهذان الالتزامان يكم لان بعضهما البعض، وعلى خفض معد  

  بازل تفاقيةاعتبار أن حركة النفايات الخطرة عبر الحدود يعد  أمرا  استثنائيا  بالنسبة لا
 الاتفاقيةاشتملت أحكام  ،الهدل موضع تطبيق من الناحية العملية والواقعيةوضع هذا ول

والقرارات التي ات خذها مؤتمر الأطرال على العديد من الالتزامات التي من شأنها تقييد حرية 
ول الأطرال في تصدير واستيراد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى لغرض التخل ص  الد 

 تيرادها أو إعادة تدويرها، وهي ملخ صة في أهم  البنود التالية:منها أو اس

                                                
بازل، والتي من بينها  اتفاقيةونقل التقنية كآليات لتنفيذ  من هذا المنطلق تم  إنشاء العديد من المراكز الإقليمية للتدريب1 

 المركز الإقليمي للتدريب ونقل التقنية للدول العربية.
 اتفاقية، وثائق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تقرير الاجتماع الثاني لمؤتمر الدول الأطرال في 2/20من المقرر  2الفقرة 2 

 .40، ص (UNEP.CHW2/2/30بازل، الوثيقة  )
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التزام الدول الأطراف بوجوب التخلّص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بالقرب من -
 أماكن إنتاجها: 

مبدأ معالجة النفايات الخطرة والتخل ص منها بالقرب قدر الإمكان من مكان إنتاجها  يعد      
، ومفاد ذلك أن ه يقع على كل طرل أن يت خذ التدابير الاتفاقيةالجوهرية في من المبادئ 

المطلوبة لضمان إنشاء المرافق والمواقع اللا زمة للتخل ص من النفايات بطريقة سليمة بيئيا  
 .1كتفاء الذاتيقدر الإمكان في مكان توليدها، وهو ما يعرل بمبدأ الإ

وب التخل ص من النفايات الخطرة بصفة عقلانية في هذا وقد أشارت الديباجة إلى وج    
ة   .2الإنسانإقليم الدولة التي تنتجها مع مراعاة حماية البيئة وصح 

ثم القضاء التدريجي على حركة نقل النفايات  ،من وراء ذلك إلى الحد   الاتفاقيةوتهدل     
ات الخطرة في الخطرة عبر الحدود، فهي تحث  كل دولة على التخلص كلي ة من النفاي

الأماكن القريبة من إنتاجها، ويبقى بالتالي تصدير النفايات الخطرة تجاه الدول الأخرى 
استثناء  

ة  ،وهو ما يحتم  على كل دولة أن تعالج نفاياتها على إقليمها، 3 حماية  للصح 
 ة.الإنسانية والبيئ

ايات الأخرى من دولة التزام الدول الأطراف بعدم السّماح بنقل النفايات الخطرة والنف-
توليدها إلى دولة أخرى، إلّا وفقا  لشروط لا تهدّد الصحة البشرية والبيئة وتتفق مع أحكام 

 :4الاتفاقيةهذه 

في نطاق ضي ق للغاية وبشرط أن  يسمح بنقل النفايات الخطرة من دولة إلى أخرى إلا   لا    
ر  إذا كانية، أي في حالة ما يكون هذا النقل يمث ل الحل  الأمثل من الناحية البيئ البلد المصد 

لا يمتلك القدرة التقنية، والمرافق الضرورية أو المواقع المناسبة للتخل ص من النفايات الخطرة 

                                                
 .70خالد السيد متولي، الجهود السعودية لحماية البيئة من النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص 1 
 بازل. اتفاقيةمن ديباجة  8أنظر الفقرة 2 
 .394مراح، المرجع السابق، ص  علي  علي بن3 
 .الاتفاقيةد من  -4/2من الديباجة والمادة  23-9أنظر الفقرة 4 
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ماح بنقل النفايات الخطرة إذا كانت هذه الأخيرة مطلوبة  ،بطريقة سليمة بيئيا   كما يمكن الس 
لية لإعادة الاستخدام   .1أو للصناعات الاستردادية في دولة الاستيرادباعتبارها مادة أو 

استثناء  آخر لمبدأ خفض النفايات عبر الحدود، كالقيام بهذه  الاتفاقيةكما تضيف     
        الحركات إذا كان التخل ص من النفايات الخطرة أقل  خطرا  لأسباب جغرافية أو جوي ة 

حة البشر  ،أو جيولوجية أو لأسباب مشابهة ية أو البيئة في بلد الاستيراد عنه في على الص 
 .2)م( 4/9بلد التصدير، وهو ما يفهم من نص المادة 

قرارا  بتوصية الدول الأطرال  (OECDصدر مجلس منظمة) أوتطبيقا  للالتزام السابق     
في المنظمة بات خاذ ما يلزم من إجراءات لخفض حركة  النفايات الخطرة عبر حدود الدول 

 1990.3و الصادر سنة  Final /187(90)Cممكن وذلك في قراراه رقم إلى أقل  حد  

بالقضاء على حركة نقل  21كما تم  الت أكيد على هذا المبدأ في إطار أجندة القرن     
النفايات الخطرة عبر الحدود أو التقليص منها إلى الحد  الذي يتوافق والت سيير العقلاني بيئيا  

 .4كتفاء الذاتي لدولة المصدرقدر الإمكان الإ باحترام ،للنفايات الخطرة

 السماح بتصدير النفايات الخطرة: مالتزام الدول الأطراف بعد-

ت المادة      على هذا المبدأ بتأكيدها في الفقرة الأولى على إلزام  الاتفاقيةمن  4نص 
ي  بلد قام بحظر بعدم السماح بمغادرة أي ة شحنة من النفايات الخطرة إلى أالمتعاقدة  الأطرال

 استيراد تلك النفايات.

ماح بتصدير  الاتفاقيةكما نصت      في الفقرة الثانية من المادة الرابعة على عدم الس 
النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى إلى الدول أو مجموعة الدول المنتمية إلى منظمات 

ولاسي ما الدول النامية والتي  ،الاتفاقيةالت كامل الاقتصادي أو السياسي والتي هي طرل في 
حظرت بموجب تشريعها الداخلي كل استيراد لهذه النفايات، أو التي لها أسباب تدعوها إلى 

                                                
 بازل. اتفاقيةأ من -4/9أنظر المادة 1 
 .192طه طيار، المرجع السابق، ص 2 
 .32بازل، المرجع السابق، ص  اتفاقيةمعمر رتيب محمد عبد الحاف ، 3 
 .397مراح، المرجع السابق، ص  علي علي بن4 
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وفقا  للمعايير التي تت فق عليها الدول  ،الاعتقاد بأن  هذه النفايات لن تدار بوسائل سليمة بيئيا  
ل الاتفاقيةالأطرال في   .1خلال اجتماعها الأو 

ي كل  الأحوال يجب إبلاغ قرار الحظر الكلي أو الجزئي لاستيراد النفايات الخطرة وف    
، والتي تبل غ بدورها الأطرال المتعاقدة الأخرى لتقوم الأطرال المتعاقدة بعدم الاتفاقيةلأمانة 

 .2السماح بتصدير النفايات الخطرة من إقليمها احتراما  لهذا القرار

 ل عدم أخذها بفكرة "الحظر المطلق" لتصدير النفايات الخطرة باز  اتفاقيةويؤخذ على     
خاصة بعد مناشدة الدول الإفريقية النامية بذلك في وفق ما سبق الإشارة إليه سابقا ، 

، حيث حدث جدال شديد حول تصدير النفايات الخطرة إلى تلك الاتفاقيةمشاورات إعداد 
فهناك رأي منع تصدير تلك النفايات إلى  الدول من عدمه، وانقسم المؤتمرون إلى فريقين

ولا يؤ يد الحظر  ،ستثناءات من التصديرخر يرى تقرير بعض الإالدول النامية، والرأي الآ
 .3الكامل

أسفرت المفاوضات  1995سبتمبر  22وفي مؤتمر الأطرال الثالث المنعقد بجنيف في     
، وينص هذا التعديل على 4ل بالحظر"عن اعتماد تعديل لاتفاقية بازل سمي "بالتعديل المت ص

حظر تصدير جميع النفايات الخطرة المشمولة بالاتفاقية، والتي يراد التخلص منها نهائيا  
وا عادة استعمالها وا عادة تدويرها واستردادها من الدول المدرجة في المرفق السابع للاتفاقية    

                                                
 ه من اتفاقية بازل.- 4/2أنظر المادة  1 
 .154-153نفايات الخطرة، المرجع السابق، ص معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية عن نقل وتخزين ال 2 
رغم الحظر الوارد على تصدير النفايات الخطرة والسابق الإشارة إليه، إلا  أن اتفاقية بازل سمحت بتصدير النفايات 3 

 الخطرة من دولة إلى أخرى حتى يتم  التخل ص منها وذلك على سبيل الاستثناء في الحالات التالية:
ة الإنسان والبيئة. .عندأ             ما يتم  النقل في ظرول ووفق شروط لا تسمح بوجود أي  خطر على صح 
 .عندما يتم  نقل النفايات ومعالجتها و التخلص منها في الدولة المستوردة بصفة عقلانية بيئيا .ب          
رة للنفايات الخطرة على الإمكانيات م                                                                                                                       التقنية والتجهيزات الضرورية والمحطات.عندما لا تتوف ر الدولة المصد 

الة.الملائمة للتخل ص من النفايات الخطرة وفق شروط بيئية عقلا              نية وفع 
 يات تشك ل مواد خام ضرورية لصناعة الرسكلة والاسترجاع لدولة الاستيراد.. إذا كانت هذه النفاد          
دها الأطرال بشرط ألا  تكون متناقضة مع أهدال الاتفاقية ه           .إذا كان النقل عبر الحدود مطابق لمعايير أخرى تحد 
 لنفايات الخطرة.. عندما تعطي الدولة المستوردة موافقتها الكتابية لاستيراد هذه او          

 Lavallée,op.cit, p548 OPHIEArbour, S AURICEM-EANJ-549 :أنظر حول التعديل المتصل بالحظر 4 
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التعاون والتنمية في الميدان  ) وهي الدول الأطرال والدول الأخرى الأعضاء في منظمة
الاقتصادي، والمفوضية الأوروبية، وليختنشتاين( إلى جميع البلدان، ومع ذلك ظل ت 

 .1 الخلافات القوية الأساسية قائمة، ولم يدخل التعديل المت صل بالحظر حي ز النفاذ بعد

لأول هو معيار وكان مؤتمر بازل قد ات خذ قرارا  ذا شقين لحل  هذه المشكلة، الشق ا    
  التعامل مع هذه النفايات مع الوضع في الاعتبار رؤى المنظمات الدولية والدول الأعضاء

وفقا  ، لدول المتقدمة إلى الدول الناميةمنع تصدير تلك النفايات من ا والشق الثاني
 .2الاتفاقيةشتراطات لا

الهامة التي أتت بها إلى أن  هذا الالتزام من المبادئ ص الباحث خليوفي الأخير     
  عدم نقل النفايات الخطرة من دولة إلى أخرى  يؤدي إلى نتيجة هامة مفادها حيث، الاتفاقية

حة   من الأضرار الناتجة عن تلك النفايات. الإنسانيةمم ا يضمن توفير حماية للبيئة والص 

 :الالتزام بإدارة النفايات الخطرة إدارة سليمة بيئيا   -ج

بط بين إ اتفاقيةلالتزام الذي فرضته أساس ا إن       دارة وحركة النفايات عبر الحدود بازل للر 
هو ضمان أن  النفايات الخطرة سول تدار بسلوك سليم بيئيا ، فما المقصود بمصطلح الإدارة 

 السليمة بيئيا ؟

نة الخاصة بالتعاريف نجد ضمن الفقرة الثامو  من الاتفاقية بالرجوع إلى المادة الثانية    
ات خاذ جميع الخطوات العملية لضمان إدارة  "تعريف الإدارة السليمة بيئيا ، والذي يعني

حة البشرية والبيئة من الآثار المعاكسة  النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بطريقة تحمي الص 
 .3"التي قد تنتج عن هذه النفايات

بازل، بغض  الن ظر عن الدولة  اقيةاتفويعد  هذا الالتزام من الالتزامات الأساسية في     
الطرل الملتزمة، سواء  كانت مصدرة أو مستوردة أو دولة عبور

4. 

                                                
 .08، المرجع السابق، ص كاثارينا كومر بايري 1 
 .29بازل، المرجع السابق، ص  اتفاقيةمعمر رتيب محمد عبد الحاف ، 2 
 بازل. اتفاقيةمن  2/8أنظر المادة 3 
 بازل. اتفاقيةمن  4/8نظر المادة أ4 
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ولتحقيق هذا الهدل عمليا  تلتزم الدول باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والتدابير     
ها إلى أو الحد  من نقل ،الأخرى المناسبة التي تكفل حظر نقل النفايات الخطرة عبر الحدود

وذلك عن طريق وفاء الأطرال لاسي ما المتقدمة منها بالعديد من  ،أدنى حد  ممكن
من بينها التزام الدول المول دة لهذه لنفايات بالتخل ص منها في مكان توليدها  ،1الالتزامات

نشاء المرافق الضرورية  للقيام بذلك، وات خاذ جميع التد ابير بطريقة سليمة بيئيا ، وهذا بتوفير وا 
 لمنع التلوث الناتج عن ذلك.

إلا  أن ه واستثناء  من القاعدة الأساسية يمكن للدولة المول دة للنفايات الخطرة السماح بنقل     
إذا كانت الدولة لا تملك القدرة الت قنية أولهما ن: يتلك النفايات عبر الحدود بتوافر شرط

، والآخر أن 2قة سليمة بيئيا  داخل أراضيهاوالمرافق اللا زمة للت خلص من تلك النفايات بطري
تتم  إدارة النفايات الخطرة المزمع نقلها عبر الحدود بطريقة سليمة بيئيا ، سواء  في دولة 

رة عدم  ،الاستيراد أو دولة العبور أو في أي مكان أخر ومنه يستلزم على الدولة المصد 
ار بطريقة سليمة بيئيا ، كما تلتزم التصدير إذا اعتقدت أن النفايات المزمع نقلها لن تد

إذا كان لديها سبب  ،السلطات المختصة في الدولة المستوردة بمنع استيراد النفايات الخطرة
 .3يحملها على الاعتقاد بأن  النفايات لن تدار بطريقة سليمة بيئيا  

غير  هذا وقد كان مصطلح "الإدارة السليمة بيئيا  " موضوع هجوم من بعض المنظمات    
  الحكومية، وذلك للغموض الواضح الذي يحتويه هذا المصطلح، كما أن ه من غير الواضح 
ما إذا كان تعبير "سليمة بيئيا " يق رر طبقا  لمعايير الدولة المصدرة أو الدولة المستوردة، ونظرا  

لة مستوردة فمن الممكن لدو  ،ثنائية اتفاقياتبازل مسموح لهم أن يرتبطوا ب اتفاقيةلأن  أطرال 
ر الن ص بتوسع د استيراد طويل المدى، ولا يوجد في الواقع ما يمنع دولة قثم توق ع ع ،أن تفس 

حتى  ،ثم تتصرل فيها كيفما تشاء ،نامية من إبرام اتفاق ثنائي مع دولة مصدرة للنفايات
 .4في المحيط ابإغراقه

                                                
 .70خالد السيد متولي، الجهود السعودية لحماية البيئة من النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص 1 
 من اتفاقية بازل. 4/9أنظر المادة 2 
 /ز من اتفاقية بازل.4أنظر المادة 3 
 .36معمر رتيب محمد عبد الحاف ، اتفاقية بازل، المرجع السابق، ص 4 
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ا " ما هو إلا  وصف لمجموعة أن مصطلح "الإدارة السليمة بيئي يمكن القولوفي الأخير     
لامة  ارة بالبيئة والس   .الإنسانيةمن الالتزامات الدولية من أجل التحكم في الأنشطة الض 

 الرقابة الصارمة والفعالة لحركة نقل النفايات الخطرة: -2

 إدارتها إدارة سليمة الخطرة لنفاياتلأن ه إذا تعذ ر على الدولة المول دة  الإشارة إلى سبق    
بيئيا ، فإن ه من الأجدر نقل هذه النفايات إلى دول أخرى تتوف ر على إمكانيات تقنية لمعالجة 

حة  ،هذه النفايات بطرقة عقلانية بيئيا    .الإنسانيةوذلك حماية للبيئة والص 

حيث  الاتفاقيةلكن هذا الن قل يجب أن يكون تحت رقابة صارمة وفع الة لتحقيق أهدال     
ت هذه الأخ وتنقسم هذه ، يرة على جملة من الوسائل لتحقيق هذه الرقابة الفع الة والصارمةنص 

لى حالات النقل غير الوسائل إلى رقابة على النقل المشروع للنفايات الخطرة، وأخرى ع
 .بالنفايات(غير المشروع   جارت  المشروع  )الإ

 مراقبة النّقل المشروع للنفايات الخطرة -أ

 2/3لة الن قل المشروع للنفايات الخطرة عبر الحدود ضمن المادة أبازل مس اتفاقيةتناولت     
كل  حركة للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى من منطقة تدخل ضمن الاختصاص " :بأن ها

     الوطني للدولة، مت جهة إلى منطقة أخرى تدخل ضمن الاختصاص الوطني لدولة أخرى 
 .1"لتلك المنطقة من الدولة الأخرى أو أن تكون النفايات في حالة عبور 

مراقبة حركة النفايات آلية ل اتفاقية بازل أرادت وضعوالملاح  على هذه المادة أن      
وليس لعملية النقل فقط في حد  ذاتها، فمصطلح حركة النفايات الخطرة  ،الخطرة عبر الحدود

رسال )ضمن حركة النقل:  الاتفاقيةأدخلت  حيث، 2أوسع من مصطلح النقل جمع وتغليف وا 
 (.ومعالجة والت خلص من النفايات الخطرة

                                                
 اتفاقية بازل.من  2/3المادة 1
 .398علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص 2 
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رة للنفايات الخطرة بلدان الاستيراد وتقوم آلية المراقبة على  واجب إخطار الدولة المصد 
والعبور كتابيا  بأي حركة للنفايات الخطرة تنوي القيام بها، وا عطاء هذه البلدان المعلومات 

 .2الإنسانيةآثار حركة هذه النفايات على البيئة والصحة لمساعدتها على تقييم  1الكافية

وفي حالة ما إذا لم تقم دولة الاستيراد بمنع حركة النقل، فإن  آلية المراقبة تفرض على     
إذا لم تعط  ،دولة التصدير عدم القيام بأي حركة لنقل النفايات باتجاه دولة الاستيراد

  تها الكتابية المسبقة للقيام بذلك النقل للنفاياتالسلطات المختصة في هذه الدولة موافق
رة واجب عدم ترخيص التصدير قبل تسل م القبول  الاتفاقيةف وضعت على عاتق الدولة المصد 

 . 3المسبق المكتوب للدولة المستوردة للنفايات

ة دول )دولة العبور(، ففي هذه الحالة ي     جب هذا وقد يتم  الن قل عبر دولة واحدة أو عد 
مة لدولة الاستيراد ،إخطارها ها بنفس المعلومات المقد  والمتعلقة بكل حركة لنقل النفايات  ،ومد 

      لدولة العبور حق  القبول  الاتفاقية، وفي هذه الحالة منحت 6/1الخطرة استنادا  للمادة 
ةمن تاريي استلام الإ يوما   60أو الرفض خلال  ، فلدولة خطار، فإذا لم ترد خلال تلك المد 

 .4التصدير أن تقوم  بعملية تصدير للنفايات دون انتظار رد  دولة العبور

د     ، إذ أن  غياب هذه ت عليها الاتفاقيةلإجراء صرامة آلية المراقبة التي نص  ا هذا ويؤك 
دون  الاتفاقيةالآلية يسمح للكثير من الدول بتمرير نفاياتها عبر دول عبور ليست طرفا  في 

دة في الخضوع لإ  .الاتفاقيةجراءات المراقبة المحد 

ت       الاتفاقيةبازل على ضرورة توفير المساعدة التكنولوجية لكافة أطرال  اتفاقيةكما نص 
حتى يمكنها الت حكم في الآثار الناتجة  ،وخاصة الدول المستوردة لتلك النفايات الخطرة

 .5عنها

                                                
من بين المعلومات الواجب على الدولة المصدرة إعطائها عند الإخطار تلك المتعلقة بأسباب تصدير النفايات مصدر 1 

لتخلص منها، والمكان الحقيقي للتخلص النفايات، منتج النفايات، ومكان إنتاجها، طبيعة هذه النفايات وتغليفها، ومن يقوم با
 أ(. 5منها، وكذلك طريقة التخلص منها حسب الملحق )

 . الاتفاقيةمن  6/1المادة 2 
 .الاتفاقية)أ( من  6/3)م( والمادة 4/1المادة 3 
 . الاتفاقيةمن  6/4المادة 4 
 منها. 10والمادة  الاتفاقيةأنظر ديباجة 5 
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 ار غير المشروع(تجالمشروع للنفايات )الإ  مراقبة النقل غير -ب
لنقل باامها كذلك إهتمبازل بتنظيم النقل المشروع للنفايات فقط، بل امتد   اتفاقيةلم تكتف     

عن القلق الذي يخالج  الاتفاقيةمن ديباجة  19غير المشروع لهذه النفايات، فقد عب رت الفقرة 
 ت الأخرى عبر الحدود.والنفاياقل غير المشروع للنفايات الخطرة المجتمع الدولي نتيجة الن

كل نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود " :والمقصود بالنقل غير المشروع    
د في المادة   .1"الاتفاقيةمن  9على النحو المحد 

دت حالات النقل غير المشروع  الاتفاقيةمن  9وبالرجوع لنص المادة      نجد أن ها قد حد 
 ما يلي:النفايات الخطرة وحصرتها في

إذا تم  الن قل دون الالتزام بالإخطار اللا زم لكافة الدول المعنية سواء  تعلق الأمر بدولة  -  
 ؛أو دولة الاستيراد ،العبور

عاء ل المعنية عن طريق التزوير أو الإإذا تم  الن قل دون الحصول على موافقات الدو  -   د 
 ؛الكاذب  أو الغش أو رشوة السلطات المختصة

والتي تشترط أن  ،تفاقيةإذا تم  الن قل دون الحصول على الموافقات المطلوبة وفقا  للا -  
 ؛وموضح بها رضاء الدولة المستوردة والدول الأخرى المعنية ،تكون مكتوبة

نة على -   عندما تكون شحنة النفايات الخطرة التي تم  إرسالها تختلف عن البيانات المدو 
مخالفة للمعلومات الواردة في الإخطار المرسل إلى الدولة  البطاقة المصاحبة لها، أو

 ؛المعنية
د  لمبادئ العامة للقانون، كالإلقاءبازل وا اتفاقيةعندما يكون الن قل مخالفا  لأحكام  -   المتعم 

 . 2للنفايات الخطرة في البحار والمحيطات

                                                
 بازل. تفاقيةامن  2/21أنظر المادة  1 
 تفاقية بازل.امن  9/1أنظر المادة  2 
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المذكورة أعلاه مخالفة جنائية  كما ويعد  نقل النفايات الخطرة الذي لا يتم  وفقا  للأحكام    
 استنادا  الى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة.

بازل بشأن الاتجار غير  اتفاقيةتجدر الإشارة إلى أن  هذه التدابير التي تضمنتها و     
، حيث يرى الاتفاقيةكل الدول الأطرال في  ابرض –رغم كثرتها–لنفايات لم تح  باالمشروع 

لا تتضمن أحكاما  ولا ضمانات ولا آلية للمراقبة الفع الة للن قل غير  لاتفاقيةابعضها أن  هذه 
المشروع للنفايات الخطرة، ويرى البعض الآخر وأغلبهم من دول العالم الثالث أن ه يجب 

     جار في النفاياتت  فمن وجهة نظرهم أن تنظيم الإ تجريم كل أنواع نقل النفايات الخطرة، 
 .1ليس إلا  دفاعا  عن تجربة غير مقبولة -شروعا  حتى ولو كان م -

إلى ثلاث آثار قانونية تتعل ق بالنقل غير المشروع  الاتفاقيةمن  9هذا وقد أشارت المادة     
للنفايات تدفع الدول المعنية بهذا النقل إلى البحث عن الحلول المناسبة لإرجاع الأمور إلى 

المول دة للنفايات موضوع الات جار غير المشروع حالها حيث تتحم ل الدولة المصدرة أو 
مسؤولية إعادة تلك الشحنات من النفايات الخطرة إلى إقليمها حتى ولو كان قد تم  تصديرها 

 .2باعتباره عملا  غير مشروع الاتفاقيةبالفعل، وذلك جزاء  لها على مخالفة أحكام 

رة     من  يوما   30أو المول دة لها خلال  ويجب إعادة تلك النفايات من قبل الدولة المصد 
الدولة المصدرة بالإت جار غير المشروع، أو خلال أي ة فترة زمنية أخرى تت فق  بلاغتاريي إ

 .3مع مراعاة عدم إعاقة عودة تلك النفايات إلى دولة الت صدير ،عليها الدول المعنية

رد أو المكل ف بالتخل ص من ت جار( غير المشروع بفعل المستو الإأم ا إذا كان الن قل )    
النفايات، ففي هذه الحالة يجب أن يتم  التخلص من النفايات الخطرة من طرل المستورد          

ذا تطل ب الأمر من الدولة المستوردة نفسها وذلك في حدود  ،أو المكل ف بالتخل ص منها، وا 
لمشروع، وتحقيقا  لذلك يجب يوما  منذ وقت إبلاغ دولة الاستيراد بعملية الات جار غير ا 30

                                                
 .42معمر رتيب محمد عبد الحاف ، اتفاقية بازل، ص  1 
 )أ( من اتفاقية بازل. 9/2أنظر المادة  2 
 )ب( من اتفاقية بازل. 9/2أنظر المادة   3
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     على الأطرال المعنية أن تتعاون عند الاقتضاء  للتخل ص من النفايات بطريقة سليمة
 .1بيئيا  

لزام الدولة      رة، وا  هذا وتجدر الإشارة إلى أن واجب إعادة النفايات الخطرة للدولة المصد 
لو كان القائم بالن قل غير المشروع المستوردة بالتخل ص منها بطريقة سليمة بيئيا  يقع حتى 

 .2أحد الأشخاص المعنوية، فعندئذ تلتزم الدولة بالالتزامات السابقة

وفي الحالة الأخيرة التي لا يمكن فيها تحميل المسؤولية عن النقل غير المشروع للنفايات     
ر أو المنتج  أو القائم بالتخل ص منها لسبب معين، فالدول الأطرال في  الاتفاقية للمصد 

قليم إالمعنية بهذا النقل غير المشروع يتوجب عليها التعاون من أجل الت خلص منها في 
ووفق طرق  ،أو المستوردة في حالة وجودها، وذلك في أسرع وقت ممكن رةالدولة المصد  
 .3بيئية عقلانية

جهة الخطر إلى المسؤولية التضامنية للدول قصد موا الاتفاقيةففي هذه الحالة أشارت     
ة  د صح  والبيئة، وبالتالي تحقيق المصلحة العامة من خلال هذا العمل  الإنسانالذي يهد 

 الجماعي.

وجب على كل دولة وضع  الاتفاقيةولمنع الات جار غير المشروع وتحقيق أهدال     
ون تشريعات وطنية محلي ة ملائمة لمنع الات جار غير المشروع والمعاقبة عليه، مع كفالة تعا

 .4ت جار غير المشروعهذا الإ المجتمع الدولي بغية القضاء على

  بازل والأحكام التي جاءت بها اتفاقيةمن  9مادة ال ةوفي الأخير ومن خلال دراس    
تعد  بمثابة آلية لإعادة التوازن من خلال تنظيمها لمختلف المسائل لاح  أن هذه الأخيرة ي

 .الخطرة اياتالمتعلقة بالنقل غير المشروع للنف

 

                                                
 بازل . اتفاقيةمن  9/3أنظر المادة 1 
 .43ص  بازل، اتفاقيةمعمر رتيب محمد عبد الحاف ، 2 
 بازل. اتفاقيةمن  9/4أنظر المادة 3 
 . الاتفاقيةمن   9/5أنظر المادة 4 
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 آليات تنفيذ التزامات الأطراف والرقابة عليها-ثانيا  

من أجل تفعيل وتسهيل تنفيذ الالتزامات الدولية الخاصة بحماية البيئة من النفايات     
  الاتفاقيةوسائل لبلوغ ذلك، كما أنشأت جهازين لرقابة تنفيذ أحكام  الاتفاقيةالخطرة وضعت 

 نقاط التالية:تناول بيان ذلك في الأوس

 آليات تنفيذ التزامات الأطراف:  -1

 وهما: الاتفاقيةبازل وسيلتين من أجل تنفيذ التزامات الأطرال في  اتفاقيةرت بت     

 :الاتفاقيةاتّخاذ التّدابير القانونية والإدارية لتنفيذ أحكام  -أ

رل بات خاذ التدابير الدول الأطرال بأن يقوم كل ط 4/4في المادة  بازل اتفاقيةألزمت     
ونفاذها، بما في ذلك  الاتفاقيةالقانونية والإدارية، والتدابير الأخرى الملائمة لتنفيذ أحكام 

 والمعاقبة عليها. تفاقيةتدابير لمنع الت صرفات المخالفة للا

هذه المادة يجب على الدول الأطرال وضع التشريعات الوطنية واللوائح الإدارية  فبموجب    
العمل على القضاء  رع التنفيذ، مع الأخذ في الاعتباموض الاتفاقيةمن شأنها وضع  التي

بازل، وتضمين هذه التشريعات  اتفاقيةعلى التصرفات المخالفة للالتزامات الواردة في 
 .1الخطرةلى مشكلة تلوث البيئة بالنفايات زمة والر ادعة للقضاء عالعقوبات اللا  

دام قوانينها الداخلية من أجل المضي قدما  في حماية البيئة من كما تلتزم الدول باستخ    
، ولكن بشرط أن تكون قد الاتفاقيةالتلوث بالنفايات الخطرة، وذلك حتى ولو لم تصادق على 

 . 2وق عت على المعاهدة

فيينا لقانون المعاهدات تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال  اتفاقيةمن  18للمادة  فوفقا      
 تي تعط ل موضوع المعاهدة أو غرضها.ال

 

                                                
 .51أحمد خدير، المرجع السابق، ص  1 
 .28عادل طالبي، المرجع السابق، ص 2 
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 :مبدأ التنسيق بين الدول من أجل تحسين الإدارة السليمة بيئيا  للنفايات الخطرة -ب

أك دت هذه الأخيرة على وجوب التعاون الدولي الواسع والمتواصل  الاتفاقيةلبلوغ أهدال     
 .ونقل التقنياتعلومات وذلك في مجال تكوين التقنيين وتبادل الم ،بين الدول الأطرال

وما دام لا يوجد في الوقت الراهن تعاون دولي لمعالجة النفايات الخطرة بصفة عقلانية     
من الناحية البيئية، وهذه الوضعية لا تسمح بتحقيق الأهدال المحددة والمنضوية تحت 

ت تفاقيةعنوان المبادئ الأساسية للا على تدابير  الاتفاقية، وقصد تصحيح هذه الوضعية نص 
 فيما يلي: والمتمثلة ،1التعاون الدولي

يجب على الدول الأطرال إعطاء المعلومات الخاصة بالنفايات الخطرة عند الطلب سواء  -
تعل قت تلك المعلومات بالنفايات نفسها أو بالممارسة التقنية المستخدمة في الإدارة السليمة 

 .2لهذه النفايات 

 .3إدارة النفايات الخطرة على الصحة البشرية والبيئية تعاون الدول في رصد آثار -
تعاون الدول في استحداث وتطبيق تكنولوجيا جديدة منخفضة النفايات وسليمة بيئيا   -

  الخطرة والنفايات الأخرى  بهدل القضاء على توليد النفايات وتحسين التكنولوجيا القائمة
ل إلى وسائل أكثر فعالية وكفاءة لضمان  .4إدارتها على نحو سليم بيئيا   والتوص 

الالتزام بوجوب تقديم المساعدة التقنية للدول النامية التي تفتقد للمختصين والمعرفة الت قنية  - 
 .5الضرورية المتعل قة بالإدارة  السليمة بييئيا  للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى 

قصد تشجيع وترقية بعض  الأطرال والمنظمات الدولية المختصة التعاون بين الدول-
في الحسبان  خذالأو  ،وتبني الدول تقنيات جديدة أقل تلوثا   ،الممارسات، كتحسيس المواطنين

 .6احتياجات الدول النامية

                                                
 .406علي بن مراح، المرجع السابق، ص 1 
 أ من اتفاقية بازل .– 10/2أنظر المادة 2 
 بازل .من اتفاقية  -ب 10/2أنظر المادة 3 
 من اتفاقية بازل . -م 10/2أنظر المادة 4 
 من اتفاقية بازل . -د 10/2أنظر المادة 5 
 من اتفاقية بازل . 10/4أنظر المادة 6 



 140 

وقد أدركت العديد من دول العالم وخاصة الأوربية منها ضرورة تقوية الت نسيق والتعاون     
المحافظة عليه، مدركة مسؤوليتها في ذلك سواء  الدولي، وذلك بغية إعادة التوازن البيئي و 

دولة  30الفردية أو المشتركة لبلوغ ذلك الهدل، ونتيجة لهذا التعاون، فقد أعد ت حوالي 
م معلومات في استحداث تكنولوجيا الإنتام النظيف الذي يتول د عنه نفايات أقل    تقارير تقد 

على نحو ما  1993بازل سنة  اتفاقيةمانة وذلك على هدى المبادئ التوجيهية التي أع دتها أ
 .1المذكورة الاتفاقيةتقضي به 

 :الاتفاقيةالرقابة على تنفيذ أحكام  -2

ت      في أحكامها على إنشاء  الاتفاقيةقصد ترقية التعاون الدولي المشار إليه سابقا ، نص 
 .تفاقيةالا أمانةوالمتمثلين في مؤتمر الأطرال و  ،جهازين لرقابة تنفيذ أحكامها

 مؤتمر الأطراف: -أ

  الاتفاقية، ويعد  الجهاز الرئيسي في الاتفاقيةمن  15أنشئ هذا المؤتمر استنادا  للمادة     
ها، إلى جانب كل من له مصلحة في حضور فييتكون من ممثلين عن الدول الأعضاء 

  وميةجلسات المؤتمر من ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحك
 وممثلي الجمعيات الأهلية الصناعية المعنية بمتابعة إدارة النفايات الخطرة.

بازل، والعمل على وضعها  اتفاقيةوتتمثل المهمة الرئيسية لهذا المؤتمر في متابعة وتقييم     
 ، وذلك من خلال الأعمال التالية:2موضع التطبيق

التدابير المناسبة للتقليل من ضرر النفايات تشجيع الت وفيق بين السياسات والاستراتيجيات و -
حة   .3والبيئة إلى الحد  الأدنى الإنسانيةالخطرة والنفايات الأخرى على الص 

    بازل وملاحقها واعتمادها على النحو المطلوب اتفاقيةالنظر في إدخال تعديلات على -
 .4 البيئية المتاحةقتصادية و المعلومات العلمية والتقنية والإ مع الأخذ في الاعتبار

 
                                                

 .46بازل، المرجع السابق، ص  اتفاقيةمعمر رتيب محمد عبد الحاف ،  1
MARC  Lavieille, op.cit, p 308.-JEAN2 

 بازل . يةاتفاقأ من -15/5أنظر المادة  3 
 بازل . اتفاقيةب من -15/5أنظر المادة  4 
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 .1 النظر في اعتماد البروتوكولات حسب الحاجة-
 .2الاتفاقيةنشاء هيئات فرعية كلما كان ذلك ضروريا لتنفيذ أحكام إ-
من خلال الملومات العلمية والبيئية المتوفرة، إضافة إلى المعلومات  الاتفاقيةتقييم فاعلية -

، ومرة كل ستة أعوام على الاتفاقيةم من بدأ سريان التقنية والاقتصادية، وذلك بعد ثلاثة أعوا
 .3الأقل بعد ذلك

فهي قرارات ملزمة للدول  ،أم ا بالنسبة لطبيعة القرارات التي يصدرها هذا المؤتمر    
ةبازل، ولقد عقدت  اتفاقيةالأعضاء في  أولها كان في الأورجواي في الفترة ، 4مؤتمرات عد 

، ولعل  أهم مؤتمر هو المؤتمر الخامس الذي عقد في 1992ديسمبر 4نوفمبر إلى  30من 
والذي تناول ثلاث مجالات مهمة، تتمثل في وضع رؤية  ،1999ديسمبر  10-6الفترة من 

خلال العشر سنوات القادمة، وتحديد الموارد المالية الضرورية لتحقيق  الاتفاقيةلتوجيه عمل 
ن المسؤولية والتعويض عن الضرر هذه الأهدال، وأهم شيء وهو اعتماد بروتوكول بشأ

 .5الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

 :الاتفاقية أمانة -ب

وضمان استمرار التعاون  الاتفاقيةتم  إنشاء هذا الجهاز من أجل تسهيل تطبيق أحكام     
 .6الاتفاقيةمن  16، وذلك استنادا  للمادة الاتفاقيةبين الدول الأعضاء في 

قد نصت على أن يتولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة  الاتفاقيةوتجدر الإشارة إلى أن      
، أي بصفة مؤقتة إلى غاية نهاية أول اجتماع لمؤتمر الدول الأطرال 7مهام الأمانة بالنيابة
 .8حي ز التنفيذ الاتفاقيةالذي يلي دخول 

                                                
 د من اتفاقية بازل .– 15/5أنظر المادة  1 
 ه من اتفاقية بازل .-15/5أنظر المادة 2 
 من اتفاقية بازل . 15/7أنظر المادة  3 
 .313-115لمزيد من التفاصيل حول مؤتمرات الأطرال، راجع خالد السيد متولي، المرجع السابق، ص  4 
 p 8.   1999-12-NEP/ CHW 5/29 IN 10U ,                                                          أنظر 5 

6   KLAUS Töpfer et autres,op.cit, p131. 

 ، وذلك بعد عقد أول اجتماع لمؤتمر دول الأطرال. 1993جانفي  1السكرتارية بالنيابة أصبحت دائمة ابتداء  من  7 
 بازل . اتفاقيةمن  16/2نظر المادة أ 8 
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 تفاقيةدول الأطرال على التطبيق التام لاال مساعدة-وتتلخص وظائف الأمانة فيما يلي:     
بازل، وذلك من خلال تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بنقل النفايات الخطرة، والمعلومات 
المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة لتسيير ومعالجة النفايات والتدخل المناسب عند وقوع أي حادث 

داريين مؤهلين أثناء عمليات النقل، أو التخلص من النفايات، با لإضافة إلى تكوين تقنيين وا 
 ؛في مجال مراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود

دة ب -  الاتفاقيةإعداد التقارير اللازمة عن الأنشطة التي قامت بها تنفيذا  لوظائفها المحد 
 ؛وتقديمها لمؤتمر الأطرال والل جان الفرعية

تخاذ الاجراءات الادارية اذات الصلة، و التنسيق مع المنظمات والوكالات المتخصصة -
 ؛والتعاقدية الضرورية المسهلة لعمل الأمانة

جار غير المشروع، وتعميم المعلومات التي ترد إليها بهذا الشأن إلى ت  تحديد حالات الإ-
 ؛الدول الأطرال

التدريب مساعدة الدول النامية من خلال تقديم المشورة القانونية والتقنية عن طريق التشريع و -
 النموذجين، وكذلك من خلال تقديم المساعدة لمنع الات جار غير المشروع للنفايات الخطرة.

وبالرغم من الجهود المبذولة لجعل الأمانة تلعب دور الحارس أو الد ركي من أجل توفير     
هر على عمليات نقل النفايات الخطرة، لم يبق لها إلا  دور مسي ر للمعلومات ، من الأمن والس 

رشادات علمية وتقنية ومساعدة الدول الأطرال في إدارة النفايات  خلال إعطاء بيانات وا 
 .1الخطرة إدارة سليمة بيئيا  

على  14بازل في الفقرة الأولى من  المادة  اتفاقيةوبالإضافة إلى الأجهزة السابقة نصت    
تدريب ونقل التكنولوجيا فيما يمية أو دون إقليمية لللقإأن يت فق الأطرال على إنشاء مراكز 

، وهو ما يجعل  يتعلق بإدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتقليل توليدها إلى أدنى حد 
 .2بازل اتفاقيةمنها أداة رئيسية تساعد على تنفيذ 

 

                                                
 .30السابق، ص  عي، المرجعادل طالب1 
مركزا  تدريبيا  إقليميا  في كل من الأرجنتين، الصين، مصر، السالفادور، اندونيسيا، نيجيريا، الاتحاد  12حيث تم  تأسيس 2 

ين هذه المراكز المركز الاقليمي للتدريب ونقل الروسي، السينغال، جمهورية سلوفاكيا، ترينيداد، توباغو، والأورغواي، ومن ب
 التكنولوجيا للدول العربية التابع لجامعة القاهرة بمصر.
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 بازل اتفاقيةتقييم : الرابع فرعال

ل اتفاق ملزم ذا طاب اتفاقيةأن   القولسبق      ل أو  ع عالمي في مجال مراقبة بازل تشك 
 النفايات الخطرة، حيث جمعت بين الدول الصناعية الكبرى والدول الآخذة في النمو

الدولي بتحسين البيئة  الإهتمامبالإضافة إلى منظمة الجماعة الأوربية، مم ا يعكس مدى 
 وحمايتها.

       هةالفقي تالقكما  –وبحق   -تعد  الأساس لنظام عالمي ناشئ يضمن لنا الاتفاقيةف    
  "Katharina Kummer"  الإدارة الكاملة والمنتظمة لحركة نقل النفايات الخطرة والتخلص

منها عبر الحدود، وذلك لحماية البيئة من الآثار الضارة لتلك المخلفات الخطرة، كما أن ها 
 .1خطوة هامة نحو تطوير القانون الدولي للبيئة

تعتبر خطوة هامة نحو إرساء بيان قانوني دولي يكفل حماية  بازل اتفاقيةوعليه، فإن      
البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة، وعلى الرغم من النصوص القانونية الواضحة الدلالة  

بازل لتحجيم حركة نقل النفايات الخطرة، إلا  أنها ينقصها الكثير  اتفاقيةوالتي احتوتها 
لى إيجاد نظام رقابي شامل كلية لمنع هذه الظاهرةللقضاء على الات جار غير المشروع، و   ا 

لى إزالة الغموض الذي اكتنف بعض مصطلحات هذه  ، مثل مصطلح الإدارة الاتفاقيةوا 
 يلي:ما  من بينهاوالتي  ،الاتفاقيةالسليمة بيئيا ، الأمر الذي دفع بتوجيه سهام الن قد إلى هذه 

، فلم تبي ن "الإدارة السليمة بيئيا  "مثل  الاتفاقيةغموض بعض المصطلحات الواردة في  -
لامة بيئيا   الاتفاقية ة كلي   بشكل واضح المقصود بالإدارة السليمة بيئيا ، وقد تركت مستوى الس 
د ما "النفايات الخطرة"كذلك مصطلح  ، لكل دولة  .2جاء عاما  وغامضا  إلى ح 

النفايات الخطرة، إذ من الواجب  الحظر الكامل لاستيراد بدلللحظر الجزئي  الاتفاقيةتبني  -
، وذلك لأن كل دولة يجب أن تكون لنفايات الخطرةلنقل المطلق النص  على الحظر الت ام وا

كفيلة بالنفايات الخطرة الخاصة بها، بالإضافة إلى أن  هناك ثمن للمدني ة والت قدم الصناعي 
 يجب أن تدفعه الدول المتقدمة.

                                                
 .11كاثارينا كومر بايري، المرجع السابق، ص  1 

2 ZADA Lipman, op.cit, p04. 
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، والتي 1991باماكو لسنة  اتفاقيةت المشعة على عكس للنفايا الاتفاقيةعدم شمول -
تضم نت كل أنواع النفايات الخطرة بما فيها النفايات المشعة، فكان من الواجب عدم إغفال 

 .1بازل لذلك النوع من النفايات والذي يفوق في خطورته النفايات الأخرى  اتفاقية
  بالنفايات الخطرة جار غير المشروع "بشأن" الإت   الاتفاقيةضعف التدابير التي ات خذتها  -

لا تتضم ن أحكاما   الاتفاقيةفلم تح  برضا كل  الدول، حيث يرى بعضها مثل تركيا أن  هذه 
 .2وآلية للمراقبة الفع الة للن قل غير المشروع للنفايات الخطرة، وضمانات

ر الناتجة عن حدوث لضمان المحاسبة الكاملة عن الأضرا ةتنفيذي ليةلآ الاتفاقيةافتقار  -
مع إلقاء عبئ الإثبات على عاتق الدولة المضرورة، أي الدولة  ،الات جار في النفايات الخطرة

رغم ذلك من قواعد دقيقة تحكم النتائج المترتبة على انتهاك  الاتفاقيةالمستوردة، كما خلت 
ال النفايات إحدى القواعد أو شروط التعويض المستحق لضحايا الأضرار الناتجة عن انتق

 3الخطرة.
بحركة النفايات الخطرة بين دول  الاتفاقية، حيث سمحت الاتفاقيةتعارض بعض نصوص  -

وهذا يتعارض بوضوح  الثنائية، تفاقياتودول غير أطرال فيها وفقا  للا الاتفاقيةأطرال في 
أن  لا تستطيع الاتفاقيةينص  على أن  الدول الأطرال في  الاتفاقيةفي مع شرط سابق 

ر النفايات الخطرة إلى الدول غير الأطرال فيها وأي ا  كان الغرض السياسي وراء ذلك  ،تصد 
البيئية  الاتفاقياتفإن ه يجب احترام متطل بات النظم الطبيعية للأطرال المعنية في  ،التعارض

 .4بغض  الن ظر عن الأبعاد السياسية 

والانتقادات الموجهة  الاتفاقيةملاحظة على وفي الأخير يمكن القول أن ه رغم النقائص ال    
الإطار القانوني الوحيد ذو الطابع العالمي لمراقبة حركة النفايات الخطرة  الاتفاقيةتبقى  ،لها

 والتخلص منها، فهي تشكل خطوة ثابتة نحو عمل أكثر فاعلية لحماية البيئة.

 

 

                                                
 .181ص معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، 1 
 .196ص  المرجع السابق،طه طيار، 2 

3 ZADA Lipman, op.cit, p04. 
 .182المسؤولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص  ،معمر رتيب محمد عبد الحاف 4 
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 الثاني مطلبال
 الإقليمية الاتفاقياتأحكام حماية البيئة من النفايات الخطرة في ضوء  

بازل مصدر الالتزام القانوني الأوحد للدول أعضاء المجتمع الدولي في  اتفاقيةلا تعد     
ة أخرى معنية ووثائق إقليمية دولي اتفاقياتمجال حماية البيئة من النفايات الخطرة، بل هناك 

لقواعد التي تضعها المعاهدات التي ترسي قواعد أد ق وأكثر تفصيلا  من او  ،بالنفايات الخطرة
 الدولية العالمية التي تكتفي بوضع إطار للالتزامات العامة لإدارة النفايات الخطرة.

         اتفاقياتبازل للدول الأطرال الدخول في  اتفاقيةمن  11هذا وقد أتاحت المادة     
دة الأطرال، أو إقليمية بشأن نقل النف ايات الخطرة والنفايات أو ترتيبات ثنائية أو متعد 

على أحكام لا تقل  من حيث سلامتها  الاتفاقياتشريطة أن تنص  تلك  ،الأخرى عبر الحدود
ت عليها  خطار أمانة  اتفاقيةالبيئية عن الأحكام التي نص   .بذلك الاتفاقيةبازل وا 

باماكو  يةاتفاق ثم في فرع أول، 1989لومي الرابعة لعام  اتفاقيةتعرض إلى أوفيما يلي س    
في فرع  (1992بنما  اتفاقيةالإقليمي لأمريكا الوسطى ) الإتفاقفي فرع ثان، ثم  1991لعام 
في فرع رابع، وأخيرا  بروتوكول أزمير في فرع  1995وايغاني لعام  اتفاقيةبعدها  ثالث،

 خامس.

 يبي بين الدول الإفريقية ودول الكار  1989لومي الرابعة لعام  اتفاقية : الأول فرعال
 (ACP) 1والباسفيك           

الإقليمية التي تهدل إلى حماية البيئة من  الاتفاقياتلومي الرابعة من  اتفاقيةتعتبر     
بين دول من إفريقيا ودول من الباسفيك  الاتفاقيةالتلوث بالنفايات الخطرة، وقد تم ت هذه 
   في لومي )التوغو( في  الاتفاقية اعتماد ، كما تم  2ودول الكاريبي برعاية الاتحاد الأوروبي

دولة كانت من قبل  69دولة في الاتحاد الأوروبي و 21من قبل  1989ديسمبر  15
ودول بحر الكاريبي، ودول المحيط  ،مستعمرة من المستعمرات الأوروبية السابقة في أوروبا

 1/9/1991.3الهادي، ودخلت حي ز التنفيذ في 

                                                
1ACP   اختصار                                                           :PACIFIC STATEEAN AND BAFRICAN CORIB  

, op.cit, p 07.Fred N’ZAOU UBINA2 

 .162خالد السيد متولي، الجهود السعودية لحماية البيئة من النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص 3 
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لومي الرابعة جميع أنواع النفايات بما فيها  اتفاقيةقد تناولت فبازل،  اتفاقيةوعلى عكس     
يتضمن النفايات المشعة أيضا ، وبذلك تجنبت  الاتفاقية ر الوارد فيحظالنفايات المشعة، فال

بإغفالها النص  على النفايات المشعة كما سبق  ،بازل اتفاقيةلومي الخطأ الوارد في  اتفاقية
 ازل.ب اتفاقيةالإشارة إليه في 

بازل في تقرير الحظر الكامل على استيراد  اتفاقيةلومي الرابعة  اتفاقيةوبذلك فقد فاقت   
لى الدول أطرال  مم ا يقضي تماما  على الات جار  الاتفاقيةوتصدير النفايات الخطرة من وا 

 . 1غير المشروع لتلك النفايات

 الإتجاها أولوية في إت باع أطرافه 1989لومي الرابعة لسنة  اتفاقيةهذا وقد أعطت    
    الوقائي والذي يهدل الى تجن ب التأثيرات الضارة على البيئة، وذلك كنتيجة لأي  برنامج 

 2أو عملية خاصة بالنفايات الخطرة.

:" يحظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  تصدير النفايات  الاتفاقيةمن  39للمادة  وطبقا      
سواء  بطريقة  -استيراد ACP ي نفس الوقت يحظر على دول، وف ACPالخطرة الى دول  

أو من  ECهذه النفايات داخل إقليمها من المجموعة الأوروبية   –مباشرة أو غير مباشرة 
 .3أي مكان أخر

لومي فرضت حظرا  مطلقا  على أطرافها فيما يتعلق  اتفاقيةكما تجدر الإشارة إلى أن      
أو           النفايات يرلو كان الدافع من وراء ذلك إعادة تدو  حتى ،بتصدير النفايات الخطرة

وقت اعتمادها في فرض أقوى حظر دولي على  الاتفاقيةوبذلك فقد نجحت هذه  ،استخدامها
بازل في تحقيقه حال  اتفاقيةتجارة النفايات الخطرة والنفايات المشعة، وهو الأمر الذي فشلت 

دولة من الدول الموقعة  79ما تم  تعديل تشريعات ، خاصة بعد1989اعتمادها في مارس 
 . 4لومي الرابعة اتفاقيةلكي تتواءم مع أحكام  الاتفاقيةعلى 

 

                                                
 .185معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص 1 
 .لاتفاقيةامن  35/1أنظر المادة  2 

  E.D.I.C.E.F./ A.U.P.E.L.F. 1996 ,Droit de l'environnement en Afrique  ,Kamto AURICEM 3

 320. p       

 .35عادل طالبي، المرجع السابق، ص 4 
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 1991باماكو لعام  اتفاقية : الثاني فرعال

باماكو الإطار القانوني الذي يحكم قضية دفن النفايات الخطرة في القارة  اتفاقيةتعتبر    
 الاتفاقية، بل إن هذه 1حة توريد النفايات الخطرة إلى دول القارةوالتي تمنع صرا ،الإفريقية

بازل بعد استجابة مؤتمر الأطرال الثاني  تفاقيةهي التي نظمت انضمام الدول الإفريقية لا
والذي ات خذ جملة من القرارات بدأت على إثرها  ،لتحفظات الدول النامية 1994في مارس 

 .2الدول الإفريقية في الانضمام

باماكو في إطار منظمة الوحدة الإفريقية، حيث تم الت وقيع عليها في  اتفاقيةوقد أبرمت    
  81993مارس   20بدولة مالي، وبدأ سريانها في  "باماكو"في مدينة  1991جانفي  30

 الاتفاقية، حيث اشترطت الاتفاقيةيوما  على تصديق الكاميرون على هذه  90بعد مرور 
 .4الدول الأعضاء حتى تدخل حي ز النفاذ دولة من 12مصادقة 

كما  5بازل اتفاقية، نجد أن ها أشارت إلى العمل بأحكام الاتفاقيةوبالرجوع الى ديباجة     
يادي في ت ريم استيراد النفايات الخطرة، سواء  جأوضحت الديباجة حق  الدول الكامل والس 

وصدرت به عدة  ،بازل اتفاقيةأو جماعية، وذلك كما هو منصوص عليه في  بطريقة فردية
 .OECD 6قرارات من منظمة  

في أن  النفايات  1989بازل لعام  اتفاقيةعن  1991باماكو لعام  اتفاقيةهذا وتختلف     
باماكو حظرا  على  اتفاقيةباماكو، كما تفرض  اتفاقيةالمشعة أو النووية تدخل في نطاق 

، وهو ما نصت 7النووية إلى داخل القارة الإفريقيةعمليات استيراد النفايات الخطرة والنفايات 
: "يجب على الدول الأطرال أن تت خذ الاتفاقيةعليه الفقرة الأولى من المادة الرابعة من 

                                                
, op.cit, p 06.Fred N’ZAOU UBINA1 

فايات الخطرة غير كال، فرفضت بعض دول حيث وجد عدد من الدول النامية أن  الت جريم الوارد في اتفاقية بازل لنقل الن2 
 منظمة الوحدة الإفريقية المشاركة في المفاوضات الخاصة باتفاقية بازل في بداية الأمر.

3 JEAN-MAURICE Arbour, SOPHIE Lavallée, op,cit,p 561.                                                 
 4 MARIO Obradovic, SANJA Kalambura, Danijel Smolec and Nives Jovi, Hazardous Waste, 
Danger of Modern Society, Coll. Antropol, 38,2014, p 798:http://hrcak.srce.hr/file/188422. 

تلتزم الدول الغير بالنسبة لمعاهدة بازل  1969معاهدات لسنة ،فيينا لقانون ال اتفاقيةمن  36و  35وفقا  لنص المادتين 5 
 بازل من أحكام. اتفاقيةباماكو بما ورد في  اتفاقيةوالأعضاء في 

 .188معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص 6 
op.cit, p 489. autres,Boisson de Chazournes, et  AURANCEL 7 

http://hrcak.srce.hr/file/188422
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التدابير القانونية والإدارية المناسبة والتدابير الأخرى داخل حدود ولايتها القضائية لحظر 
وهذا  ،فريقيا من الأطرال غير المتعاقدةداخل إ استيراد كل النفايات الخطرة لأي  سبب إلى

 .1الاستيراد يعتبر عمل غير قانوني وفعل إجرامي"

في موضوع آخر حظرا  على عمليات إغراق النفايات الخطرة        الاتفاقيةكما فرضت نفس    
ت عليه الفأأو ترميدها سواء  في البحار  ن المادة  قرة الثانية مو المياه الداخلية، وهو ما نص 

 .2باماكو  اتفاقيةمن الرابعة 

باماكو مبدأ المسؤولية الموضوعية على عاتق منتجي النفايات الخطرة  اتفاقيةكما أقر ت    
أن  مسألة نقل النفايات الخطرة "جريمة ضد  إفريقيا" وأوجبت إعادة تصدير  الاتفاقيةواعتبرت 

 .3حساب الدولة المصدرة النفايات الخطرة المنقولة بطريقة غير مشروعة على

بازل، ومتماشية  اتفاقيةباماكو مت فقة تماما  مع أحكام  اتفاقيةغير هذا فقد جاءت أحكام     
باماكو لاستيراد  اتفاقيةمع أماني الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وبالر غم من حظر 
صدار العديد من القرارات عن منظمة الوحدة الإفريقية  النفايات الخطرة إلى داخل إفريقيا وا 

 )الات حاد الإفريقي حاليا ( التي تعتبر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا جريمة في حق  
النفايات الخطرة  من إلا  أن مسلسل التخلص غير المشروع، الإنسانية والبيئة الإفريقية

لة قاطع ،والسامة في الأراضي الإفريقية مازال مستم را   ة على أن ه في حيث توجد أد 
التسعينيات من القرن الماضي وفي أثناء الحرب الأهلية في الصومال قامت العديد من الدول 
الصناعية بالت خلص غير المشروع من نفاياتها الخطرة في الأراضي والمياه الإقليمية 

 . 4الصومالية

 (1992بنما  اتفاقيةالإقليمي لأمريكا الوسطى ) الإتفاق :الثالث لفرعا

هدل الى يو  ،بازل اتفاقيةالإقليمية التي سمحت بها  الاتفاقياتمن بين  الإتفاقيعتبر هذا     
 في دول أمريكا الوسطى وقد عقد ،مريكا الوسطى من التلوث بالنفايات الخطرةأحماية دول 

                                                
, op.cit, p 309. MARC Lavieille-JEAN 1 

.310, p ibid 2  
 .189معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص 3 
 .36عادل طالبي، المرجع السابق، ص 4 
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  11/12/1992كوستاريكا، السلفادور، غواتيمالا، هندوراس نيكاراغوا وبنما بتاريي  :وهي
 .17/11/19951ز التنفيذ في ودخل حي  

الدول الأطرال بات خاذ كل  التدابير المناسبة  من الإتفاقهذا وقد ألزمت المادة الثانية     
داخل حدود ولايتها القضائية من أجل حظر استيراد النفايات الخطرة من الدول غير الأطرال 

، ولكن ها سمحت الإتفاق اهذو خلال الدول أعضاء ونقلها عبر الحدود إلى أ الإتفاقفي هذا 
دها وفقا  للإجراءات فايات الخطرة بين أطرال الإتفاقبحركة الن  .2التي تحد 

الإقليمي لأمريكا الوسطى  الإتفاقكما يحظر بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من     
فايات الخطرة باماكو على الدول الأطرال القيام بأي  ترميد أو إغراق للن اتفاقيةشأنه شأن 

سواء  في البحر أو المياه الداخلية
3. 

 1995وايغاني لعام  اتفاقية : الرابع لفرعا

       ودخلت حي ز النفاذ في  في غينيا، 1995 سبتمبر 16في  4اتفاقية وايغانيتم  إبرام    
عة وتهدل هذه الأخيرة إلى حظر استيراد النفايات الخطرة والنفايات المش، 2001أكتوبر  21

دارتها داخل منطقة  ،إلى بلدان جزيرة قورم والتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وا 
 .5جنوب المحيط الهادي

رات مؤتمر الدول  الاتفاقياتمن  الاتفاقيةوتعتبر هذه      التي أخذت بعين الاعتبار مقر 
ر  اتفاقيةالأطرال في  لثاني لمؤتمر الدول الذي اعتمده الاجتماع ا 2/12بازل، خاصة المقر 
وايغاني   اتفاقيةبازل، ومن جهة أخرى نجد أن  موضوع الحظر في  اتفاقيةالأطرال في 
وايغاني على النفايات  اتفاقيةحيث أنه تسري استثناء  بعض أحكام  ،بازل اتفاقيةيختلف عن 

التي تسري ، و الاتفاقية( من المادة الرابعة من 3،5، 2، 1النووية ولاسيما أحكام الفقرات )
أحكامها على النفايات الخطرة والنووية على حد  سواء، لاسي ما ما تعلق بالتزام الدول الأطرال 

                                                
 .192قل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية عن ن1 
 .170خالد السيد متولي، الجهود السعودية لحماية البيئة من النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص 2 

3  ALIXANDRE Kiss, JEAN-PIERRE Beurier, op.cit, p 397 
  وتسمى أيضا باتفاقية دول الباسيفيك. 4 

5 KLAUS Töpfer et autres,op.cit, p  138.  
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وايغاني بحظر استيراد أو تصدير النفايات الخطرة والمشعة، وكذلك التزامهم  اتفاقيةفي 
 .1بحظر إغراق النفايات الخطرة والمشعة داخل البحر

 1996ر سنة بروتوكول أزمي :الخامس  فرعال

الخاصة بحماية البحر الأبيض  برشلونة اتفاقيةات فقت مجموعة من الدول الأعضاء في     
ئية للبحر الأبيض على تبني بروتوكول يحق ق منع تلوث البيئة الشاط المتوسط من التلوث

أو مرورها عبر الدول الأعضاء  ،وذلك بمنع استيراد أو تصدير النفايات الخطرة ،المتوسط
دولة طرل في  21دولة من أصل  11 الاتفاقيةبرشلونة، وقد وق ع على هذه  اتفاقيةفي 
 .2في مدينة أزمير بتركيا 1996أكتوبر 1برشلونة، وتم  الت وقيع  في اتفاقية

ولكن ه أق ل  ،بازل بشأن التحكم في النفايات الخطرة تفاقيةويعد  هذا البرتوكول نموذجا  لا   
 .3 1991باماكو لسنة  اتفاقيةجاء مطابقا  لما ورد من أحكام في  تفصيلا  منها، كما أن ه

ويهدل برتوكول أزمير إلى وقف عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود من البلدان    
: أن هالمتقدمة إلى البلدان النامية، حيث نص  في المادة الخامسة في فقرتها الأولى على 

كل الت دابير الملائمة لمنع تلوث منطقة البروتوكول "يجب على الدول الأطرال أن تت خذ 
والقضاء عليه، والذي يمكن أن يتسب ب فيه نقل النفايات الخطرة والت خلص منها عبر 

 .4"الحدود
تها، ومن اأخرى لا تقل  أهمية عن سابق اتفاقياتهناك  الاتفاقياتوبالإضافة إلى هذه     
تشمل  ، (1983 لحماية منطقة البحر الكاريبي رطاجنةق) اتفاقية دول الكاريبي اتفاقيةبينها 

 تتضمنو  ،، والبحر الكاريبي والمناطق المتاخمة من المحيط الأطلسيالاتفاقية خليج المكسيك
التلوث الناجم عن إلقاء  لمنع التلوث من جميع المصادر، بما في ذلك أحكاما   الاتفاقية
 .5النفايات

                                                
 .172-171خالد السيد متولي، الجهود السعودية لحماية البيئة من النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص  1 
 .58أحمد خدير، المرجع السابق، ص  2 
 .195-194معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المرجع السابق، ص  3 
  ,op, cit, p174.        JEAN- MARC Lavieille                                            ر كذلك       أنظ و  

4  ALIXANDRE Kiss, JEAN-PIERRE Beurier, op.cit, p 397  
   t, pTöpfer et autres,op.ci LAUSK 135-                         136أنظر تفصيلا   حول هذه الاتفاقية   5 



 151 

، وتهدل إلى جعل إفريقيا 1996معاهدة بليندايا سنة  كذلك الاتفاقياتومن بين هذه     
ث بالنفايات الخطرة المشع ة بوجه خاص، إضافة إلى  موسكو  اتفاقيةمنطقة خالية من أي  تلو 

 .1، وتهدل إلى تنظيم حركة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود بين هذه الدول1996

ة     لبيئة من النفايات تهدل الى حماية اإقليمية  اتفاقياتمم ا سبق يت ضح أن  هناك عد 
لسنة  الدولية الواردة في اتفاقية بازللا ينتهي عند الالتزامات القانونية  الخطرة فالأمر

ابقة التي عو ضت  الاتفاقيات، بل تكم لها الالتزامات القانونية الواردة في 1989 الإقليمية الس 
د بحق  ، وهذا بازل اتفاقيةالنقص الوارد في  أن الوصول إلى تنظيم قانون دولي للت حكم  ما يؤك 

في حركة النفايات الخطرة يقتضي الربط بين التشريع الإقليمي والتشريعات العالمية، ومنه 
ست نظاما  قانونيا  دوليا  للت حكم في حركة  اتفاقيةإضافة إلى  الاتفاقياتفإن  هذه  بازل أس 

 ه النفايات.النفايات الخطرة، ومنه حماية البيئة من خطر هذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

جع السابق            أنظر تفصيلا   في هذا، معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، المر  1 
 .194-192ص 
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 الباب الثاني:
 المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة بالنفايات الخطرة 

تهدل القواعد القانونية بمختلف مصادرها، اتفاقية كانت أم عرفية أم مبادئ قانون عامة      
إلى حماية حق أو مصلحة مشروعة، ومن أجل تفعيل تلك الحماية اقتضى المنطق القانوني 

مها وتطبيقها من قبل المخاطبين بها، ولما كانت البيئة ووجوب حمايتها من أضرار احترا
التلوث أحد الحقوق الأساسية المهمة والمحمية بمقتضى قواعد القانون الدولي، فإن  أي  

 .1 مساس بهذا الحق يستتب قيام المسؤولية الدولية

مدى نضوم قواعد المسؤولية فيه  ومم ا لاشك فيه أن  فعالية أي نظام قانوني يتمثل في    
وفي ميدان القانون الدولي، فإن  قواعد المسؤولية فيه تلعب دورا  أساسيا  ومهما ، كونها تشكل 
إحدى الضمانات المهمة والرئيسية لحسن تطبيق قواعد القانون الدولي، وكفالة احترام الدول 

ز العلاقات  الدولية، ويقيمها على أساس قانوني سليم لالتزاماتها الدولية، والوفاء بها، بما يعز 
ومتوازن، مبني على الاحترام والثقة المتبادلة، وصولا  إلى استقرار الأوضاع الدولية، مم ا 

 .2يكفل تطوير وازدهار المجتمع الدولي بأسره

ومن هنا نجد أن المسؤولية تلعب، دون أدنى شك دورا  هاما  وحاسما  في مجال حماية    
ذلك أن أية  حماية للبيئة لا يمكن أن تكون فع الة إلا  بوضع نظام للمسؤولية يحق ق البيئية، و 

الردع والإصلاح في ذات الوقت، فإذا ما اتجهت قواعد المسؤولية في المقام الأول إلى 
تعويض الضرر الحادث، فإن  لهذه الأخيرة دورا  آخر وقائيا ، إذ سيجد من يمارس نشاطا  

ه مضطرا  إلى الإقلال لأقصى حد  ممكن من خطورة أنشطته تجنبا  لإلتزامه مضرا  بالبيئة نفس
، وهو ما يؤكد أن الحل  المثالي لحماية البيئة، هو 3بالتعويضات، التي غالبا  ما تكون باهضة

وضع تشريع وقائي يؤدي إلى تجن ب وقوع الأضرار،  ويمنع قيام أسبابها، غير أن نجاح ذلك  
نع وقوع الضرر لا يمكن منعه كليا ، وبالتالي فإن التعويض عن الأضرار يكون نسبيا ، لأن م

                                                
 .59محمد جبار أتوية، المرجع السابق، ص 1  
 .03خالد عكاب حسون، المرجع السابق، ص 2  
 .299ناظر أحمد منديل، المرجع السابق، ص 3  
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البيئية هو شق  لا يمكن إغفاله بعد فشل الإجراءات الوقائية في معالجة أضرار التلوث 
 .1البيئي

هذا وقد تطور النظام القانوني للمسؤولية عن الأضرار البيئية تطورا  ملحوظا ، خاصة مع     
لناتجة عن الملوثات المختلفة للعناصر المكونة للبيئة، وقد مس  هذا التطور تعاظم الأضرار ا

بصفة رئيسية الأاسس أو النظريات التي ينبني عليها نظام المسؤولية الدولية، ابتداء  من 
نظرية الخطأ، مرورا  بنظرية العمل الدولي غير المشروع، وصولا  إلى نظرية المخاطر  

اتجة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي، وذلك تماشيا  مع والتعويض عن الأضرار الن
 التقدم العلمي والتقني من جهة، وخصوصية الضرر البيئي من جهة أخرى.

ولا شك  أن القواعد العامة للمسؤولية الدولية على النحو السابق تنطبق في حال التخلص     
الي تتحقق المسؤولية الدولية عن من النفايات الخطرة بطريقة تضر  بالدول الأخرى، وبالت

الأضرار التي ترتبها النفايات الخطرة إذا توافرت شروط ثلاثة وهي: إرتكاب سلوك غير 
مشروع، وهو التخلص من النفايات الخطرة بطريقة غير سليمة بيئيا ، وأن يكون السلوك 

تقوم هذه  منسوبا  إلى أحد أشخاص القانون الدولي، وأن يكون هناك ضرر، كما يمكن أن
المسؤولية بتحق ق شرطين فقط، أي على أساس المسؤولية الموضوعية، وهما: وجود ضرر 

 بسبب سلوك خطر، ارتكبه شخص من أشخاص القانون الدولي.

وبتوافر هذه الشروط نشأت إلتزامات في مواجهة القائم بالفعل غير المشروع أو النشاط     
ضرر البيئي، وذلك بإعادة الحال إلى ما كانت الخطر، متمثلة في وقف النشاط، وجبر ال

عليه قبل حدوث الضرر متى كان ذلك ممكنا ، أم ا إذا استحال ذلك فيتم  اللجوء إلى 
 التعويض المالي أو النقدي.

الأساس القانوني  للمسؤولية الدولية عن تلوث  وبناء  على ما تقدم سأتناول في فصل أول    
ينما أتطرق في فصل ثان إلى شروط قيام المسؤولية الدولية عن ، بالبيئة بالنفايات الخطرة

 تلوث البيئة بالنفايات الخطرة والآثار المترتبة عنها.
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 الفصل الأول:
 الأساس القانوني  للمسؤولية الدولية عن تلوث البيئة بالنفايات الخطرة

ناصرها، مسؤولا  أمام يعد  المتسب ب بنشاط يؤدي إلى الإضرار بالبيئة أو الإعتداء على ع    
 القانون وأمام العدالة، عن تصرفاته الضارة بالبيئية.

ولذلك تؤكد المبادئ العامة للقانون، وهي مبادئ مشتركة لمعظم النظم القانونية، على أنه     
يلتزم كل من تسب ب بفعله في إحداث ضرر للغير بإصلاح أو تعويض هذا الضرر، وقد 

 طبيق هذا المبدأ.جرى القضاء الدولي على ت

ولكن طرأت تطورات على تطبيق هذا المبدأ من حيث الأسس التي يستند عليها     
والإجراءات المتبعة، وكذلك الآليات لضمان تطبيقاته وفقا  لطبيعة المجالات المختلفة       

وما تقتضيه خصوصيات أضرار الأنشطة المستجدة على الساحة الدولية، ومنها بطبيعة 
 الأضرار البيئية.الحال 

ولقد تأثر فقهاء القانون الدولي الأوائل بقواعد المسؤولية في النظم القانونية الداخلية  ومن     
بين هؤلاء، "جروسيوس" الذي أقام المسؤولية الدولية على أساس الخطأ، حيث لا تسأل 

ولية مسيطرة الدولة إن لم ينسب لها خطأ، وهكذا ظل ت نظرية الخطأ كأساس للمسؤولية الد
على العلاقات الدولية، حتى نهاية القرن التاسع عشر، حيث بدأت الدول في الظهور 
كشخص معنوي مستقل عن شخص حكامها، مم ا دفع الفقهاء إلى البحث عن أساس آخر 
للمسؤولية يبتعد عن معيار الخطأ الذي كان يستوجب البحث عن اعتبارات شخصية ونفسية 

 كشخص معنوي.لا تتوافر في الدولة 

ولذلك وضعت المدرسة الإيطالية وعلى رأسها الفقيه "أنزيلوتي" في بداية القرن العشرين     
نظرية جديدة تبحث في علاقة السببية بين نشاط الدولة والفعل المخالف للقانون الدولي  

ه المسؤولية حيث تقوم مسؤولية الدولة عند إخلالها بالتزاماتها الدولية، وأن  الفعل المنشئ لهذ
 .1هو الفعل غير المشروع دوليا  
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وعلى الرغم من استقرار الفقه والعمل الدوليين على الأخذ بهذه النظرية كأساس     
للمسؤولية إلا  أن التطورات العلمية والتقنية، إضافة إلى الطبيعة الخاصة للضرر البيئي، أدى 

ا عن تأسيس المسؤولية الدولية وتحميلها إلى قصور قواعد المسؤولية الدولية التقليدية، وعجزه
للمسب ب في الضرر، وذلك  لصعوبة أو إستحالة الل جوء إلى نظرية العمل الدولي غير 
المشروع لإقامة المسؤولية الدولية، خاصة إذا تعلق الأمر بحصول أضرار ناجمة عن أنشطة 

 مشروعة. 

شى مع هذه المستجدات والطبيعة وهو ما دفع بالفقه الدولي للبحث عن أساس آخر يتما    
الخاصة للضرر البيئي، فوجدوه في نظرية المخاطر، أو المسؤولية الموضوعية، المعروفة 
في بعض النظم القانونية الداخلية كأساس للمسؤولية عن أضرار الأنشطة الخطرة، دون 

ى شخص ارتكاب خطأ، أو اخلال بالتزام قانوني، ومقتضى ذلك إلقاء تبعة المسؤولية عل
القانون الدولي بمجرد ثبوت نسبة النشاط الضار إليه، دون إشتراط ارتكابه خطأ ، أو فعلا  

 .1دوليا   غير مشروع
إلا  أن هذه النظرية لم تعد أساسا  عاما  للمسؤولية الدولية، فهي نظرية إستثنائية، لا يؤخذ     

، ومنها تلويث البيئة، كما أن لجنة بها إلا  بناء  على اتفاق دولي، وفي أنشطة بالغة الخطورة
القانون الدولي انتهت إلى ذلك في مشروع المواد الذي أعدته عن المسؤولية الدولية، عن 

 النتائج الضارة الناجمة عن أنشطة لا يحظرها القانون الدولي.
لى جانب هذه النظريات الأساسية ظهرت ممارسات دولية حديثة لإقامة المسؤولية      وا 
دا  إلى مبدأ اعتمده مؤتمر ريو وهو "مبدأ الملوث الدافع"، الذي يعني أن الملوث ملزم إستنا

 بتحم ل تكاليف إزالة الضرر مقابل تلويثه للبيئة .
وعليه سأحاول من خلال هذا الفصل تحديد مفهوم المسؤولية الدولية وتطوره في مبحث     

يقها على الموضوع محل البحث، وذلك أول، ثم أبرز الأسس التقليدية للمسؤولية ومدى تطب
في مبحث ثان، وأتطرق في مبحث ثالث إلى إعمال الأسس الحديثة للمسؤولية الدولية في 

 مجال تلوث البيئة بالنفايات الخطرة.
 

                                                
القانون الدولي العام ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق  أحمد اسكندري، أحكام حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء 1  

 .372-369، ص 1995جامعة الجزائر، 
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 المبحث الأول:
 مفهوم المسؤولية الدولية وتطوره

المعقدة والدقيقة، إذ  تعتبر أحكام المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية من المواضيع    
يشوبها الكثير من الغموض وعدم التحديد، وتنطوي على صعوبات عديدة من بينها: طبيعة 
الأضرار البيئية، إذ أنها تتميز بخصائص تجعلها تختلف عن الأضرار الأخرى، ووفقا  لهذه 
هل تحديد حجمها ومقدار تعويضها، إضافة إلى صعوبة تحديد  الخصائص ليس من الس 

جهة المسؤولة عن النشاط الضار بالبيئة، إلا  أن هذه المشاكل لم تثن عزيمة المهتمين ال
بالفكر القانوني الدولي، سواء  كانو فقهاء أو مشرعين، عن الإهتمام بهذا الموضوع، وبيان 

 .1معالمه

 ومنه سأستهل دراسة هذا المبحث بالإشارة إلى مفهوم المسؤولية الدولية، وذلك في مطلب    
أول، ثم أتناول دراسة المسؤولية الدولية باعتبارها مبدءا  من مبادئ القانون الدولي العام   
وذلك في مطلب ثان، وأتطرق في مطلب ثالث إلى تطور النظام القانوني للمسؤولية من 

 الدور العلاجي إلى الدور الوقائي.

 المطلب الأول:
 مفهوم المسؤولية الدولية

، أن المسؤولية جزء أساسي من كل نظام قانوني، فبدونها لا يكون بات من المسلم به    
لقواعد القانون الدولي أية أهمية أو أثر، ولأهمية هذا الموضوع وغياب التقنين الكامل 
لأحكامه، نجد خلافا  فقهيا  حول مفهومه، ويعود سبب ذلك إلى عدم الاتفاق على أساس 

 ا.المسؤولية، وطبيعتها القانونية، ونطاقه

وعليه سأتطرق في البداية إلى التعريف بالمسؤولية بصفة عامة، وذلك بإبراز مدلولها     
اللغوي والإصطلاحي في فرع أول، بعدها أعر م على بيان مفهوم المسؤولية الدولية من خلال 

 إبراز مختلف التعاريف الفقهية والقضائية التي قيلت في المسؤولية، وذلك في فرع ثان.
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 لأول: التعريف بالمسؤولية الفرع ا

 المسؤولية لغة  -أولا  

وتدل  ،مكون من ثلاثة حرول  )س.أ .ل( ،لأهي مصدر مأخوذ من مادة سالمسؤولية     
لاستعلام مثل سألته عن لا والسؤال للمعرفة، أم   ،مالالالكلمة على استدعاء المعرفة أو 

ابالمَمحبب﴿ : قوله تعالى مثل ت،أو للتبكي ...كذا ذح
ِ
ا ئيلحتمَبوح بس   ة  و ح ء  ب ومَ بق تلحتمَ وُ مَ ن بذح أ ي   1﴾ عي

ئحل واباللحب ﴿قوله تعالى:   مثل ،الما السؤال للأم    س مَ يب يَ  وح لي  .2 ﴾ فحضمَ

 مطالبا   الإنسانن و كيوهو ما  ،بعةا الت  هويراد ب ،ولف  المسؤولية من الألفاظ المعاصرة    
  .3به

 :المسؤولية إصطلاحا  -ثانيا  

 ا  أو تقرير  تكليف الفرد ببعض المهام التي يقدم عنها حسابا   إصطلاحا  : تعني المسؤولية    
ومن  ،الفرد المسؤول عن العمل :بين طرفينالمسؤولية علاقة مزدوجة فعنها لغيره، وبذلك 

 يقوم بالحكم عن هذا العمل.

يه و إخفاقها علكما تعني ما يتحمله كل مسؤول تناط بعهدته أعمال تكون تبعة نجاحها أ    
، وقد ورد في (4)ؤاخذه فاعلهمى بأن المسؤولية بوجه عام اقترال أمر موجب وهناك من ير 

ب ﴿ن الكريم في قوله تعالى: آالقر  ا بكُ   المَا ؤح بوح المَبحصَح بوح ع ممَ بالسَّ نَّ
ِ
با بايلْمَ بعيهي بلِح حبمَسح بل حَ  ب بتحقمَف  لاح وح

ئ ولًاب س مَ حَ ب مََه  بعح نح بكَح حئيكح  .5﴾ أُول

                                                
 .8سورة التكوير الآية  1
 .32سورة النساء الأية  2
 .413، ص ن العرب، المرجع السابق،  )س.أ.ل( الجزء الثالثلسا 3
مجلة مصر بجي، محاسبة المسؤولية في حماية البيئة في ضوء الفكر الإسلامي والمعاصر، كوثر عبد الفتاح الأ 4

   .36، ص 2009المعاصرة، 
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 سواء   ،يسبب ضررا   القانونية تعني حالة الشخص الذي ارتكب فعلا   والمسؤولية المدنية    
أي أن  ،رتب على الضرر تعويض قانونيتو  ،أو كليهما معا   ،المجتمع أم أشخاصا   هأصاب ب

  .(1)إذا حصل ضرر المسؤولية المدنية لا تنهض إلا  

  التعريف بالمسؤولية الدوليةالفرع الثاني:

للمسؤولية الدولية تضمنتها كتابات فقهاء القانون الدولي وبعض لقد وردت عدة تعريفات     
شير إليه أوهو ما س ين،بالإضافة إلى أحكام التحكيم والقضاء الدولي ،معاهد القانون الدولي

 فيما يلي:
 تعريف المسؤولية الدولية في الفقه الدولي -أولا  

لية الدولية، وذلك نتيجة لعدم وضع تعريف موحد للمسؤو  في اختلف فقهاء القانون الدولي    
تعرض لبعض أوفيما يلي س ،في القانون الدولي لها هؤلاء الفقهاء على أساس موحد اتفاق

 ريف في كل من الفقه العربي والفقه الأجنبي.اهذه التع

 تعريف المسؤولية الدولية في الفقه العربي-1

" تنشأ المسؤولية الدولية في حالة بقوله: " المسؤولية الدوليةالدكتور حاف  غانم" لر  عي     
قيام دولة أو شخص من أشخاص القانون الدولي بعمل أو امتناع عن عمل مخالف 

وفي هذه الحالة تتحمل الدولة أو شخص  ،لأحكام القانون الدولي للالتزامات المقررة وفقا  
 .(2)حترام"الدولية الواجبة الإ هلالتزاماتانون الدولي تبعة تصرفه المخالف الق

ها:" نظام قانوني بمقتضاه تلتزم الدولة التي بأن   "بشيرمحمد الدكتور الشافعي "فها ويعر      
ض الدولة التي ارتكب ضدها للقانون الدولي بأن تعو   ليها تصرل غير مشروع طبقا  إينسب 

 .(3)هذا العمل "
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 .164مراح، المرجع السابق، ص علي علي بن  2
 .82ص ، 1971 مصر، الإسكندرية،في السلم والحرب، منشأة المعارل، ، القانون الدولي العام الشافعي بشيرالمحمد  3
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لنظام القانوني الذي بأنها:" ا "الدكتور عبد العزيز محمد سرحان"فها وفي نفس السياق يعر      
للقانون الدولي تعويض الدولة  غير مشروع طبقا   تلتزم بمقتضاه الدولة التي ارتكبت عملا  

 .(1)التي لحقها الضرر

ي قانون لتزامها: "ما ينشأ نتيجة عمل مخالف لإن  بأ "الدكتور إبراهيم العناني"فها هذا ويعر      
غايتها  وأن   ،لشخص دولي أخر را  اضر أ ب  وسب ،أشخاص القانون الدوليدولي ارتكبه أحد 

 .(2)تعويض ما يترتب عن هذا العمل من ضرر

 تعريف المسؤولية الدولية في الفقه الأجنبي-2

ها: " وضع قانوني بمقتضاه تلتزم الدولة المنسوب إليها بأن   "شارل روسو"فها الفقيه عر  ي    
هذا العمل في  وقعالدولة التي للقانون الدولي بتعويض  ارتكاب عمل غير مشروع وفقا  

 .(3)مواجهتها"

ها : "العلاقة الجديدة التي تنشأ ( بأن  de aréchaga) تشاجا"دي أر "فها الفقيه كما يعر      
م بأن يقد   نتهاكيه الاوبمقتضاه يلتزم الشخص الذي ينسب إل ،واجب دولي انتهاكعن 

 .(4)ر الذي لحق بشخص دولي أخر"للضر   كافيا   إصلاحا  

 دة من نظرية المخاطرالتعاريف المستمّ -3

بعد أن هجر الفقه الدولي نظرية الخطأ والفعل غير المشروع واتجه نحو تأسيس     
ونتيجة لذلك ظهرت تعريفات للمسؤولية الدولية  ،المسؤولية الدولية على مجرد حدوث الضرر

 ذكر:ن ي تأخذ بنظرية المخاطر ومن بينهاالت

 

                                                
 .164مراح، المرجع السابق، ص علي علي بن  1

 .412مفهوم المسؤولية الدولية، عمر سعد الله، معجم في القانون الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص أنظر كذلك حول 
 .95ص ، 1980، مصر،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ابراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام 2 

 3  " Une institution juridique en vertu de la quelle l'état auquel est imputable un act illicit 
selon le droit international droit reparation a l'état a l'encontre du quel cet acte a été commis" 
 4  De Aréchaga,E.J international law in the past Third of a Century, RDC, tome 159, 1978, p 
267. 
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 لعربي. على مستوى الفقه اأ

ها:" مجموعة من القواعد بأن   المسؤولية الدولية "الدكتور صلاح الدين عامر "لعر      
وينجم عنها  ،ب إلى أحد أشخاص القانون الدوليالقانونية التي تحكم أي عمل أو واقعة تنس

ذلك من التزام الأول  نوما يترتب ع ،خر من أشخاص القانون الدوليآضرر لشخص 
 . (1)بالتعويض

والذي عرل المسؤولية الدولية  "،الدكتور محمد سعيد الدقاق"سار  وفي نفس الإتجاه    
 ".(2) بأنها: "نظام يسعى إلى تعويض شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي

فرضه لتزام الذي يها: "الإبأن   "الدكتور محمد طلعت الغنيمي"وفي سياق أشمل يعرفها     
 صطلاح الضرر لصالح من كان ضحية تصرل أو امتناع إالقانون الدولي على الشخص ب

 .(3)ل العقاب جزاء هذه المخالفة"تحمأو 

بأنها: " مجموعة من القواعد القانونية   "الأستاذ أحمد أسكندري "إضافة إلى ذلك يعرفها     
الدولية يلتزم بمقتضاها أشخاص القانون الدولي المنسوب إليهم القيام بعمل أو نشاط 

 .(4) لضرر الذي يلحق بالغير من أضرار "بتعويض ا

 .على مستوى الفقه الأجنبيب

 انتهاكبإصلاح أي  لتزاما  إقي لا:" المبدأ  الذي ي( بأنه  kelson) "كلسن"فها الفقيه يعر      
 .(5) "لقانون الدولي ارتكبته دولة يسبب ضررا  ل

 

                                                
 .165ص  مراح، المرجع السابق، بن علي على 1
 .309، المرجع السابق، ص ..معمر محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية 2
للحدود، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية العبر التلوث البيئي  ارضمناظر قنديل، المسؤولية الدولية عن  أحمد 3

 .300، ص 2009، العراق، 1، السنة 3، العدد والسياسية
 .360ص  السابق، المرجع أحمد إسكندري،  4 

 5  KELSON J.M , State responsibility and the abnormally dangerous activity (hily) vol 13, n 
02, 1972, p 198.                                                                                                                       
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أ عن التقصير الذي يؤدي بأنها: " وضع قانوني خاص ينش "جانكوك"فها الفقيه عر  كما ي   
 .(1) إلى الأضرار بحقوق وممتلكات دولة أخرى"

لإخفاق ا ةتحمل تبع تعني ولية الدولية في أي نظام قانونيأن المسؤ  "هاريس" الفقيه ويرى     
 .(2) "لتزامات في اتخاذ الحيطة المفروضة قانونا  في إطاعة الإ

ه الدولي في كون أن المسؤولية الدولية هناك شبه إجماع لدى الفق ا سبق يتضح أن  مم      
ينتج عن عمل أو امتناع عن عمل صدر  ،د حدوث ضرر لشخص دوليس على مجر  تؤس  

الدولة المسؤولة ثبوت المسؤولية الدولية التزام على  بويترت   ،خرآعن شخص دولي 
صلاح الض    رر.بالتعويض وا 

 :ن الدوليتعريف المسؤولية الدولية من قبل معاهد القانو -ثانيا  

تي: ية وفق الآوزان تعريف المسؤولية الدوللفي  1927تناول مؤتمر القانون الدولي سنة     
"تسأل الدولة عن كل فعل أو امتناع يتنافى مع التزاماتها الدولية بغض النظر عن سلطة 

 .(3)الدولة التي أتته"

انون المسؤولية الدولية الذي ق مسؤولية الدولية في مشروعفت الرد فقد عر  ا جامعة هارفأم      
:" تسأل ى منه إلى أن ، حيث أشارت المادة الأول1961ل عام ثم عد   ،1929 ته عام أعد  

 ويقع واجبا   ،للأجانب متناع الذي ينسب إليها ويسبب ضررا  عن الأفعال أو الإ الدولة دوليا  
دولة التي تطالب للأو  ،لمن يخلفه ، أوعليها إصلاح الضرر الذي أصاب الأجنبي مباشرة

 .(4)به"

 لعر  قد  1930ي المنعقد في لاهاي عام ونجد مؤتمر تعيين قواعد القانون الدول    
 .(5)ها: "إخلال أو خرق لقواعد القانون الدولي"المسؤولية الدولية بأن  

                                                
1  JANKOVIC.B.M. public international law, dobbs, ferry, new York, Transitional Publisher 
1983 p148.  
2  HARRIS D. J, cases and materials on international, sweet and maxwell, london, 2nd ,1979  
p395. 

 1المجلد ، 2العدد ، ولي، مجلة رسالة الحقوق انون الدفعل لا يحظرها القأالمسؤولية الدولية عن  العيسى، طلال ياسين 3
 .93، ص 2009، الأردن

 .161علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص  4
 .258ص  ، 2000 مصر،القانون الدولي العام، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،يونس محمود مصطفى 5
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صادر عن  ع دوليا  مشرو  غير فهي كل عمل ،ا المسؤولية بمفهوم لجنة القانون الدوليأم      
 ولتتوافر هذه المسؤولية  يجب توافر الشروط التالية: ،مسؤوليتها الدولية ترتب عليهدولة ي

س على قاعدة من لتزام مؤس  لإ خرقا   أن يكون هناك عمل أو امتناع عن عمل يعد   -   
 قواعد القانون الدولي العام.

 .قانونيا   عتبارها شخصا  إالعمل غير المشروع إلى الدولة ب أن يسند هذا -   
 (.1)متناع ضرراب على هذا العمل أو الإأن يترت   -   

 :تعريف المسؤولية الدولية في بعض أحكام القضاء الدولي -ثالثا  

"  مصنع شورزو"في قضية  1927فت محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر عام عر      
    لفة في الارتباط من مبادئ القانون الدولي تعني أي مخاها :" مبدأ المسؤولية الدولية بأن  

 .(2)لتزام بالتعويض "يترتب عليها الإ ،أو التعاقد

بين  "neer" "نير"فقد عرفت لجنة التحكيم في قضية   ،بالنسبة لقضاء التحكيم اأم      
 الواجب في أداء التعويض" :هاة بأن  المسؤولية الدولي 1927الولايات المتحدة والمكسيك عام 

 .(3)لتزامات الدولية"داء الإأ الذي ينجم عن الإخفاق في

 المطلب الثاني:
 المسؤولية الدولية كمبدأ  من مبادئ القانون الدولي

 مبدأ مسؤولية الدولة عن الأعمال التي تنطوي على مساس بالبيئة يمكن القول اليوم بأن      
نطاق الذي ، ذلك اله قد تجاوز ولا شك  قد أصبح من المبادئ المستقرة في القانون الدولي، وأن  

من  القانون الدولي التقليدي، لكي ينظر إليه اليوم بوصفه واحدا   ق فيه في ظل  كان يطب  
 .4الأسس والأصول التي يقوم عليها القانون الدولي للبيئة

                                                
 .112، ص 1989احدة والأربعين، تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الو  1
، منشأة الطبعة الاولى ،السيد مصطفى، المبادئ العامة للقانون الدوليالخير ، أنظر أبو 26/2/1927القرار رقم  2

 .95ص ، 2006، مصر،الإسكندرية  المعارل،
 .811اري، المرجع السابق، ص خفاطمة بو  3
رار البيئية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في العلاقات الدولية بسام إبراهيم حمود، المسؤولية الدولية عن الأض 4 

 .97، ص 2005والدبلوماسية، كلية العلوم السياسية والادارية والدبلوماسية، الجامعة الإسلامية، لبنان، 
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  المسؤولية الدولية عن الضرر البيئيالاتفاقيات والمؤتمرات الدولية مبدأ تبنت معظم     
الأحكام القانونية الدولية بصدد  1982متحدة لقانون البحار لعام الأمم ال اتفاقيةحيث أوردت 

 :على أن الاتفاقيةمن  235المسؤولية القانونية الدولية عن الأضرار البيئية، إذ تنص المادة 
وهي  ،لتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية البيئة والحفاظ عليهاإالدولة مسؤولة عن الوفاء ب "

 .(1)الدولي" للقانون  مسؤولة وفقا  

عندما لتزام بتأكيد مبدأ المسؤولية لإا 1967الفضاء الخارجي لعام  اتفاقية أم نتوقد     
ألزمت الدول الأطرال بتفادي حدوث أي تلوث ضار بالفضاء الخارجي وبمحيط الكرة 

الأطرال مسؤولة  نه: " تعتبر الدولأعلى السادسة ت المادة وبيئتها، حيث نص  الأرضية 
، سواء  قامت بها تباشرها في الفضاء الخارجي التي قوميةدولية عن الأنشطة ال مسؤولية

هيئات حكومية أو غير حكومية"، وأردفت المادة السابعة قولها:" تعتبر كل دولة طرل في 
أي جسم من المعاهدة تطلق أو تدير إطلاق أي جسم في الفضاء الخارجي، أو يطلق 

ية دولة أخرى من الدول أعن الأضرار التي تلحق  دوليا   ة  أو من تسهيلاتها، مسؤول ،إقليمها
 ."أو أي شخص من أشخاصها الطبيعيين أو القانونيين ،الأطرال في المعاهدة

المسؤولية عن الأضرار البيئية، ففي قضية ف القضاء الدولي عن تدعيم مبدأ ل  ولم يتخ    
لمبادئ القانون الدولي  قا  وف" :هدت محكمة التحكيم أن  أك   1941-1938 "لترايمصهر "

سمح بإستخدامه توقانون الولايات المتحدة الأمريكية لا يجوز لأية دولة أن تستخدم إقليمها أو 
    بذلك الإقليم  ا  محدثة أضرار  ،بطريقة ينتج عنها وصول أدخنة ضارة إلى إقليم دولة أخرى 

 ج على جانب من الجسامةالنتائ لأشخاص الموجودين عليه، متى كانتأو بالممتلكات أو با
ذا كان الضرر ثابتا   حكمة مسؤولية كندا عن مت ال، وبذلك أكد  (2)لة واضحة ومقنعة "بأد   وا 

رهن أما سبق و لوهو تأكيد  ،الأضرار التي أحدثتها أنشطة المصنع الكائن بأراضيها الحكم  قر 
                                                

 -وق، جامعة عدن، كلية الحق16صائل المومني، الجوانب القانونية الدولية لحماية البيئة، مجلة القانون، العدد   1  
 .249، ص 2010اليمن

 حيث ورد حكم المحكمة كما يلي:  2 
"..Under the priniples of international law as well as of the united states, no states has right to 
us permit the use of its territory in such a manner as to cause injury by fumes in or to the 
territory of another or the properties or persons therein, when the case serious consequences 
and the injury is established by clear convincing evidence" 
Ariane Ayer, Droit International de L'environnement: Responsabilité de l'état pour inactivité 
législative et droits des particuliers, Helbing & Lichtenhahn, bale-Genéve, Munich, Série 2, 
volume1, 2001, p 133. 
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لف أ 787بلغ قدره وألزم كندا بدفع م 1838ابريل  16الأول الصادر في تلك القضية بتاريي 
 .(1)دولار كتعويض 

 من جانب محكمة ضرار بالبيئة أيضا  التأكيد على مبدأ المسؤولية الدولية عن الإ وقد تم      
في قضية مضيق كورفو، حيث لاحظت المحكمة أن هناك  1949العدل الدولية في عام 

تسمح عن علم منها  في القانون الدولي بشأن إلتزام كل دولة بألا   بهاعامة معترل  مبادئ
في عام  محكمة التحكيما أكدت ستعمال إقليمها لأفعال منافية لحقوق الدول الأخرى، كم  إب

سبانيا ا  على ذات المبدأ  بمناسبة نظرها في النزاع بين فرنسا و  "بحيرة لانو"في قضية  1957
 .(2)ستخدام مياه بحيرة لانوإالمتعلقة ب Payonne"" حول تفسير معاهدة

المبدأ  " المسؤولية عن الأضرار البيئيةلقيمة القانونية التي أرست مبدأ الأعمال ذات ا منو     
  1972البشرية عام كهولم حول البيئة و من مجموعة المبادئ التي اعتمدها مؤتمر است" 21

: " الدول تتحمل مسؤولية ضمان أن الأنشطة التي تقع داخل حدود  على أن   حيث نص  
أو بالمناطق التي تقع خارم  ،بيئة الدول الأخرى ب ق ضررا  قابتها لا تلحأو تحت ر  ،سلطتها

من إعلان ريو عام  "الثانيالمبدأ  "شارة إليه فيالإ م  ، وهو ما ت(3)حدود الولاية الوطنية"
على أنه: " ينبغي على الدول أن  الذي نص   من الإعلان "13المادة "زيادة على  ،(4)1992

وعلى  ، كماوص المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بضحايا التلوثبخص وطنيا   تضع قانونا  
 الآثار الدول أن تعمل على زيادة تطوير القانون الدولي بشأن المسؤولية والتعويض عن

من جراء أنشطة تدخل في نطاق  ،السلبية للأضرار البيئية التي تلحق بنشاط خارم ولايتها
 .(5)ولايتها أو سيطرتها

                                                
 .138-135معمر رتيب محمد عبد الحاف ، القانون الدولي للبيئة، المرجع السابق، ص هذه القضية : في أنظر تفصيلا   1 
    26، المجلد 1في حماية البيئة من التلوث، مجلة العلوم القانونية،  العدد دور المسؤولية الدولية عمر محود أعمر، 2 

 .307، ص 2011كلية الحقوق، جامعة بغداد، العراق،  
 3 CHAZOURNES,R.Desgagné, C.Romano, Protection international de l'environnement, Rec, 
d'instruments juridiques, paris, pedone, 1998, 22-29. 
 4 ARIANE Ayer, Droit international de l'environnement: responsabilité de l'État pour 
inactivité législative et droits des particuliers, Helbing et Lichtenhahn, 2001, p 132. 

 إعلان ريو في: 5
Rapport de la conférence des nations unies sur l'environnement et le dévlopment, doc, 
N.U.A/conf.151/26, vol 1connexe 1, 1992 
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الإطارية ما بعد بعبارات مماثلة في فقرات ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة وأدرم ذلك في    
الأمم المتحدة لقانون البحار  اتفاقية من194وفي المادة   ،1992بشأان تغير المناي  لعام 

في كل هذه ، ف1992التنوع البيولوجي لعام  اتفاقيةمن  3وفي المادة  ،1982لعام 
   التي تقع في نطاق ولايتهاالدول مسؤولة عن كفالة الأنشطة  لتأكيد على أن  تم  ا الاتفاقيات

 .(1)ببيئة الدول الأخرى ل ا  ب أضرار تتسب   لا  بأ ،أو سيطرتها  أو تحت رقابتها

بازل  اتفاقيةن لمراجعة مسودة بروتوكول يو اجتمع الخبراء القانون 1993عام سبتمبر  وفي    
الحدود، فقد  م عن نقل النفايات الخطرة عبرمن أجل تقديم التعويض لضحايا الضرر الناج

حيث يوصي  ،البيئية الناجمة عن نقل النفايات الخطرة بين الدول أشارت إلى الأضرار
 .(2)البرتوكول  بتبني نظام المسؤولية القانونية المطلقة

 المطلب الثالث:
 تطور النظام القانوني للمسؤولية من العلاجية إلى الوقائية 

النظام القانوني  هب بقدر ملحوظ في التطور الذي يمر  اكل البيئة وحمايتها ساهمت مش    
ثير مجموعة من وي ،سم بطبيعة خاصةيئة يت  ضرار بالبية الدولية، ذلك أن الإللمسؤول

ند علام لا يقف ع ،ام التقليدي للمسؤولية الدوليةتستلزم تطوير النظ المشاكل القانونية
من الأخطار والأضرار التي تصيب البيئة  الحد   ه يستهدلولكن   ،عهاالأضرار البيئية بعد وقو 

 والعمل على منعها ومكافحتها.

وعليه سأتناول في فرع أول النمط التقليدي للمسؤولية الدولية) الجانب العلاجي(، وفي     
 فرع ثان أتطرق للجانب الحديث للمسؤولية الدولية ) الجانب الوقائي(.

 

 

                                                
 10وليد فؤاد المحاميد، دور المسؤولية الدولية في حماية البيئة من التلوث، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العدد   1

 .15، ص 2011،  ، العراق1المجلد 
 2 D. Murphy, The Prospective Liability Regimes for the. Transboundary 
Movement ofHazardous Waste, A.J.I.L, vol 88, n01, 1994, p 24 
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 التقليدي للمسؤولية الدولية )الجانب العلاجي(النمط  الفرع الأول:

ها عبارة عن نظام قانوني تلتزم بمقتضاه في تعريف المسؤولية الدولية أن  الإشارة سبق     
ا العام بتعويض الدولة التي لحقهللقانون الدولي  غير مشروع طبقا   الدولة التي تأتي عملا  

 اء هذا العمل.ضرر من جر  

أو التعويض  ،المسؤولية هو جبر الضرر الهدل من تقرير يتضح أن  التعريف من هذا     
والذي يعتبر فعله  ،عنه، أي إلزام شخص القانون الدولي الذي انتهك أحكام القانون الدولي

 غير مشروع بإصلاح الضرر. هذا فعلا  

س للمسؤولية الدولية هو النظام القائم على إصلاح الضرر، ويتأس   امل نظأو  إن ومنه ف    
والتي تشترط لإقامة المسؤولية توافر  ،هذا النظام على نظرية الفعل الدولي غير المشروع

لأحد الالتزامات  مخالفا   عنصرين هما: عنصر موضوعي وهو أن ترتكب الدولة تصرفا  
 نسبة هذا التصرل إلى تلك الدولة. وعنصر شخصي ويعني أن يتم   ،القانونية الدولية

تجاه للإ ك طبقا  وذل ،لقيام هذا النوع من المسؤولية ر فلا يعتبر ركنا  ر  ا بالنسبة للضأم      
قوم أوهو ما س، (1)عند تقرير التعويض هاما   ن كان يلعب دورا  ا  و  ،الدوليالغالب في الفقه 

 فيما بعد. بشيئ من التفصيل بدراسته

 النمط الحديث للمسؤولية الدولية )الجانب الوقائي(الفرع الثاني:

مسؤولية الدولية للقرار التحكيمي بين كندا والولايات للأساس هذا النمط الحديث  دو يع    
يث طالب ، ح) مصهر ترايل(المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمصنع صهر الزنك والرصاص

دخنة إلى الأراضي الأ ب في انبعاثمتناع في المستقبل عن التسب  القرار المذكور كندا بالإ
ون الدولي تلزم الدول باتخاذ الإجراءات الوقائية ار وجود قاعدة في القانظهر القر أالأمريكية، و 

في القرار الصادر عن  أيضا   ، كما ورد هذا المبدأ(2)ابرة للحدودالع التلوث لمنع وقوع حوادث

                                                
مواجهة الإضرار بالبيئة بين الواقع والعلام، بحث مقدم إلى مؤتمر " نحو دور فاعل للقانون في  سالم جويلي،سعيد  1

      1999ماي  4-2ته كلية الشريعة والقانون في الفترة من حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات المتحدة" الذي نظم
 .16ص 

 2 CARINA Costa de Oliveira, la réparation des dommages environnementaux en droit 
international, these de doctora en droit, Université Panthéon-Assas (Paris), 2012, p  47-48.  
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في  Projet Gabčíkovo "(1) "  "كي كوفوبك "محكمة العدل الدولية المتعلقة بمشروع
ما يكون غير قابل  ر البيئي كثيرا  المحكمة أن الضر   ، حيث لاحظت1997 سبتمبر25

وتعتبر الأحكام القضائية الآن ، الوقايةو ة على الحاجة إلى التنبؤ دت المحكمللجبر، لذلك شد  
 .(2)القانون الدولي المتعلقة بالبيئة قواعد من مجموعة جزءا  

تائج الضارة الناجمة عن إمكانية حدوث الن هذا النظام يسعى إلى منع وتقليل ومنه فإن      
ة حالة ي  التعويض المناسب عن أ م تقريرث ،سم بالخطورةها تت  ، ولكن  أنشطة غير محظورة دوليا  

تحدث فيها تلك النتائج الضارة، فهو نمط من المسؤولية لا يتطلب لإقامته عدم 
     .(3)المشروعية

     أهمية عن مفهوم الإصلاح  هذا وتهدل الوقاية إلى منع الضرر البيئي الذي لا يقل      
التعويض في  يعجز ما ه كثيرا  لأن   ،عي إلى المنع أفضلسياسة الس   ذلك أن   ،أو التعويض

حدوث النشاط، بالإضافة إلى إلى ما كانت عليه قبل  حالة حدوث الضرر عن إعادة الحال
المعرفة بشؤون خاصة بالنسبة للتزايد المطرد في  ،ة المنع هي مسألة ضروريةمهم   ن  إذلك ف
جراءات إدارتها وما تنمليات الخطرة والمواد المستعملة الع علاوة  ،خاطرمي عليها من طو وا 
هذه  ة في حالة الأضرار البيئية، كل  يالتي تعترض إقامة علاقة السبب الصعوبات ىعل
 .(4)عتبارات تؤكد أهمية اللجوء إلى هذا النظام على أساس أن الوقاية خير من العلامالإ

الأساس الذي يستند إليه هذا النمط من المسؤولية هو  ضح أن  من خلال ما سبق  يت      
بمعنى  أولوية مسؤولية المخاطر أو المسؤولية المطلقة، وهي مسؤولية ذات قواعد لها طبيعة

يترتب على   ،دة على عاتق الدولةلتزامات محد  إرض فأنها تنظم علاقات الدول فيما بينها، وت
 حد   ىدنألأولية تهدل إلى التقليل إلى وهذه القواعد ا، ترتيب بعض النتائج القانونيةمخالفتها 

 .(5)جوء إلى تدابير تؤدي إلى حظر الأنشطة ذات النفع أو تعيقهاممكن من الل  

                                                
1 CIJ, Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), décision 25/09/1997, disponible 
sur: http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7374.pdf 
2  J.Sohnle, irruption du droit de l’environnement dans la jurisprudance de la C. I.J, l’affaire 

"CABCIKOVONAGYMAROS" , R.G.D.I.P, paris, 1998, p114-115. 
 .301، ص 1الجزء  2، المجلد 1973الأمم المتحدة، مسؤولية لجنة القانون الدولي لعام  3  
 .29ص المرجع السابق، سعيد سالم الجويلي،  4  
 .174علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص  5 
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تم   "الوقاية بمبدأ"الأنشطة الخطرة أو ما يعرل منع الضرر عن  والجدير بالذكر أن      
، وتم ت إعادة صياغته في المبدأ 1972من إعلان استوكهولم  21النص عليه في المبدأ 

القانون الدولي التي لم  ةمشروع لجن وهو ما تضمنه أيضا   ،ريو دي جانيروالثاني من إعلان 
ولت عناية أولكنها  ،ورة دوليا  ظتهتم فقط بالنتائج الضارة الناجمة عن الأنشطة غير المح

فق على أساس أنه نظام يت   ،من وقوعها و الحد  واضحة لمسألة منع الأضرار البيئية أ
وهي بصدد إعداد مشروع جنة رت الل  يئة الإنسانية، حيث قر  والتوجهات الرامية إلى حماية الب

مسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون للدولية  اتفاقيةمواد 
 ب ضررا  سب  لى خطورة )وهي التي لا يمكن أن تالدولي، الفصل بين الأنشطة التي تنطوي ع

هذا الضرر، أي أن يكون هناك نظامان أحدهما مثل  ب فعلا  (عن الأنشطة التي تسب  كبيرا  
 .(1)والأخر للمسؤولية ،للمنع

 هوتضمن ،لتزامات تقع على عاتق الدولإة الوقاية هو الواجب المستقى من عد  فمبدأ     
ئة تأخذ الدول على جل حماية  البيأه :" من على أن   لذي نص  او  و،من إعلان ري 15المبدأ 

      ع ضرر جسيم حالة ظهور أخطار بوقو  ا، فينهج الوقائي حسب قدراتهنطاق واسع بال
تخاذ إلتأجيل  سببا   الكامل يقينفتقار إلى التجاهه، ولا يستخدم الإإلا سبيل إلى عكس 

 .(2)اليف لمنع تدهور البيئة"سم بفعالية التكالتي تت   زمةالتدابير اللا  

طي، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى عدم الخلط بين النهج الوقائي والنهج      من التحو 
حيث  ،ق الثاني بأمر غير متوقع حدوثهبينما يتعل   ،ل يتعلق بأمر قابل للوقوعحيث أن الأو  

اتفاقية بازل لسنة البيئة كضايا بقكانت تعنى  سواء   ،ي غالبية المعاهداتفأدرم هذا المبدأ 
 .(3)أو كانت ذات طابع عام،  4.2.1في المواد 1989

رار التي قد تنجم المسؤولية هو الوقاية والتعويض عن الأض ا النمط منالهدل من هذ ن  إ    
 اتفاق مسبق بين الدول المعنيةذاته، وذلك في إطار  مشروع في حد   عن ممارسة نشاط

على أداء  تضمن النصفيما بينها، ومن خلال قواعد أولية ت فيه توازن المصالح ىيراع

                                                
 .8-7، ص 1998القانون الدولي عام أنظر تقرير لجنة  1 

2   KLAUS Töpfer et autres,op.cit, p 30. 
 .311-310المرجع السابق، ص  عمر محمود أعمر،   3
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لتزامات دون هذا لا تترتب تلك الإمعينة، بحيث أفعال أو وقائع نتائج ل ،دةتزامات محد  إل
 .(1)المسبق الاتفاق

ينطوي على  شاملا   لمسؤولية الدولية مفهوما  لإلى أن الباحث خلص يوفي الأخير     
أو الضرر الناجم عن  ،وجبر الخسارة لوضع قواعد لمنع وتقليلمنع يسعى نظامين نظام لل

لا يحظرها القانون الدولي، ونظام علاجي يهدل إلى إلزام أشخاص القانون الدولي  أنشطة
 .من آثار هقواعد انتهاكبإصلاح ما يترتب على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .78، ص 1987، 39رة تقرير لجنة القانون الدولي الدو أنظر   1   
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 المبحث الثاني:
 لنفايات الخطرةتطبيق أسس المسؤولية التقليدية على تلوث البيئة با 

يقصد "بأساس المسؤولية الدولية" تلك النظرية، أو المبدأ القانوني الذي يستند إليه في     
إقامة المسؤولية الدولية على عاتق شخص من أشخاص القانون الدولي، أو هو السبب الذي 

 .1من أجله يضع القانون عبء تعويض الضرر الذي وقع على عاتق شخص معين"

د النظريات التي تناولت أساس المسؤولية الدولية، فلم يستقر الفقه والعمل وبالر       غم من تعد 
الدوليين على أساس مو حد لها حتى الآن، وواقع الأمر أن متطلبات، وطبيعة العلاقات 
القانونية، ونوعية النشاط المسبب للضرر، تفرض نفسها على الفقه والقضاء الدوليين لاختيار 

 .2حكم تلك العلاقات القانونيةالأساس الذي ي

ومن النظريات التي اعتمدها الفقه التقليدي للمسؤولية الدولية نظرية الخطأ، التي تعتبر     
لى جانب فكرة الخطأ ظهرت إلى الوجود نظرية  الركيزة الأساسية لقيام المسؤولية الدولية، وا 

، والتي قد تضم في نطاقها العمل الدولي غير المشروع كأساس موضوعي للمسؤولية الدولية
صورا  أخرى للمسؤولية حسب بعض الفقه، تتمثل في مبدأ التعسف في استعمال الحق ومبدأ 

 حسن الجوار، باعتبارهما من الأفكار التطبيقية لنظرية العمل الدولي غير المشروع.

 وعليه سأتعرض في هذا المبحث إلى هذه النظريات كلا  على حدة، من خلال إبراز    
ولذلك  مضمونها وتطبيقاتها في مجال المسؤولية الدولية عن أضرار النفايات الخطرة،

ص المطلب الأول لدراسة نظرية الخطأ، بينما أخصص المطلب الثاني لدراسة نظرية  أخص 
 العمل الدولي غير المشروع.

 

 

 

                                                
 .311معمر رتيب محمد عبد الحافظن المسؤولية الدولية..، المرجع السابق، ص   1  
 .152علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص   2  
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 المطلب الأول:
 نظرية الخطأ 

سؤولية المدنية، سواء في القوانين الداخلية  أول أساس ارتكزت عليه المنظرية الخطأ  تعد      
أو على مستوى القانون الدولي، وقد تناولها الفقه بدراسة معمقة، كما أخذ بها القضاء في 
العديد من أحكامه وقراراته، وهي مسؤولية تقوم على الاعتبار الشخصي لا الموضوعي  

يترت ب عن ذلك الخطأ ضرر للغير وعليه فلا تقوم المسؤولية إلا  بتوافر عنصر الخطأ، وأن 
 .1يلزم المسؤول عن ارتكابه بالتعويض

ومنه سأتطرق في البداية إلى عرض مضمون النظرية، وذلك في فرع أول، ثم أبرز     
موقف الفقه من هذه النظرية في فرع ثان، ثم موقف القضاء الدولي من تطبيق النظرية في 

ق هذه النظرية في مجال التعويض عن الأضرار فرع ثالث، ثم أتعرض بعد ذلك لمدى تطبي
الناتجة عن النفايات الخطرة، وذلك في فرع رابع، وأختم دراستي لهذا المطلب بتقييم نظرية 

 الخطأ، وذلك في فرع خامس.

 مضمون النظرية  الفرع الأول:

  يضللغير يلزم من ارتكبه بالتعو  ب ضررا  الأصل في الأنظمة الداخلية أن كل خطأ سب      
، فالمسؤولية (2)الضرر الذي يبعث على المطالبة بالتعويض ينبغي أن يكون قد سببه خطأف

  عي وقوعه من الغيروعلى طالب التعويض أن يثبت الخطأ الذي يد   ،المدنية تناط بخطأ
ل خو  تهناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر  ن  أو  ،عليه إثبات الضرر الذي حصل كما

 .(3) حدث الضررممساءلة 

                                                
 .105، ص 2011ميدة جميلة، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، دار الخلدومية، الجزائر، ح1  
وما لم  ،الصوابنقيض   الخطأ ، و أو سهوا   ذنب عمدا  ، أي أخطأ فلانأ الخطأ لغة هو غلط وحاد عن الصواب، ويقال  2 

   .يتعمد الفعل
 .452بيئة، المرجع السابق، ص أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية ال 3 
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         يتمثل في القيام بأنشطة قصد إلحاق الضرر بالغير يجابيا  إهذا وقد يكون الخطأ     
، فإذا انتفى همتناع أو النكول عن القيام بعمل كان ينبغي القيام بلإيتمثل في ا أو خطأ سلبيا  

 .(1)الخطأ فلا مسؤولية

عمدي وخطأ غير  أة إلى خطسؤولية المدنية التقصيريف الخطأ في مجال المكما يصن      
متناع، كما أراد النتيجة الضارة الفاعل الفعل أو الإ هدي، فالخطأ العمدي هو الذي قصد بعم

الفعل دون نتائجه الفاعل  ههو الخطأ الذي أراد بفا الخطأ غير العمدي المترتبة عليه، أم  
 أي عدم وجود نية لإحداث الضرر.، (2)الضارة 

  فإنه بعد زوال فكرة تضامن الجماعة أو المسؤولية الجماعية ،لدوليا في القانون اأم      
بحيث تسأل تلك الأخيرة عن الأعمال الضارة التي  ،فتراض تضامن الجماعةإالتي تقوم على 

ون الدولي على يد الفقيه رت نظرية الخطأ وتبلورت في القانظه، من أشخاصها يأتيها أي  
في قيام  يتمثل ،إذا وقع خطاأ من جانبها  تسأل إلا  الدولة لا ومقتضاها أن   "،جروسيوس"

 .دالخطأ المتعم   صورةوهي ، .(3)الدولة بأنشطة بقصد إلحاق الضرر بدولة أخرى أو برعاياها

لأنها  أو ،لا في منع التصر وذلك إم   ،إهمال الدولةك ،أخرى  كما يأخذ الخطأ صورا      
شتراك  مسؤولية الدولة على أساس الإ تقوموبذلك  ،من العقابئ سمحت في إفلات المخط
 .(4)لبيبارتكابها لهذا الخطأ الس  

لها أهمية بالغة للتمييز بين  ا  نفآر الخطأ المشار إليها و هذا وتجدر الإشارة إلى أن ص    
لتزام المفروض عليها والإ(، بذل عناية)سلوك معين تزام المفروض على الدولة بإتباع إالا

سلوك إثبات التقصير في  ،زم لإثبات الخطأحالة الأولى كان من اللا  بتحقيق نتيجة، ففي ال
 .(5)ق النتيجةا في الحالة الثانية فيكفي لإثبات خطأ الدولة عدم تحق  أم   ،الدولة

                                                
 .313عمر محمود أعمر، المرجع السابق، ص  1
 .181علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص   2 
 .453أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة، المرجع السابق، ص   3 
يت للعلوم القانونية والسياسية  العدد خالد عكاب حسون، عبد الله حسن مرعي، تطور المسؤولية الدولية، مجلة جامعة تكر  4 

 .07، ص 2013العراق،   ،1، المجلد 19
 .181علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص  5
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 ر  والذي يق ،الخطأهذه نظرية مبنية على أساس مبدأ  أن يرى الباحثوفي الأخير     
 يقوم على أساس الخطأ أو الإهمال.ع غير مشرو  رتكابها عملا  مسؤولية الدولة لإ

 ؟   فما هو موقف الفقه الدولي من تلك النظرية ،إذا كان هذا هو مفهوم نظرية الخطأ    
 تناوله فيما يلي:أوهو ما س

 موقف الفقه الدولي من نظرية الخطأ الفرع الثاني: 

من له  تتعرض خر معارض نتيجة ماآو  ،موقف مؤيد بيننقسم الرأي حول هذه النظرية إ    
 .إلى التخلي عن هذه النظرية تدريجيا   الإتجاهدفعت بهذا  ،انتقادات

 : الجانب المؤيد لنظرية الخطأ-أولا  

 " روسو"الفقيه كأساس لقيام المسؤولية الدولية  من الفقهاء الذين تناولوا نظرية الخطأ    
وهو  ،لمسؤولية الدوليةحيث يرى أن نظرية الخطأ مازلت هي النظرية التقليدية لإقامة ا

أن  -لتزام دوليلإ كونه مخالفا  جانب إلى  –يشترط في الفعل المرتب للمسؤولية الدولية 
   ينطوي هذا الفعل على خطأ منسوب إلى الدولة، سواء كان هذا الخطأ في صورة التقصير

 ل.أو الغش أو الإهما

، حيث أشار في المحاضرات التي "سالفوا جابريال" الفقيه ومن أنصار نظرية الخطأ أيضا     
إذا أخذ مصطلح المسؤولية بمفهومه الواسع "  :هإلى أن   1933ألقاها في مدينة لاهاي عام 

من التناقض أن نتحدث عن المسؤولية ه شروع، فإن  بمعنى الالتزام الناتج عن عمل غير م
    لا ينشأ  وأن هذا الأخير ،ذلك أن وجود عمل غير مشروع معناه وجود خطأ ،بدون خطأ

 .(1)"قاعدة قانونية انتهاكعند  إلا  

مخالفة قاعدة من قواعد القانون  ن  إ :"بقوله "لجورم س"ي نفس الإتجاه ذهب الفقيه وف    
قيام الأو عدم  ،ستعمال السلطةإأو تعسف في  ،أو تجاوز السلطة ،غتصابإ الدولي معناه 

                                                
دار  ، النظرية العامة للمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال لا يحظرها القانون الدوليأفكرين محسن عبد الحميد 1

 .17ص  ،1999 ،، مصرالقاهرة ،النهضة العربية
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ثم أضال  "،وان في أداء وظيفةبساطة وجود خطأ لأحد الأع أي بكل   ،ختصاص معينإب
 .(1)"لقواعد القانون  مخالفا   كن تصرفا  تلم  إن كلمة خطأ نا لا ندري ماذا تعني قانونا  بأن   "قائلا :

فعلى كما يرى الفقيه "أرانجيو رويز": " أن للخطأ دورا  كبيرا  في مجال المسؤولية الدولية،     
ه ه في تحليلأن   ويضيف أيضا  ،  "غير المشروعضوئه يمكن تصنيف العواقب القانونية  للفعل 

لمادة لمشروع قانون مسؤولية الدول، الذي أعدته لجنة القانون الدولي، لاح  أن صياغة ا
شتراط الخطأ إجنة نحو الل   عليها تبرز اتجاهوالتعليق  (2)الحادية والثلاثون من هذا المشروع

 .(3)ؤولية الدوليةوبالتالي إلى قيام المس ،بعدم المشروعية تقريرلل

علي  ذاالأست "ومنهم ،وقد شاطر هذا الرأي العديد من فقهاء القانون الدولي العرب    
لقيام المسؤولية الدولية توافر الخطأ في جانب الدولة المشكو  ، الذي يشترط"صادق أبو هيف

 .(4)أو عن إهمال ويستوي لديه أن يكون الخطأ متعمدا   ،منها

أ المسؤولية الدولية لا تستند إلى نظرية الخط أن   "تور محمد حاف  غانمالدك"كذلك يرى     
كما  ،زميناللا   الدولة يتطلب بذل العناية والإهتمام عاتق علىلتزام المفروض إذا كان الإ إلا  
عليه القضاء الإداري الفرنسي  هو الخطأ بمعناه الواسع وفق ما استقر   ،الخطأ في مفهومه أن  

والذي لا يشترط توافر العمد أو الإهمال في مسلك موظفي الدولة  ،المرفقي في نظرية الخطأ
 .(5)أثناء أداء أعمالهم، بل يكفي مجرد القصور في أداء المرفق العام

 :الجانب المعارض لنظرية الخطأ -ثانيا  

يتمثل الجانب المعارض لهذه النظرية  في فقهاء المدرسة الوضعية وعلى رأسهم القاضي     
والخطأ في  ،عن سلوك خاطئ ، حيث يرى أن الدولة لا تسأل إلا  "نزيلوتي"أولي الفقيه الد

لتزامات الدولية ودون البحث د مخالفة الإد في مجر  مفهومه يستند إلى معيار موضوعي يتجس  
بسبب أن تقدير الخطأ أو الإهمال ءلة، المسا في الجوانب الشخصية لسلوك الدولة محل  

                                                
 .317 ية الدولية، المرجع السابق، صمعمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤول 1
 .68، ص 1980أنظر تقرير لجنة القانون الدولي لدورة  2

 3 ARANGIO Ruiz, Second Report on state Responsibility, ILC, 1989,UN.                                          
Doc A/CN.4/425/ADD1, para 163-164, p3-4. 

 .248، ص 1975، منشأة المعارل، الاسكندرية، 12الطبعة  علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، 4
 .455ص ، 1979،القاهرة  ،دار النهضة العربية ،الوجيز في القانون الدولي العام ،محمد حاف  غانم 5
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  معنويا   ة ونفسية لا يمكن تحليلها في مسلك الدولة باعتبارها شخصا  يخضع لقياسات شخصي
بين  مع الخلط الذي كان قائما   -الناحية التاريخية-غير أن نظرية الخطأ كانت تتلاءم من 

عن صعوبة تطبيق نظرية الخطأ على مسلك أجهزة الدولة، إذ  الدولة وشخص الحاكم، فضلا  
لالتزاماتها المحلية، وبالتالي لا يمكن أن  ها وطبقا  ختصاصإهذه الأخيرة تعمل في نطاق أن 

 .(1)ينسب إليها الخطأ

، حيث يرى أن ركن "الدكتور سامي جنينة"ومن الفقهاء العرب المعارضين لنظرية الخطأ     
ن كان مسلما   فهو غير  ،بضرورة توافره لقيام المسؤولية المدنية أمام المحاكم الداخلية الخطأ وا 

دة من والتي يكفي لترتيبها ثبوت حدوث إخلال من الدولة بقاع ،رتيب المسؤولية الدوليةلازم لت
 . مقواعد القانون الدولي العا

 عدم التقيد بفكرة الخطأ في تقريريميل إلى كتور الغنيمي أن الإتجاه الحديث كما يرى الد    
ية بين الخطأ والضرر هو أن تبني فكرة ضرورة توافر علاقة سبب مسؤوليتها الدولية، والحق  
المسؤولية هو البحث عما إذا كان هناك  المهم في تقرير لأن   ،لةجري وراء نظرية مضل  

 .(2)نتهاكوطبيعة هذا الا ،كهواجب قد انت

ا فيما يتعلق بالانتقادات الموجهة لهذه النظرية كان هذا أهم المعارضين لفكرة الخطأ، أم      
 للتكرار. عرض لها فيما بعد تجنبا  سأت

 تطبيق نظرية الخطأ في القضاء الدوليالفرع الثالث: 

بنظرية الخطأ  كأساس للمسؤولية من مراحله  في مرحلة  يبدو أن القضاء الدولي قد سلم      
وتجلى ذلك في اعتماده في الكثير من القضايا الدولية على عنصر الخطأ أثناء  ،الدولية

، حيث قضت محكمة التحكيم عام "ألاباما"نذكر قضية ومن هذه القضايا  ،النزاعات الدولية
بة في سلوك الدول المملكة المتحدة البريطانية لم تبذل العناية الواجبة المتطل بأن   1972

                                                
 .418ص  مراح، المرجع السابق،علي علي بن  1
 .320ص  المرجع السابق، المسؤولية...، بد الحاف ،عمعمر رتيب محمد  2
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بمسؤولية المملكة المتحدة البريطانية ومنه قضت المحكمة  ،طرال المتحاربةالمحايدة بين الأ
 .(1) على أساس الخطأ

بمسؤولية  يحيث قض ،(2) 1880سنة  "Youmans" "ومانسي"في قضية  ضا  أيو    
وتقصيرها في اتخاذ  "،يومانس"الحكومة المكسيكية على أساس الخطأ لإهمالها في حماية 

شتراك قوات الأمن المكسيكية في إزمة لاعتقال المجرمين ومعاقبتهم، وقد زاد الإجراءات اللا  
 .(3) تفاقم المسؤولية

ها تدخل منها أن   ستدل، وي"روبرت هاري  "ضية المواطن الأمريكيومن القضايا كذلك ق    
وذلك  ،التي تؤسس عليها مسؤولية الدولة، حيث قد أهملت في محاكمتهعمال الخطأ أ ضمن 

من الدستور  20ة أشهر بدون محاكمة، بينما تقضي المادة تسعة جن مد  بإيداعه في الس  
 .(4) أشهر 4لا تتعدى  المكسيكي على وجوب محاكمة المعتقلين  في مدة

التي أقامتها الولايات المتحدة  1933عام " noyes claim" "نويس" كذلك قضية    
    من أضرار "نويس"ا أصاب مواطنها الأمريكية ضد حكومة بنما المطالبة بالتعويض عم  

بعدم مسؤولية الحكومة البنمية لعدم ثبوت تقصيرها بواجبها في حف  ة حكممحيث قضت ال
 .(5)من والنظامالأ

بين الفقه  يرا  بك التي أثارت خلافا   ) قضية مضيق كورفو( هذا ولا ننسى القضية الشهيرة    
ول ح روالخلال الذي دا ،التي أصدرت الحكم فيها الدولي وبين قضاة محكمة العدل الدولية

                                                
 .189علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص  1
وكانوا   هو مواطن أمريكي، قتل عندما كان مع اثنين من الرعايا الأمريكيين في ولاية ميشكوان المكسيكية "يومانس هنري " 2

كي بإطلاق الرصاص فقام الأمري ،خلال على الأجور بين احدهم ومواطن مكسيكيهؤلاء الثلاثة يختبئون في منزل  بسبب 
الولاية باستخدام رجاله للقضاء على  بلدية فتدخل زملاؤه وهاجموا المنزل، فأمر رئيس ،في الهواء لتخويف المكسيكي

ورغم تدخل الحكومة  ،ذلك وا الفوضى أطلقوا النار على المنزل وقتل هنري على إثر، لكن هؤلاء بدل أن ينهالاضطراب
إلا أنها   من المواطنين المكسيكيين المتهمين 29وبدأ القضاء باتخاذ الإجراءات القضائية ضد  ،المكسيكية بإعادة الأمن

فيما  كانت محاكمات صورية، فحتى الأشخاص الخمسة المتهمين الرئيسيين الذين حكم عليهم بالإعدام، خفف عليهم الحكم
وبالتالي فقد قضت لجنة التعويضات التي شكلت من قبل الطرفين بمسؤولية الحكومة المكسيكية  ،اعتقالهمبل لم تتم  ،بعد

 على أساس الخطأ.
 .11خالد عكاب حسون، عبد الله حسن مرعي، المرجع السابق، ص  3
 .4، ص يوسف معلم، المرجع السابق 4
 .190ص  مراح، المرجع السابق، علي علي بن 5 
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  نزاعالمعيار مسؤولية المخاطر في حكمها الصادر في هذا قت ما إذا كانت المحكمة قد طب  
 ؟لإقامة المسؤولية الدوليةها استندت إلى نظرية الخطأ أم أن  

نفرادية مخالفة إ راء  آأصدروا  5قاضيا مقابل  11حيث أصدرت المحكمة حكمها بأغلبية     
للقانون  قرار مسؤولية الحكومة الألبانية طبقا  إات قيمة في القضية، فكان الحكم بذ لكنها

ب عنها من أضرار مادية ، وما ترت  عت في مضيق كورفوقي و تنفجارات الالإالدولي عن 
 .(1) وخسائر فادحة بالأرواح

   الفقهاء في تفسير الأساس القانوني لإسناد المسؤولية الدولية لألبانيا نقسمإهذا وقد     
لى مسؤولية المخاطر، إذ أن وجود إر جانب من الفقه أن قضاء المحكمة قد استند حيث بر  

ه كان عليها أن تعلم بوجود عن علم ألبانيا، أو أن  ينبئ المياه الإقليمية الألبانية  لغام فيالأ
 وليس عن سوء نية أو إهمال ،ن ذلك هو أساس مسؤوليتهاأو  ،هذه الألغام في مياه المضيق

 المحكمة كما أن   ،نجلتراإوهو ما لم يطلب من  ،إثباتهبالأمر الذي كان على الدولة المطالبة 
 مسؤولية الدقيقةلل ا  معيار  ،صت من الولاية الخالصة لألبانيا على مياهها الإقليميةاستخلقد 

  .(2)ألقت بموجبه المسؤولية على عاتق ألبانيا

ن المحكمة أقامت المسؤولية الدولية على عاتق ألبانيا على أساس أويرى جانب من الفقه     
ها أن تعلم بوجود حقل يأو كان عل ،لمتع لأن ألبانيا عندما ،مسبقا   لتزاما  إها انتهكت أن  

الألغام في مياهها الإقليمية أصبحت ملتزمة بإعلام الدول الأخرى بوجوده، ولما لم تفعل ذلك 
 .(3) دوليا   لتزاما  إفقد انتهكت 

لما ورد في صياغة  خر من الفقه الدولي يرى أن مسؤولية ألبانيا وفقا  آهذا وهناك إتجاه     
وذلك لأن ألبانيا قد  ،قد تم إرساؤه على أساس نظرية الخطأ ،الدوليةحكم محكمة العدل 

والخطأ هنا يكمن في إهمالها في عدم إخطار وتحذير السفن البريطانية بوجود حقل  ،تأأخط
قت معيار الإهمال ف أصحاب هذا الرأي أن المحكمة طب  ضيم رغم علمها بذلك، وياغلالأ

فسها في إثبات إذ لم تحصر ن ،د إلى المسؤولية المطلقةها لم تستنوأن   ،فيهلا لبس  تطبيقا  
                                                

 1- ICJ reports 1949, p 4. 
 2   Kuwabara, S,the legal regim of the protection of the Mediterranean against pollution from 
landbased sources and national resources the environmental series, vol 15, U.N.E.P,Duplin, 
1985, p 37 
3 De Aréchaga, op.cit, p 270. 
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دته السفن وبين الضرر الذي تكب   ،بين وجود الألغام داخل الحدود الألبانيةعلاقة السببية 
  .البريطانية

على علم بوجود كانت السلطات الألبانية  إذا المحكمة فيما بحثتفقد  ،من ذلك وبدلا      
لإنذار السفن البريطانية في الفرصة متوافرة لدى هذه السلطات وما إذا كانت  ،هذه الألغام

رر بت الض  ا إذا كانت السلطات الألبانية قد سب  عم   المحكمة تساءلت وأن   ،التوقيت المناسب
 .(1)دة أو متهاونة لعدم قيامها بتحذير القافلةمتعم  

يار واحد في إقامة مع على زكتلم تر  أن محكمة العدل الدولية يتبينمن خلال ما سبق     
ها استندت إلى كل من نظريتي الخطأ والمسؤولية ن  أبل  ،المسؤولية الدولية على عاتق ألبانيا
 .ين النظريتين في أحد جوانب الحكموأعملت كلا من هات ،المطلقة في إقامة هذه المسؤولية

ين أثناء تفي جزئيتين مهم  بحثت لاح  أن محكمة العدل الدولية يباستقراء هذا الحكم و 
 :دراستها لهذا الموضوع

وهي جزئية  ،الجزئية الأولى: تتعلق بعنصر علم الحكومة الألبانية بوجود الألغام في المضيق
نت حيث تيق   ،ستخدام الأدلة في الدعوى ا  المسؤولية  بقدر ما تتعلق بالإثبات و  لا تتعلق بتقرير
أو كان بقدرها أن تعلم  ،مياههالبانيا كانت على علم بوجود الألغام في ن أالمحكمة من أ

وبصرل بانيا عن وجود النشاط الخطر في نطاق إقليمها، لرت مسؤولية أبذلك، وبذلك تقر  
في نطاق المسؤولية المطلقة للدولة عن الأنشطة  وهو ما يدخل ،مرتكبيه النظر عن تحديد

 أو تحت سيطرتها الفعلية. ،التي تجري في نطاق ولايتها

، وما نجم اتنفجار مدى مسؤولية ألبانيا عن الإفتتعلق ب ،الحكم من الثانية ا الجزئيةأم      
عنها من أضرار مادية، وخسائر في الأرواح، والتي انتهت فيها المحكمة إلى إقامة 

قد ثبت في و رت أن ألبانيا وذلك على أساس نظرية الخطأ، فقر   المسؤولية على عاتق ألبانيا،
خذ ما كان ينبغي ها لم تت  ن  فإالمجرى الملاحي لمضيق كورفو،  حقها العلم بوجود الألغام في

 من منطقة الخطرالمقتربة تحذير السفن لخذه من خطوات ضرورية ومبكرة عليها أن تت  

                                                
 192.ص  اح، المرجع السابق،مر علي علي بن  1
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وهذا  ،ة أن تمنع الكارثةالسلطات الألبانية لم تحاول حقيق ى أن  إلحكمة موبذلك انتهت ال
 .(1)ألبانيار يوقع المسؤولية على عاتق يالإهمال الخط

 من هذا كله نستنتج أن حكم المحكمة قد استند على نظرية الخطأ.   

إعمال نظرية الخطأ في مجال التعويض عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة الفرع الرابع: 
 بالنفايات الخطرة

الناتجة عن تلوث البيئة  إذا أردنا أن نطبق نظرية الخطأ في مجال الأضرار البيئية    
بها أنشطتها الخاصة التي تسب   لنفايات الخطرة، فالقاعدة أن  الدولة لا تسأل عن الأضراربا

د الدولة إحداث تلك الأضرار بفعل تلك إذا ثبت تعم   بنقل وتخزين النفايات الخطرة إلا  
ا هللقواعد المعمول ب وفقا   لها في القيام بما يجب القيام بهأو إهما ،ت تقصيرهابالأنشطة أو ث

 .(2)النظام الدولي لمنع تلك الأضرارفي 

عدم اتخاذها التدابير الوقائية للحيلولة و ، نتيجة عدم قيام الدولة بوظائفها فالضرر يكون     
تجري على إقليمها، فهذا  ةود الناتجة عن أنشطددون حدوث أضرار التلوث العابرة للح

رتبط بالنشاط المادي بذاته عن الخطأ الذي ينسب إلى وظيفة الدولة، فالضرر ي يكشف
    بدولة أخرى  ا  ، يلحق أضرار خاطئا   ح وضعا  تحت رقابة الدولة التي لم تصح  المضطلع به 
  عدم تدخل سلطات الدولة هو الذي أعطى الأنشطة الملوثة صورتها المضرةف ،أو برعاياها

تي لم تبذل ة من إقليم الدولة الإذ أن وقوع الضرر البيئي هو ثمرة إنبعاث الملوثات الخطر 
نقل النفايات لمنع الأضرار الناتجة عن الوقائية  هاجراءاتإالعناية الواجبة في رقابة وتنفيذ 

 إلى الدول الأخرى .الخطرة أو تصديرها 

بحكم وظيفة الدولة  ،هذا الخطأ المؤسس للمسؤولية الدولية هو خطأ تقصيري من جهةو     
ومرجع  ،فراد والكيانات الخاصة في إقليمهاالفعلية المختصة بالرقابة على الأ وسلطتها

أو مرورها عبر  ،فشل وعجز الدولة عن منع تصدير النفايات الخطرة وهالمسؤولية هنا 
 والتي تقع في ولايتها أو تحت رقابتها. ،إقليمها بواسطة هذه الكيانات

                                                
 I.C.J.Reports, 1949, p 244أنظر تفصيلا في هذا :  1 
 .327ص  ، المرجع السابق،محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية ... معمر رتيب 2 
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جراءاتها لضمانب للضرر نتيجة لعدم قيام اوهو خطأ مسب        معد لدولة بوظائفها وا 
 .(1)ة نقل أو تخزين النفايات الخطرةضرار بالبيئة نتيجالإ

دة في للقواعد المحد   ومنه إذا مارست الدولة نشاطها في نقل وتخزين النفايات الخطرة وفقا      
لتزمت بواجب العناية وحدث رغم ذلك ضرر، فلا تترتب عليها مسؤولية  ،المعاهدات الدولية وا 

 .طأ أو الإهمال من جانب الدولة صاحبة النشاطإذ لا تعويض بغير ثبوت الخ

الضرر البيئي العابر للحدود، الأمر الذي يدفع ن ذلك لا يتماشى وطبيعة وخصوصية لك    
معيار الحرص ومقاييس التنبؤ التي يستند إليها في تقدير الخطأ أصبحت  إلى القول بأن  

 .(2)طور التقنيالتقدم العلمي والت دة في ظل  وغير محد   ،بهامالإشديدة 
زمة عند ومنه فإذا كانت الدولة صاحبة النشاط قد التزمت بكل المعايير والإجراءات اللا      

وبالتالي  ،وهو ما ينفي عنها شبهة الخطأ العمدي أو الإهمال ،نقل أو تخزين النفايات الخطرة
    الأمر الذي، ستحيلطلب المننا فإن   ،لنظرية الخطأ إذا طلبنا إقرار مسؤولية الدولة استنادا  

 .(3)زمة للبيئة عن أضرار النفايات الخطرةر الحماية اللا  لا يمكن أن يقر  

   أن هذه النظرية لا تصلح كأساس للمسؤولية الدولية عن نقل يرى الباحثوفي الأخير     
 أن الدولة لا تسأل وفقا   على أساس ،ها من أضرارنترتب عيأو تخزين النفايات الخطرة وما 

إذا ثبت أن هناك تقصير أو إهمال من قبلها في بذل العناية الواجبة أثناء  إلا  لهذه النظرية 
لا   ،نقل أو تخزين النفايات الخطرة  ضاع حق المضرور في الحصول على التعويض طبقا   وا 

 للقواعد العامة في المسؤولية الدولية.

 تقييم نظرية الخطأالفرع الخامس: 

جدوى من الإبقاء على نظرية الخطأ والتي كثر الجدال حولها دون  ه لاأن   يرى البعض    
رالوصول إلى نتيجة مقبولة  وصلاحيتها كأساس للمسؤولية الدولية في  ،اهحتفاظ بالإ تبر 

                                                
 .200-199علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص   1 
 وهو ما عبر عنه كلسن بقوله:  2 

"The standards of car and the tests of foresceability upon wich fault could be assessed wire 
rapidly becoming obscure and indeterminate",Kelson J M, state responsibility and the 
abnormally dangerous activity, Harward International law Journal, 1972, p 249. 

 .329ص  المرجع السابق، المسؤولية الدولية...، ،معمر رتيب عبد الحاف  3 
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 كانت دائما   ،التي ناصرت نظرية الخطأ لعام، ومرجع ذلك أن كل الإتجاهاتالقانون الدولي ا
بمعنى الإبقاء على نظرية الخطأ دون محاولة دراسة  تنطلق من منطلق الدفاع عن الذات،

 ب تنظيما  والتي تتطل   ،الواقع الدولي المتغير والمتنامي مع حجم العلاقات الدولية المتزايدة
 ر مسايرة لهذه التطورات .كثأ قانونيا  

   مشروعا   مشكلة عندما تمارس الدولة عملا   يلاح  أن نظرية الخطأ لا تحل   ،فمن ناحية    
ب رغم ذلك ثم يترت   ،لتزام دوليإ ي  أ وقاعدة من قواعد القانون الدولي، أ لأي   خرقا   لا يعد  

 .(1)الدول الأخرى  ضرر في حق  

وزيادة حجم التبادل  ،أضف إلى ذلك عدم مسايرتها للتطورات العلمية والتقدم الصناعي    
 .(2)الفني الدقيقخطأ بالمعنى وجود من أضرار فادحة دون  يصاحبه ماو  ،التجاري 

إعمالها  النظرية المذكورة تقوم على اعتبارات شخصية، إذ أن   ومن ناحية ثانية فإن      
 ةالبحث عن الإرادة التي يصدر عنها العمل الخاطئ، فالخطأ سواء كان في صور  يقتضي

 لا حصر عقيداتوينتج عنها ت ،حالة نفسية، من الصعب إثباتها العمد أو الإهمال ليس إلا  
من المستبعد في ظل  تلك النظرية أن يحرم الكثير من المضرورين من الحصول  وليس ،لها

 د.في إثبات الخطأ، رغم ما أصابهم من ضرر مؤك   على تعويض لفشلهم 

والحق  أن تبني فكرة ضرورة توافر علاقة سببية بين الخطأ والضرر هو جري وراء نظرية     
المسؤولية هو البحث عم ا إذا كان هناك واجب قد انتهك   عتيقة بالية، لأن المهم في تقرير

 .(3)وطبيعة هذا الانتهاك

أن الحكم بعدم صلاحية نظرية الخطأ كأساس  (4)أن هناك من يرى  ورغم كل هذا إلا      
  إذا أخذ على إطلاقه ،للمسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية هو حكم جائز وغير مقبول

 تبدوابل على العكس  ،ر الملائم إقصاء تلك النظرية في مجموعهافمن الصعوبة بل من غي

                                                
 .454أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة، المرجع السابق، ص   1
 .185محمد، المرجع السابق، ص  سه نكة رداود 2 
  2007غازي حسن صباريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  3

 .317ص
 .456أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة، المرجع السابق، ص  4
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ومن تلك  ،الوحيد في بعض الحالات لتأسيس المسؤولية الدولية هي الأساستلك النظرية 
في ذاتها ، وهي رتكاب الأشخاص أو الدول لأعمال وامتناعهم عن القيام بأعمالإالحالات 

كأن يقوم  ،ضرار بالغيرتلك الأفعال الإ من ويكون القصد ،لقواعد القانون  أخطاء وفقا  
        الشخص الدولي يتفريغ المواد الضارة في البيئة مثل البترول أو النفايات الاشعاعية 

لك لقواعد القانون التي ذ خالفةرغم م ،بقصد تلويث المياه أو الهواء ،أو المركبات الكيميائية
ظرية لإعمالها في النطاق الذي يمكن أن تلك الن على بقاءالإه يجب أي أن  ، تحظر ذلك
فليس ، ب مع ذلك ضرروترت   ،إذا لم يتوافر الخطأ، أم ا أي في حالة توافر الخطأ، تنطبق فيه

لزام من قام بالعمل بالت ،خر للمسؤوليةآمن البحث عن أساس  هناك ما يمنع قانونا   عويض وا 
 عن الضرر الذي لحقه بالغير.

على أساس أن من يقوم بمثل هذه الأفعال  ،مع هذا الرأي لا يتفق الباحث غير أن   
لنظرية  ستنادا  إوبالتالي يمكن إقرار المسؤولية  ،لتزام دوليإك قاعدة أو هة بالبيئة فقد انتالمضر  
ر، وهو     عنها الكثيأعيب غير النظرية التي  ) نظرية العمل الدولي غير المشروع(أخرى 

 .ما سأتعرض له في المطلب الثاني

 المطلب الثاني:
 نظرية العمل غير المشروع دوليا  

نتقادات التي نتيجة الإمع بداية القرن العشرين  نحسار تدريجيا  الإببدأت نظرية الخطأ     
عي  لتعديل أساس المسؤولية إلى الس   ر الذي دفع فقهاء القانون الدولي، الأملهاوجهت 

نظريته التي تقوم على أساس موضوعي  "أنزيلوتي"م الفقيه الدولية لتواكب التطور الجديد، فقد  
على  د بذلك عن الطابع الشخصي والمؤسسوالتي تبتع ،وهو مخالفة قواعد القانون الدولي

على أساس وجود رابطة السببية بين نشاط الدولة والعمل  قائمةالخطأ، فالمسؤولية هنا 
غير  الدولي نظرية العمل"ر في القانون الدولي، وأطلق على هذه النظرية اسم المحظو 
 .(1)"المشروع

                                                
استخدم الفقه عدة اصطلاحات للتعبير عن الفعل غير المشروع، فهناك من أطلق عليه اسم الجريمة الدولية، وهناك من   1 

روع، لكن يفضل البعض إستخدام تعبير أطلق عيه اسم العمل غير المشروع، وذهب جانب إلى تسميته بالفعل غير المش
  ILC، وذلك تماشيا  مع اتجاه لجنة القانون الدولي "le fait internationalement illicitte "الواقعة غير المشروعة دوليا  



 183 

ثم موقف  في فرع أول، فيما يلي لعرض مفهوم النظرية أتطرق على كل ذلك س وبناء      
وبعد  ، في فرع ثالث،تطبيقاتها في أحكام القضاء الدولي في فرع ثان، ثم الفقه الدولي منها

بالنفايات  أضرار التلوثمسؤولية الدولية عن عمال هذه النظرية في مجال الأتطرق لإذلك 
، وذلك في فرع رابع، ثم الأفكار التطبيقية لنظرية العمل غير المشروع، في فرع الخطرة

 .خامسن وتقييم النظرية في فرع سادس

 عرض النظريةالفرع الأول: 

ها لأحكام القانون الدولي دون انتهاكمقتضى هذه النظرية أن مسؤولية الدولة تقوم بمجرد     
أي هل ارتكبت هذا  ،لا يمكن التعرل على إرادة الدولةمسؤوليتها، إذ طأ في تقرير تطلب الخ

ا لاعتبارات شخصية مالإهمال يخضع تحديده الخطأ أو لأن  ، (1)عن إهمالو أ عمدا   نتهاكالا
يرى  "نزيلوتي"أأن الفقيه  إلا   ،معنويا   ونفسية لا يمكن أن توجد لدى الدولة باعتبارها شخصا  

ه ها لقاعدة من قواعد القانون الدولي، أي أن  انتهاكتقوم بمجرد  ولية الدولية للدولةأن المسؤ 
من  ،وهو السلوك ،مسؤولية الدولة يقوم على العنصر المادي فقط جعل عنصر الخطأ في

شتراط توافر العنصر المعنوي وهو النية، إذ أن هذه الأخيرة لا يتصور وجودها لدى إدون 
 دة في ارتكاب الخطأ من عدمه.ها متعم  ولا يمكن عد   ،لشخصية المعنويةعها بالتمت   ،الدولة

 مجال المسؤولية الدولية، فما في تأييدا  العمل الدولي غير المشروع هذا وقد لاقت نظرية     
 ؟بالعمل غير المشروع دوليا   قصودالم

والذي  -نون الدوليللقا وفقا  -هو ذلك السلوك المنسوب للدولة  غير المشروع دوليا   الفعل    
لتزاماتها الدولية النابعة من القواعد الدولية إل مخالفة لأحد يتمثل في فعل أو امتناع يشك  

 .(2)أو العرفية أو المبادئ العامة للقانون  الاتفاقية

                                                                                                                                                   
التي حرصت على إستعمال كلمة الواقعة، حيث تشمل العمل أو الإمتناع الذي يخالف القانون، بدلا من كلمة الفعل 

acte"122-121"، أنظر بشير هشام، المرجع السابق، ص. 
 .15، عبد الله حسن مرعي، المرجع السابق، ص ناب حستخالد ع  1
  علي عمر مدون، أحمد بن محمد حسيني، أساس المسؤولية الدولية عن الفعل غير المشروع وأركانها في القانون الدولي 2
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لأن مخالفة أي  ،لتزامالإ فيه لنشأة ةمعيار عدم المشروعية هو معيار موضوعي، لا عبر و     
، ودون النظر لوصف الفعل في القانون لد للمسؤولية الدوليةكان مصدره مو   أي ا   التزام دولي
 الداخلي.

 على أساس الفعل غير المشروع توافر عنصرين هما:ويشترط لقيام المسؤولية الدولية     
متناع عن القيام أو الإكان القيام بعمل  سواء   ،العمل المرتكب إسنادوهو  :عنصر شخصي

وهو عدم مشروعية الفعل  :وعنصر موضوعياص القانون الدولي، إلى أحد أشخبعمل، 
 .(1)لقواعد القانون الدولي العام المسند إلى الدولة طبقا  

فقد ثار  ،المسؤوليةمن عناصر قيام هذه  عنصرا  ه مدى اعتبار و خصوص الضرر با أم      
من شروط  شرطا  غالبية الفقهاء يرون عدم اعتباره  أن   الخلال بشأنه بين الفقهاء، إلا  

ن كان نتيجة ""، حيث يرى نالمسؤولية الدولية، ومن بينهم الفقيه "جويفرا أن الضرر وا 
 ، وهو ما انتهى إليه أيضا  "أحد عناصره د  أنه لا يع إلا   ،محتملة لفعل دولي غير مشروع
ئم أن من غير الملا" أنه أكد   ق للجنة القانون الدولي، حيثالفقيه "أجو" المقرر الخاص الأسب

            .(2)"شروط وجود فعل غير مشروع دوليا ر في الاعتبار عند تحديديوضع عنصر الضر 
ثة من وهو ما أجمع عليه أعضاء لجنة القانون الدولي أثناء مناقشتهم لمشروع المادة الثال

د ، ورغم ذلك لا يمكن إهمال هذا العنصر عن(3)الذي أعدته اللجنةمواد قانون مسؤولية الدول 
عند تقدير التعويض، أو عند اتخاذ التدابير  هاما   قيام المسؤولية الدولية، إذ يلعب دورا  

وهو ما يتفق  ،(4) على الفعل غير المشروع دوليا   خذها الدولة المضرورة للرد  المضادة التي تت  
 معه الباحث.

  موقف الفقه الدولي من الواقعة غير المشروعة دوليا  الفرع الثاني: 

ك من أخذ مشروع مسؤولية ل على ذلد  من الفقه الدولي، وليس أ لقيت هذه النظرية ترحيبا      
تحت مسمى " مسؤولية الدول عن  د  عأ قد فا، هم من قبل لجنة القانون الدولي بالمقد   الدول

                                                
 .310ديل، المرجع السابق، ص من ناظر أحمد 1

 2- " It there fore seens imppropriate to take this element of damage into consideration in 
defining the condition for the existaence of an internationally wrongful act" 

 .270، ص 1731المجلد الأول، الجلسة رقم ، 1982،لجنة القانون الدولي حولية أنظر 3
 .16سعيد سالم جويلي، المرجع السابق، ص  4
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"كل فعل غير مشروع  في مادته الأولى على أنه: ونص   ،الأفعال الدولية غير المشروعة"
وأضافت المادة الثالثة بشأن معنى كون الفعل  "،الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية هتقوم ب دوليا  

أمر يحكمه القانون  ،غير مشروع دوليا  بأن ه وصف فعل الدولة " بأن   ،غير المشروع دوليا  
القانون إطار بأنه مشروع في  كون الفعل ذاته موصوفا  بهذا الوصف  يتأثرالدولي، ولا 

 .(1)"الداخلي

   لتزام دوليهو انتهاك )خرق( لإ أصل المسؤولية الدولية أن   "روسو"يرى الفقيه هذا ويرى     
 سواء   ،هو خرق قاعدة من قواعد القانون الدولي ،الأساس الوحيد لإقامة المسؤولية الدوليةف

 ناقض الذي يوجدل في التيتمث    الشرعيةعدم  أو عرفية، كما يرى هذا الفقيه أن   اتفاقيةكانت 
والتصرل الذي كان يجب عليها اتخاذه بمقتضى  ،في مجال معينبين تصرل الدولة 

 .(2)القانون الدولي

في الولايات المتحدة  "ايكلتون "في فرنسا و" باديفان"وهو نفس ما ذهب إليه الفقيه     
العمل الدولي غير  الذي عد   تر"رو "في النمسا، إضافة إلى الفقيه  "كلسن"الأمريكية و 

 بل الشرط الأهم لقيامها.، روع أساس المسؤولية الدوليةالمش

العمل غير المشروع  أن   "ديبوي "أهمية وسهولة تطبيق هذه النظرية يرى الفقيه  بيانوفي     
       وبذلك لا توجد حالة البحث في العوامل النفسية ،ون هو مجرد إخلال بقواعد القان وليا  د

ف من عبء ويخف   ،ا يسهل من مأمورية المضرور، مم  أو البحث في نوايا الدولة الفاعلة
وك الحقيقي للدولة وبين مضمون ليل، فيكفي إثبات الفارق الموضوعي بين السلإقامة الد  

 .(3)لتزام القانوني المفروض عليهاالإ

 تطبيق نظرية العمل غير المشروع في أحكام القضاء الدوليالفرع الثالث: 

ي العديد من ف كبيرا   نظرية الفعل غير المشروع اعتمادا   اعتمد القضاء الدولي على    
وهيئات  ،حكام التي صدرت عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي، ومحكمة العدل الدوليةالأ

بين بولندا  "مصنع شورزو "حكام الحكم المتعلق بالنزاع حولومن بين هذه الأ، التحكيم الدولية

                                                
 .24، ص 0A/56/1الوثيقة رقم  ،أنظر مشروع  لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدول 1
 .15ص ، المرجع السابق، عكاب حسن، عبد الله حسن مرعي خالد 2

 3    DUPUY Pierre.M, droit international public, pedone, paris, 1992, pp 322-323. 
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بأنه : "من  1928يوليو   26ائمة للعدل الدولي في والذي قضت فيه المحكمة الد ،وألمانيا
هذا  لتزام بالتعويض بنحو كال، وأن  لتزام دولي يستتبع الإإمبادئ القانون الدولي أن مخالفة 

على ذلك  الاتفاقخلال، ولو لم ينص إ لتزام بالتعويض هو النتيجة الحقيقية لأي  الإ
 .(1)صراحة

إلى نظرية الفعل غير المشروع كأساس للمسؤولية  كذلك استندت محكمة العدل الدولية    
الكونت "وذلك في حادث مقتل  ،1949الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في عام 

د تعه  ل انتهاك وسيط الأمم المتحدة في فلسطين، حيث أوردت في فتواها أن: " أي  "برنادوت 
في  الدولية هذه النظرية أيضا  ، كما طبقت محكمة العدل (2)"المسؤولية الدولية يرت بدولي 
   أبريل 19رت في حكمها الصادر في حيث قر   ،بين ألبانيا وبريطانيا "مضيق كورفو"قضية 

فرض عليها إخطار يلتزام دولي كان إب في الوفاء ألبانيا إخفاقأن  1949ديسمبر  15 و
وبالتالي  ،ضيقبقيامها بوضع ألغام بحرية في الم -الدول التي تستخدم سفنها مضيق كورفو 

بامتناعها )إهمالها( في  لنظرية العمل غير المشروع دوليا   فإن مسؤولية ألبانيا قائمة وفقا  
 .(3)ودة في المضيقجإعلام الدول الأخرى بالأخطار المو 

أصدرت  barcelona traction light and power company limitedوفي قضية     
، ضمنته الشروط الموضوعية 1970س من فبراير محكمة العدل الدولية حكمها في الخام

إذ قضت بأنه: " كان من حق الحكومة البلجيكية أن تتقدم  ،لقبولها دعوى الحكومة البلجيكية
وأن الأفعال موضوع الشكوى  ،أحد حقوقها قد انتهك ها استطاعت أن تثبت أن  لو أن   ،بشكوى 
 .(4)اعدة قانونيةالتزام دولي ناشئ عن معاهدة أو ق انتهاكت تتبعقد اس

 غير المشروع الدولي من خلال هذه الأحكام نجد أن هناك إقرار صريح بنظرية الفعل    
 من خلال العبارات الصريحة التي تؤكد ذلك.  وذلك

فقد اعتمدت قرارات التحكيم الدولي في الكثير منها على  ،ا بالنسبة للتحكيم الدوليأم      
يطالية ات الإلب، فعلى سبيل المثال في قضية المطادوليا  أساس نظرية الفعل غير المشروع 

                                                
 1   ICJ, Reports, 1928, series A, n 17, p47-48. 
 2   ICJ, Reports, 1949, p184. 

    22ICJ, Reports, 1949, p-29.                                                     أنظر قضية مضيق كورفو: 3
 4    ICJ, Reports, 1970, p03. 
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أن :" م "ماكس هوبر" حك  محيث  يقول ال ،سبانية من المغرببممتلكاتها في المنطقة الإ
النتيجة الحتمية للحقوق، ذلك أن  يهو أن المسؤولية ه ،مبادئ التي لا تقبل الجدلالإحدى 

لتزاماتها إسبانية لإخلالها بإحدى انت السلطات الإمسؤولية "، وقد أدالحقوق الدولية تستتبع ال
 لإجبار الجناة على إعادة الأحوال أو معاقبتهم. دت في عدم فعلها شيئا  الدولية التي تجس  

يطاليا ا  كذلك قرار التحكيم الذي أصدرته اللجنة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية و     
عرفت ،  Armrstrong cork companyشركة في قضية  1953أكتوبر عام  22بتاريي 

ة قاعدة ت الدولة يتعارض مع أي  تصرل من تصرفا ه: "أي  بأن   جنة الفعل غير مشروع دوليا  الل  
 .(1)"بإزالة الضرر لزاملتزام دولي يستتبع الإإالإخلال ب دت أن  وأك   ،قواعد القانون الدولي من

الدوليين قد طبقا نظرية الفعل غير المشروع ا تقدم يبدو أن كل من القضاء والتحكيم مم      
بشرط توافر ، في الكثير من القضايا المعروضة عليه ،للمسؤولية الدولية دوليا باعتباره أساسا  

لكن السؤال المطروح هل تصلح تلك النظرية كأساس للمسؤولية الدولية عن تلوث  ،عناصرها
 لي:؟ وهو ما أتطرق له فيما يالبيئة بالنفايات الخطرة

إعمال نظرية الفعل غير المشروع في مجال المسؤولية الدولية عن تلوث الفرع الرابع: 
 البيئة بالنفايات الخطرة

 كان مصدرها ترتب مسؤوليتها الدولية، فإن   ا  لتزاماتها الدولية أي  إذا كانت مخالفة الدولة لإ    
لوث بالنفايات الخطرة يستتبع لتزام القانوني بالحفاظ على البيئة من التمخالفة الدولة للإ

غير  ل عملا  باعتبار أن تلك المخالفة تشك   ،مساءلتها عن الأضرار الناتجة عن تلك المخالفة
 مشروع.

يرتكبه أحد  ،ومنه فإن كل نقل أو تخزين للنفايات الخطرة ينجم عن عمل غير مشروع    
بهذه  ي بعدم تلويث البيئةدة دولية تقضلقاع ا  انتهاك أشخاص القانون الدولي العام يعد  

بصرل النظر عن مصدر هذه القاعدة تعاقدية كانت  ،ب المسؤولية الدوليةا يرت  مم   ،النفايات
 .2أو عرفية أو قضائية

                                                
 .208-207علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص  1
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أفصحت  ،نظرية الفعل غير المشروع دولي فبعد تأكيد الفقه والقضاء الدوليين على ثبوت    
التي م العديد من الاتفاقيات الدولية إلى إبرا واتجهت ،قبولها المطلق لتلك النظرية نالدول ع

 دة في مختلف أوجه العلاقات  الدولية.لتزامات محد  إوي على طتن

خاصة  الاتفاقياتبعناصرها المختلفة بجانب كبير من هذه  وقد حظيت حماية البيئة    
ا، فأصبح أي ها ومعالجتهالنفايات الخطرة وتخزين حركة المعنية بتنظيم التحكم في الاتفاقيات
ب مسؤولية الدولة التي ينسب إليها يرت   ،الاتفاقياتمن هذه  لتزام دولي تضمنته أي  انتهاك لإ
 .1نتهاكهذا الا

والتي فرضت مجموعة من  ،بازل اتفاقيةالمبرمة في هذا الشأن  الاتفاقياتومن بين     
لتزامات القانونية  خالفة الإالاتفاقية، ومنه فإن مفي لتزامات القانونية على الدول الأطرال الإ

غير  فا  تصر   يعد  –متناع عن عمل عن طريق القيام بعمل أو الإ- الاتفاقيةالواردة  في هذه 
 .2مشروع دوليا  

بازل، حيث ألزمت  اتفاقيةت عليه المادة الرابعة من لتزامات ما نص  ومن بين هذه الإ    
أي نقل  ومنه فإن   ،3منعت إستيرادها بمنع تصدير النفايات الخطرة إلى الدول التي الدول

إلى دولة أعلنت عدم أستيرادها للنفايات الخطرة، يعد  مخالفة  لكمية من النفايات الخطرة
لالتزام دولي فرضته اتفاقية بازل، يتعلق بالإمتناع عن عمل، وهو في هذه الحالة منع 

 تصدير النفايات الخطرة.

بيق هذه القاعدة مع ما هو مستقر في القانون الدولي هذا وتجدر الإشارة إلى إشكالية تط    
من نسبية أثر المعاهدات، فالمعاهدة لا تلزم إلا أصحابها، ولا يمكن مساءلة شخص دولي 

، وهو ما يقود للبحث عن إلتزام عام 4عن خرق إلتزام دولي في معاهدة لم يكن طرفا  فيها
وهو ما نجده في العرل الدولي   ،ة الدولكاف علىيفرض   بحماية البيئة من النفايات الخطرة

  تلوث العابر للحدوداللت من ممارسات الدول في مجال التي تشك   ،ومبادئ القانون الدولي
 الدولية فقط. الاتفاقياتلتزام الدولي بحماية البيئة من النفايات الخطرة لا يجد مصدره في فالإ
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دة قانونية دولية عرفية تحظر على الدول استقرار قاع 1جانب من الفقه الدولي فقد أكد      
أو تحت ولايتها يترتب عليها إلحاق  ،مباشرة أنشطة فوق إقليمهابأو السماح  ،مباشرة أنشطة

ايات فلتزام الدولي بعدم تلويث البيئة بالنالإ عليه فإن   وبناء  ، الدول أخرى  أقاليمالضرر ب
 سواء   ،ة الدول أعضاء المجتمع الدوليعلى عاتق كاف مفروضا   عاما   الخطرة أصبح التزاما  

هذا الالتزام بارتكاب عمل  انتهاكومنه فإن أية دولة تقوم ب ،بازل أم لا اتفاقيةفي  كانت طرفا  
    القيام بهذا النقل غير المشروععدم منع خاص بالنقل غير المشروع للنفايات الخطرة أو 

من  خلصت  ال تم  مسؤوليتها الدولية، وبهذا  يرتب غير المشروع دوليا   ها بذلك ترتكب عملا  فإن  
 ة أثر المعاهدات.يالمشكلة التي تطرحها مسألة نسب

في الكثير من قرارات المؤتمرات الدولية ذات الصلة اغة هذا المبدأ ت صيهذا وقد تم      
كهولم  و من إعلان است 21بحماية البيئة والحفاظ عليها، أبرزها ما ورد في سياق المبدأ  

والذي يتوافق مع  ،للبيئة عرفية في القانون الدوليكقاعدة دولية  والذي يعد   ،1972 لسنة
لة الفكر ومحص   وفق ما تم الإشارة إليه سابقا ، ،1992من إعلان ريو سنة  02رقم المبدأ 
 لسياستها البيئية ا  ية الدول وسيادتها في استغلال ثرواتها وفقهي أحق   ،ينلكلا المبدأ ةالقانوني
أو إلى مناطق لا تخضع لسيادة  ،ثار التلوث إلى أقليم الدول الأخرى آحظر أن تمتد مع 
 .2 وهي مناطق التراث المشترك للإنسانية ،الدول

ه إلى نشوء انتهاكيؤدي  ،عاما   دوليا   يفرض بصورته هذه التزاما  هذا المبدأ  ومنه فإن      
 .3المسؤولية عن الفعل غير المشروع

ا في الأمم هأصبح من المبادئ العامة المعترل ب شارة إلى أن هذا المبدأهذا وتجدر الإ    
التي تعكس  ،في العديد من الصكوك والإعلانات الدولية هنيتضمبالمتحدة، ويتجسد ذلك 

وذلك  ،4من جانب أعضاء المجتمع الدولي هب عترافا  ا  جاء في هذا المبدأ، و  بمالتزام قيدة الإع
ن كان قد تم  انونا  كهولم( غير ملزم قو )إعلان است رغم أن مصدر هذا المبدأ   هعترال بالإ ، وا 

 " "             بالقانون المرن  "فهو يدخل ضمن ما يسمى ،من الناحية السياسية والأخلاقية

                                                
 1   De Aréchaga, op.cit, p320. 
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 3  De Aréchaga, op.cit, p273. 
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Soft Law" "  ل إلى القانون المطبق فعلا "، وذلك بالنص Hard law، والذي يمكن أن يتحو 
م ا يجعله من قبيل القواعد العرفية، والتي تتمت ع بالقبول من عليه في اتفاقيات متعددة، م

 .1جانب العديد من الدول

لتزام الدولي بحماية البيئة من النفايات الخطرة يجد مصدره الإ بالإضافة إلى ما سبق فإن      
ومن بينها حكم محكمة العدل الدولية في قضية مضيق  ،كذلك في الأحكام القضائية الدولية

 -بعلمها–تأذن  لتزام يقضي بألا  إه: " يقع على كل دولة رت بأن  حيث قر   ،1949سنة  كورفو
 .2استخدام إقليمها للقيام بأعمال تتعارض وحقوق الدول الأخرى"

الالتزام المفروض على كل  قضائية تؤكد إلى هذا الحكم كسابقة يمكن الإستنادومنه     
تلوث بالنفايات الومنها بطبيعة الحال  ،وثكل صور التل بعدم تلويث البيئة ضد  الدول 
 الخطرة.

مشروعها عن المسؤولية الفقرة الثانية من  19المادة كما أشارت لجنة القانون الدولي في     
في إقامة  ،نظرية الفعل غير المشروع دوليا   الدور الكبير الذي يمكن أن تؤديه إلى ،الدولية

مت الأعمال الدولية غير لبيئة الدولية، حيث قس  اسلامة بالمسؤولية الدولية عن المساس 
لتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية إ انتهاكواعتبرت أن  ،المشروعة إلى جنح وجرائم دولية

مصالح اللتزام دولي لحماية لإ خرقا   تشكل   ،جريمة دولية وصيانتها  يعد   الإنسانيةالبيئة 
 .3ساسية للجماعة الدوليةالأ

في مجال حماية البيئة من  يبرز الدور الفعال لنظرية الفعل غير المشروع دوليا  م ا تقد  مم      
 باعتباره عملا   ،إغراق النفايات الخطرةتصدير أو دت الدولة خاصة إذا تعم   ،النفايات الخطرة
  .غير مشروع
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 تقييم نظرية العمل غير المشروعالفرع الخامس: 

الأسس المنطقية والقانونية للمسؤولية الدولية التي تعتبر نظرية العمل غير المشروع من     
، فالضرر حسب أنصار هذه على النحو الذي رأيناه سابقا   ين،ا الفقه والقضاء الدوليأخذ به

ل الدولة وبالتالي كان من الطبيعي والعادي أن تتحم   ،النظرية هو وليد العمل غير المشروع
 اسبة لجبر هذا الضرر.منالبة في الضرر التعويض والترضية المتسب  

على  ،نها نظرية سهلة التطبيقأهو  ،ومن نقاط القوة بالنسبة لنظرية العمل غير المشروع    
لتزام المفروض عليه يفصح عن مسؤولية هذا الأخير انتهاك الشخص الدولي للإ أساس أن  

الدولية مشروعية دون مبرر لإثبات نية العمد أو الإهمال في تصرفه، وبذلك أصبحت اللا  
التصرل تبدو في كون  مشروعيةلا  هي الركيزة الأساسية للمسؤولية الدولية، ومقتضى تلك ال

كان عليها  قامت به الدولة فعلا  جاء مناقضا ، وبالأدق  غير مطابق للتصرل الذي الذي
 لتزام دولي معين.إانتهاجه لمراعاة 

بها هذه النظرية من تطل  التي ت من خلال الشروط ،ذلك تظهر تلك السهولة في التطبيقك    
 المسؤولية والمتمثلة في: أجل تقرير

 خرق قاعدة من قواعد القانون الدولي. -  
 شخص من أشخاص القانون الدولي.متناع إلى إسناد العمل أو الإ -  
 عنأو  ،وجود علاقة سببية بين خرق القاعدة القانونية والضرر الناتج عن العمل -  
 .منتناع عنهالإ
 ر المسؤولية الدولية بكل بساطة.توافر هذه الشروط تتقر  فب    

لتزامات الواقعة على عاتق الدولة ستطاعت هذه النظرية تحديد الإإى ذلك إضافة إل    
كان  سواء   ،لتزام بالتعويض والترضية للدولة المتضررةفي الإوالمتمثلة  ،بة في الضررالمتسب  

عن  ناجما   معنويا   أو كان ضررا   ا،س المباشر بممتلكاتهوالمتمثل في المسا ،الضرر ماديا  
 ختراق المجال الإقليمي أو الإساءة إلى رموزها ورعاياها.إالمساس بسيادة الدولة ك

الإعلان عن الأضرار  فتتمثل فيمتضررة، لتزامات الواقعة على الدولة اللإلا بالنسبة أم      
المطالبة بالتعويض والترضية بشتى ضافة إلى إ ،وحجمها ،العمل غير المشروع نالمترتبة ع
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جوء إلى أو حتى الل   ،القنوات الدبلوماسية أو المنظمات الدوليةعن طريق  سواء   ،الطرق 
 القضاء.

وتتمثل في الوقول إلى  ،لتزامات تقع على عاتق المجتمع الدوليإوضعت النظرية  وأخيرا      
    وتقديم المساعدات الفنية والطبية...الي ،رررة ومساعدتها في جبر الضجانب الدولة المتضر  

وقطع العلاقات الدبلوماسية  ،عند مطالبتها بالتعويضات ،كذلك التضامن مع الدولة المتضررة
، حتى تعترل بالعمل غير المشروع وتقوم دوليا   ، وعزلهامع الدولة المتسببة في الضرر

 .(1)بتقديم التعويضات إلى الدولة المتضررة

ذلك  أن   ، إلا  يجابيات التي جاءت بها نظرية العمل غير المشروع دوليا  هذه الإ م كلورغ    
لم يشفع لها من التعرض لسهام النقد، فهذه النظرية لم تتمكن من مسايرة التطورات العلمية 

ستخدام الفضاء والطاقة الذرية التي إومنها  ،قنية التي شهدها العالم في مجالات عديدةوالت  
 عنوأثبتت عجزها  ،معتبرة بالدول الأخرى  ستثنائية تلحق أضررا  إى ظهور أخطار ت إلأد  

نتيجة ممارسة الدولة  الخطرة، النفاياتبإقامة المسؤولية الدولية في حالة تلوث البيئة بهذه 
بعدم المشروعية  دعتدان أنشطة مشروعة، ومنه لا يصبح الإم هأو بسبب ما تقوم ب ،لحقوقها

 . امة المسؤولية الدولية عن أضرار تلوث البيئة بالنفايات الخطرةكأساس وحيد لإق

 الأفكار التطبيقية لنظرية العمل غير المشروع:الفرع السادس: 

نظرية العمل غير المشروع أهمها نظرية التعسف في استعمال ل ة تطبيقاتوجدت عد      
ضرار يقات في مجال الإرة إلى هذه التطبالحق ونظرية حسن الجوار، وهو ما يدفعنا للإشا

 ة.البيئب

 فكرة التعسف في استعمال الحق: -أولا  

، أثناء ل مرة بعد الحرب العالمية الأولىظهرت نظرية التعسف في استعمال الحق لأو     
إنشاء عصبة الأمم، واقترن ظهورها مع فكرة السيادة، حيث ظهرت فكرة منع التعسف في 

ختصاص، وقد طبقت كقاعدة قانونية في مجال والإيادة ها في الس  عمال الدول لحق  است

                                                
      2004صلاح محمود محمود بدر الدين، المسؤولية الموضوعية في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  1

 . 27-21ص 
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فت بوضع النظام الأساسي للمحكمة جنة الاستشارية التي كل  العلاقات الدولية بمعرفة الل  
 .1من النظام الأساسي للمحكمة 38الدائمة للعدل الدولي، عند مناقشة المادة 

فرضها المبادئ العامة ومنه أصبحت فكرة التعسف في استعمال الحق من الأفكار التي ت    
لمبدأ  تأكيدا   تلك الفكرة تعد   ، بل لأن  ببين الأمم المتمدنة، ليس هذا وحسالمتعارل عليها 

 جتماعية يؤديهاإلكل حق وظيفة  ومنطلق هذه النظرية أن   ،حسن النية في ممارسة الحقوق 
دة المحد  ية جتماعه خارم إطار الوظيفة الإوغرض يمنح من أجله، فإذا استعمل الشخص حق  

بت في ذمته في استعمال حقه، وترت   عد  متعسفا   ،، أو في غير الغرض المخصص لهقانونا  
 .2المسؤولية والتعويض عن الضرر الذي يصيب الغير

 أضف إلى ذلك أن تطبيق هذه النظرية يتطلب توافر الحالات التالية:    

قصد الوحيد في استعمال صاحب ة الإضرار بالغير: أي أن الإضرار بالغير هو الني   -   
ف الحق لحقه، ويعتبر البعض أن هذه الحالة هي أول ما يخطر للذهن استنادا     للف  التعس 

لذلك اتجه غالبية الفقه والقضاء إلى التركيز على هذه الصورة باعتبارها العمود الفقري 
 .3لنظرية التعسف في استعمال الحق

قليلة  أي أن تكون المنفعة الناتجة عن ممارسة الحق  تفاهة المصلحة وجسامة الضرر:  -   
 .ا  في هذه الحالة تعسفي   استعمال الحق   مقارنة بالضرر الناجم عنه، ومنه يعد  

ه إذا كان يهدل في استعمال حق   فا  متعس   عدم مشروعية المصلحة: أي أن الشخص يعد   -   
 من وراء استعماله لهذا الحق تحقيق مصلحة غير مشروعة.

  ا ينشأ عن ذلك من ضررعم   لا يكون مسؤولا   مشروعا  ه استعمالا   ومنه من يستعمل حق      
غير مشروع، وهو  استعمالا   ذلك يعد   فإن   ،إليها للأحوال المشار ه وفقا  لكن من يستعمل حق  

 لفكرة العمل غير المشروع. تطبيقا   عد  ي ف في استعمال الحق  فكرة التعس   ما يؤكد أن  

 مكانية إعمال هذه النظرية في مجال الأنشطة الضارة بالبيئة؟إما يهمنا هو مدى لكن     
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يذهب الرأي الراجح في الفقه إلى أن فكرة التعسف في استعمال الحق من الأفكار     
الأساسية في القانون الدولي، ومقتضاها أن الدولة تسأل إذا قامت في إقليمها بنشاط قصدت 

للدول   ا ضررا  هب نشاطمسؤولة إذا سب   ن لم تقصد تظل  ا  رى، بل و به الإضرار بالدول الأخ
 .1ى النفع الذي يعود عليهاالمجاورة يتعد  

كأساس للمسؤولية  وفي هذا المجال نشير إلى أن نظرية التعسف في استعمال الحق      
والتي ، من الأملاك المشتركة ية التي تعد  في مجال الحقوق البيئ خصبا   البيئية تجد مجالا  

ع بهذه العناصر المكونة للبيئة، مع إلزامه بالمحافظة عليها ونقلها للأجيال لكل فرد التمت   يحق  
ف في استغلالها وعدم التعس   ،المقبلة، وهو ما يفرض استغلال هذه الحقوق في إطار قانوني

ا الطابع ا يجعل هذره القواعد القانونية، مم  لتزام تقر  إبنية الإضرار بحقوق الآخرين، وهو 
 .2على ممارسة الحقوق البيئية  لزامي قيدا  الإ

د التعسف في استعمال الحق وفقا       الأول  لمعيارين: وفي نطاق القانون الدولي يتحد 
  موضوعي، والثاني وظيفي.

لحقوقها عدم  ه يجب على الدولة عند ممارستهامقتضاه أن  ف موضوعيال فبالنسبة للمعيار    
، فإذا حدث ذلك الضرر كان هناك إخلال في توازن المصالح بين يرإلحاق الضرر بالغ

ضحية بحقوق الدول من الت   شأنا   حيث تعتبر الفائدة الناتجة عن هذه الممارسة أقل    الدول
، وكمثال لذلك استخدام الطاقة النووية من ف في استعمال الحق  ق بذلك التعس  الأخرى، ويتحق  

لسلمية لا يجب أن يقود إلى الإضرار بمصالح الدول جانب الدولة ولو في الأغراض ا
اء المعنية من نفع أو فائدة جر  ة مع ما يعود على الدول لا يتناسب البت   الأخرى، وعلى نحو

لا   ،ستخدام السلمي للطاقة النوويةالإ غير  ستخدام عملا  ف يجعل ذلك الإكان هناك تعس   وا 
 ق ضرر بالآخرين.مشروع يوجب المسؤولية الدولية في حالة إلحا

         قتصاديإد لتحقيق هدل يمارس في نطاق محد   مقتضاه أن الحق  ف وظيفيال أما  المعيار    
ف المحظور، ومثال ق التعس  خارم ذلك الهدل تحق   جتماعي معين، فإذا مورس الحق  إأو 

 منه يعد  جتماعية، و قتصادية والإلنووية لتحقيق عمليات التنمية الإذلك استخدام الطاقة ا
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لمية وتحقيق للمعيار الوظيفي استعمال الطاقة النووية في غير الأغراض الس   إعمالا   تعسفا  
 .1جتماعيالتقدم الصناعي والإ

كأساس للمسؤولية الدولية  الحق   لوفي الأخير يرى الباحث أن فكرة التعسف في استعما    
لتغطية الأضرار البيئية  وكتطبيق من تطبيقات نظرية العمل غير المشروع غير كافية

ب قصد الإضرار، في حين أن الأضرار البيئية ف يتطل  لكون التعس   بمختلف صورها، نظرا  
غالبيتها لا تقع بسبب سوء النية أو تحقيق فوائد غير مشروعة أو فوائد قليلة مقابل الضرر 

 البيئية. سم بها النشاطاتالناجم، بقدر ما تحدث هذه الأضرار بسبب المخاطر التي تت  

 فكرة حسن الجوار: -ثانيا  

بدولة  ل دولة معينة تلحق ضررا  خبها النشاطات داضرار التي تسب  لما كانت غالبية الأ    
هذا حدا بفقهاء القانون الدولي للبحث في مدى إمكانية تأصيل هذه  مجاورة لهذه الأخيرة، فإن  

ا علاقة فكرة حسن الجوار بنظرية المسؤولية على فكرة حسن الجوار، لكن السؤال المطروح م
 العمل غير المشروع؟

 بعدم الإضرار، وسبقت لتزاما  إالقانون بمعناه العام يفرض في العلاقات بين الجيران  إن      
ب غير مشروع يرت   عملا   يعد   ر عليه قانونا  لتزام المقر  الإشارة إلى أن مخالفة الشخص للإ

صلاح الضرر ا  لذي يلحق بالغير، ومنه فإن فكرة حسن الجوار تعد  عليه المسؤولية بجبر وا 
 .2عسف في استعمال الحقبذلك من تطبيقات نظرية العمل غي المشروع على غرار فكرة الت  

ذا سل   منا بحتمية الروابط وعلاقات الجوار التي توجد بين مختلف دول العالم، فهل يقتصر وا 
هناك  حدود جغرافية أو سياسية( أم أن   قليمي أو جغرافي )إصال إتمفهوم الجوار على وجود 

 نعدام الحدود السياسية والجغرافية المشتركة بين الدول؟إجوار رغم 

ن مصادر التلوث لا يقتصر ضررها ونطاقها على الدول المجاورة فقط) المفهوم إ    
ن   لى مسافات بعيدة، وهذا ب ما يمتد  التقليدي للجوار( وا  جم مع ينس شك   لاإلى أبعد الحدود وا 

 خصائص الضرر البيئي باعتباره ضرر ذو نطاق واسع من حيث المكان والزمان، ومنه فإن  
، إذ أن الأمر لا يقتصر على مجرد واسعا   فكرة الجوار في مجال القانون البيئي تأخذ مفهوما  
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ى لاصق المادي أو الجغرافي للحدود الطبيعية والسياسية بين الدول، بل يتعداه إلالتجاور والت  
نعدام الحدود السياسية المشتركة بين الدول، فمياه البحار والأنهار اإمكان وجود التجاور رغم 

نتقال ود أو فواصل صناعية لمنعها من الإوالهواء يشكلان وحدة طبيعية لا يمكن إقامة حد
 وذلك طبقا لقاعدة وحدة البيئة الطبيعية. ،من دولة  إلى أخرى 

أساس المسؤولية الدولية يقوم  إلى أن   "بربار "بزعامة الفقيه هذا وقد ذهب بعض الفقهاء    
بالقرار الذي أصدرته  وهو مبدأ حسن الجوار، واستشهدوا على مبدأ من مبادئ القانون الدولي

 .1941بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لعام  "مصهر ترايل"كمة التحكيم في قضية مح

" أندراسي" ه الفقيه اليوغسلافي مبادئ وفق ما أقر   ثثلا وتقوم نظرية حسن الجوار على    
لدولة أخرى، ويقضي المبدأ  ب ضررا  تسب   على الدولة بألا   المبدأ الأول الذي يضع إلتزاما  

ا المبدأ الثالث، فيقضي بوجوب بته، أم  الثاني بأن تكون الدولة مسؤولة عن الضرر الذي سب  
ض ه غير مألول أو غير عادي، بحيث يعر  بأن   ، بحيث يمكن وصفه1كون الضرر جسيما  

   التناسب تلك الجسامة أو الخطورة على أساستقدير  مصالح الدول الأخرى للخطر، ويتم  
  أو عدم التناسب بين الفائدة التي تعود على الأطرال والضرر الذي يلحق بالطرل الآخر

 .2لظرول كل حالة على حدة وذلك وفقا  

د مصادره جوار لها تطبيقات واسعة فيما يخص الضرر البيئي مع تعد  فكرة مضار ال ن  إ    
وأنواعه، سواء في مجال التلوث البحري، أو في مجال التلوث الجوي، أو في مجال الأضرار 

تعلق بأضرار ي ةدراسمحل  السلحة النووية، لكن مادام أن ستعمال الأإالبيئية الناجمة عن 
، كون أن البحار عن تلوث البحار بالنفايات الخطرةثال النفايات الخطرة سأكتفي بإعطاء م

لقاء العمدي اء التلوث البترولي الناتج عن الإهي أكثر عرضة للتلوث بمختلف مظاهره، سو 
   أو رمي النفايات الخطرة على شواطئ البحار ،أو غير العمدي للمواد الزيتية أو الكربونية

ة أو الصحية للإنسان الضارة بالموارد الحي   فه ذلك من مخاطر، إذ يلحق الآثاروما يخل  
ضعال خواصها بما في ذلك استخدام الموانئ يؤثرو   .3على نوعية استخدام مياه البحر وا 
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         ه يحظر على كل دولة أن تلقي في مياه البحار المواد والنفايات الخطرةومنه فإن      
 ول المجاورة.بالبيئة البحرية للد ا  امة على نحو يلحق ضرر أو الس  

للمسؤولية الدولية عن الأضرار  ورغم ما قيل حول هذه الفكرة وصلاحيتها لتكون أساسا      
هذه الفكرة غير كافية لتغطية كل حالات المسؤولية  ذلك لا يمنع من القول أن   أن   البيئية إلا  

 عن الأضرار البيئية وذلك لعدة أسباب منها:

 تطبيق لنظرية العمل غير المشروع، ومنه فإن   ي إلا  نظرية حسن الجوار ما ه ن  إ -   
غير  عملا   ضرار بدولة الجوار يعد  تزام الذي يفرضه القانون بعدم الإلالدولة للإ مخالفة

مشروع، ومنه يصعب تطبيق هذه النظرية في حالة قيام الدولة بنشاط مشروع، فكيف يمكن 
 تعويض المتضررين في هذه الحالة؟

إذا كان الضرر على درجة من الجسامة، بحيث  هذه النظرية لا تنطبق إلا  أحكام  ن  إ -   
معيار التمييز بين  ساس أن  أ، على صعبا   أمرا   ه غير مألول، وهذا يعد  يمكن وصفه بأن  

 الأضرار المألوفة والأضرار غير المألوفة هو معيار غير دقيق ولا يمكن تعميمه، فما يعد  
ما مع عصر النهضة لا سي   ،مألوفا   قد يصبح ضررا   غير مألول في عصر ما، ضررا  

 الصناعية والتطور التكنولوجي.

ت فرصة التعويض على ضحايا التلوث الذين لم تلحق إعمال هذه النظرية يفو   ومنه فإن      
 لا تصل إلى تلك الدرجة من الجسامة. بهم أضرارا  

يق في الوضع الراهن للقانون الأخذ بمفهوم الجوار بالمعنى الواسع صعب التحق إن   -  
على عاتق الدولة التي أتت النشاط بحماية  عاما   لتزاما  إالأخذ بهذا المفهوم يقيم  لأن    الدولي

 مصالح البشرية جمعاء ومسؤوليتها تجاه جميع الدول.

لى هذه النظرية وتطبيقها في مجال تلوث ع عتمادلهذه الأسباب يصعب الإ ستنادا  ا  و     
كثر أم البحث عن أساس آخر للمسؤولية يكون ، الأمر الذي يحت  فايات الخطرةبالن البيئة

 وأسهل للمتضرر الذي يهدل للحصول على تعويض للضرر.  نسجاما  إ
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 المبحث الثالث: 
 ديدة للمسؤولية الدولية في مجال تلوث البيئة بالنفايات الخطرة:جإعمال الأسس ال

 تلاحقة نتيجة للتقدم العلمي الهائل في جميع المجالاتشهد العالم جملة من التطورات الم    
 ظهور مخاطر وأضرار جسيمة ايهلترتب عي ،خطرةممارسة أنشطة هذا الواقع أدى إلى 

بحيث أصبح من الصعوبة بمكان إثبات وقوع الخطأ، كما أن نظرية العمل غير المشروع 
لأضرار التي تحدثها الأنشطة جوء إليها لتغطية حالات المسؤولية عن اصبح من الصعب الل  أ

والتلوث البيئي الذي تسببه  ،ستخدام السلمي للطاقة النوويةجال الفضاء والإالمشروعة في م
 الاتفاقياتمع  فقا  ناقلات البترول العملاقة، أو النقل المشروع للنفايات الخطرة الذي يأتي مت  

 الدولية.
س جديدة للمسؤولية من شأنها أن كل هذه الصعوبات دفعت الفقه إلى البحث عن أس    

أسس  تقضي على كافة العراقيل التي يواجهها ضحايا النشاطات الخطرة، وذلك في ظل  
موضوعية لا شخصية، وقد وجد الفقه ضالته المنشودة في نظرية المسؤولية الموضوعية 
 القائمة على الضرر ) المسؤولية المطلقة( بالإضافة إلى أساس آخر ظهر في السنوات

 سه مؤتمر ريو وهو مبدأ الملوث الدافع.وكر   ،الأخيرة
تعرض في مطلب أحاول التعرض إلى هذين الأساسين ضمن مطلبين، بحيث أومنه س    

تطرق إلى مبدأ أأول إلى المسؤولية الموضوعية أو المسؤولية المطلقة، وفي مطلب ثان 
 ومدى اعتباره كأساس للمسؤولية الدولية. ،الملوث الدافع

 مطلب الأول:ال

 نظرية المخاطر 

سبق لي وأن قلت أن النظريات التقليدية لم تتمكن من مسايرة التطورات العلمية والتقنية     
ت إلى التي شهدها العالم في مجالات عديدة ومنها استخدام الفضاء والطاقة الذرية، والتي أد  

أثبتت عجزها في تحديد رة بالدول الأخرى، و مدم   ظهور أخطار استثنائية تلحق أضرارا  
 من وجهة نظر القانون الدولي أعمالا   التي تعد   ،الأساس القانوني عن مثل هذه الأضرار

آخر يمكن  أساس ات الفقهية الحديثة عن، واستلزم ذلك ضرورة البحث في الإتجاهمشروعة
بالأنشطة  ستمرار الدول في القيامإعن طريقه التوفيق بين هذه الاعتبارات المتناقضة: كفالة 
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  مشروعة ولازمة وكونها أعمالا   ،زمة لتحقيق التقدم والتنمية في كافة المجالات العصريةاللا  
ن أصابتهم الأضرار ضحايا مم  الوضرورة إيجاد أساس حقيقي ومناسب لحماية مصالح 

الناتجة عن ممارسة هذه الأنشطة، وما يصاحب ذلك من تزايد مخاطرها، وكان الحل في 
خاطر أو نظرية المسؤولية المطلقة، وقد أطلقت عليها الأمم المتحدة نظرية نظرية الم

 المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي.

فكيف يمكن أن تثار المسؤولية الدولية تجاه الدولة وهي تمارس أو تقوم بفعل مشروع     
 تستند عليه هذه المسؤولية؟ ، وما هو الأساس الذيقانونا  

رتأيت إكثر بموضوع المسؤولية الموضوعية أللإجابة على هذه التساؤلات وللإحاطة و     
إلى أربعة فروع، أتناول في الفرع الأول مضمون النظرية، وفي فرع ثان  تقسيم هذا المطلب

الدولية، وفي نظرية المخاطر والممارسات  موقف الفقه الدولي من النظرية، وفي فرع ثالث
مدى ملاءمة نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات فرع رابع 
 . الخطرة

  مضمون نظرية المخاطرالفرع الأول: 

يقصد بنظرية المخاطر إقامة التبعة على عاتق الدولة بسبب الأضرار الناشئة عن     
    عن وجود تقصير –بصرل النظر  –مة أنشطة مشروعة ولكنها تنطوي على مخاطر ج  
  النشاط المشروع  لأن   ونظرا   ،ل الجهاز الخطرأو إهمال أو خطأ في جانب الدولة أو مستغ  

جسيمة لا يمكن تركها دون تعويض، فكان وجود مثل هذه النظرية من  ا  قد ينتج عنه أضرار 
 وجب نظرية المخاطر ، إذ أنه بم1الأهمية بمكان في سياق البحث في المسؤولية الدولية 

ثبات علاقة السببية تنهض المسؤولية الدولية بمجرد و  ين النشاط الذي بينه وبقوع الضرر وا 
      من أركان هذه المسؤولية، فكل فعل  العمل غير المشروع ليس ركنا   أحدثه، فالخطأ أو

 .2للغير يلزم فاعله بالتعويض ب ضررا  أو عمل يسب  
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            الموضوعية المسؤولية بنظرية المسؤولية المطلقة أو تهاكانت تسمي ومن هنا    
 .1أو المسؤولية بدون خطأ

 وتتمت ع نظرية المسؤولية المطلقة بثلاث خصائص:    

ثبات قيامها وأحكام الرجوع فيها، لا ينظر فيها  -1    الموضوعية: أي أن  البحث فيها وا 
ثباته، بل إلى فكرة الضرر، ف هي تهدل في المقام الأول إلى توفير ضمان لعنصر الخطأ وا 

 وحماية وجبر الأنشطة الضارة والخطرة. 

د وفقا   -2    د الشخص المسؤول: فالبحث يكون عن الشخص المسؤول، وهو محد  تمر 
 للاتفاقيات الدولية، وهو صاحب النشاط المسب ب للضرر.

د: فالاتفاقيات الدولية عادة ما -3    ا  أقصى للتعويضات  إن ها ذات تعويض محد  د حد  تحد 
 .2عن كل حالة، يتناسب مع حجم النشاط ومدى الضرر الناشئ عن التلوث

مبادئ العدالة التي تأبى أن يتحمل المضرور ما وقع له مع النظرية  ا وتتماشى هذههذ    
 يدخل شيئا  ها تطبيق لمبدأ الغرم بالغنم، فكل من من ضرر دون أن يستطيع الإثبات، كما أن  

خطرا  في الجماعة الدولية يكون مسؤولا  عن الأضرار التي تنجم عن هذا الشيئ، حتى ولو 
لم ينسب إليه خطأ أو إهمال، وبغض النظر عما  إذا كان فعله مخالفا  للقانون أم غير 

 .3مخالف له

أ لى تحقيق مبدإأن المسؤولية عن نتائج الأفعال التي لا يحظرها القانون تهدل  ولا شك       
هام في العلاقات الدولية، وهو مبدأ إقامة التوازن بين مصالح الدول المعنية، الدولة التي 

ب في الضرر، والدولة أو الدول المضرورة من جراء ممارسة تمارس النشاط المشروع والمتسب  

                                                
مطلقة، المسؤولية المشددة       تناول الفقه الدولي والداخلي هذه النظرية بمسميات عديدة: نظرية المخاطر، المسؤولية ال 1 

أو الكاملة، المسؤولية بدون خطأ، ولعل أفضل تسمية هي المسؤولية بدون خطأ، على أساس أن مسمى النظرية 
الموضوعية شامل وفضفاض ، فصفة الموضوعية تشاركها فيها نظرية الفعل غير المشروع، كذلك تسمية المخاطر تبدو 

 ر موجودة في كل النظريات.غير صحيحة على أساس أن المخاط
 .319-318خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  2 
 .313غازي حسن صباريني، المرجع السابق، ص 3 



 201 

رضية في حالة الأضرار العابرة للحدود سيكون بشكل إعادة و الت  أهذا النشاط، فالتعويض 
 .1ن بين الدول المعنية بالمشكلةالتواز 

ببية بين الضرر عليه هذه المسؤولية هو علاقة الس   تنهضالأساس الذي  عليه فإن   وبناء      
 حينما يباشر هذا الشخص نشاطا   ،الذي يحصل لشخص دولي وبين أشخاص القانون الدولي

وتنتهي إلى أن بشخص دولي آخر،  الذي يلحق ضررا   سم بالخطورة إلى الحد  يت   مشروعا  
  .2رر هو مناط المسؤولية عن الأفعال التي لا يحظرها القانون الدوليالض  

 موقف الفقه الدولي من نظرية المخاطرالفرع الثاني: 

           مكانية تطبيق نظرية المخاطرإحتدم الخلال بين فقهاء القانون الدولي حول إ    
تجاه ينادي إجاهين، فهناك ت  إي إلى أنقسم الر ا  و  أو المسؤولية المطلقة في الروابط الدولية،

تجاه إ، فهناك وعلى العكس من ذلك بتطبيق نظرية المخاطر في مجال العلاقات الدولية،
 تعرض له فيما يلي:أآخر يرفض تطبيق هذه النظرية وهو ما س

 المعارض لإعمال نظرية المخاطر في مجال العلاقات الدولية: الإتجاه -أولا  

       تها العديد من الأنظمة، والقوانين الوطنيةالبعض إلى أن فكرة المخاطر التي أقر  ذهب     
     وجود خطأ  لا يمكن نقلها إلى القانون الدولي، وذلك أن المسؤولية الدولية تفترض دائما  

أو عمل مخالف لقواعد القانون الدولي وأحكامه، فالخطأ شرط أساسي لوجود المسؤولية 
 "كيرلول"فلا تستوجب تلك المسؤولية، حيث ذهب القاضي الروسي  ا المخاطرم  الدولية، أ

 نإلى القول أن " مسؤولية الدول المترتبة ع "مضيق كورفو"ستقلالي في قضية في رأيه الإ
العمل الدولي غير المشروع تفترض على الأقل وجود خطأ وقعت فيه الدولة، ولا يمكن أن 

  تها التشريعات المدنية في دول كثيرةلي نظرية المخاطر التي أقر  لى ميدان القانون الدو إننقل 
 .3س المسؤولية الدولية يجب الرجوع إلى فكرة الخطأ"فلكي تؤس  

                                                
  1993، 49تأملات حول الحماية الدولية للبيئة من التلوث، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد ، أحمد أبو الوفاء 1 

 .58ص 
 .125بق، ص المرجع السا بشير هشام، 2 
 .473، المرجع السابق، ص أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة 3 
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لحق أوالذي  ،في رأيه المخالف "عبد الحميد بدوي "وفي نفس القضية نجد القاضي     
والتي تقوم على فكرة المخاطر ر أن " القانون الدولي لا يعرل المسؤولية المطلقة، بالحكم يقر  

التي اعتمدتها بعض التشريعات الداخلية، وفي الواقع لا يسمح تطور القانون الدولي ونموه 
 .1ن هذه المرحلة قد تخطاها القانون الدولي أو على وشك أن يتخطاها"أبتقدير 

ه ر أن  تطبيق نظرية المخاطر في العلاقات الدولية، وقر  "  Dupuy"كما عارض الفقيه     
الأمم المتحدة الخاصة بالمسؤولية الدولية الناتجة عن إطلاق الأجسام  اتفاقيةستثناء إب

، والتي نصت على المسؤولية الموضوعية كأساس لتقرير المسؤولية 1971الفضائية لعام 
عن الأضرار التي يحدثها جسم فضائي داخل أراضي الدول الأخرى، فلا يوجد لهذا النوع 

     بالنسبة للضرر الذي يحدث للبيئة ة في مجال القانون الدولي العرفي، سواء  من المسؤولي
 .2و غيره من الأضرارأ

المخاطر كأساس للمسؤولية الدولية في نطاق  ومن الفقهاء العرب المعارضين لنظرية    
، إذ يرى أن نظرية المخاطر تصلح للتطبيق  "حامد سلطان"العلاقات الدولية نجد الدكتور 

ر أن  ع يجب التفرقة بين نظرية الخطأ كأساس  "هلى الصعيد الداخلي لا الدولي، حيث قر 
للمسؤولية الدولية وبين نظرية المخاطر التي تصلح كأساس للمسؤولية في بعض التشريعات 

فلا تستوجب  المخاطرا ، أم  أساسي لتقرير المسؤولية الدولية الداخلية، فالخطأ شرط
 .3"المسؤولية الدولية

ر الدكتور      هذه النظرية لا تخلو من نقد، فهي تغالي في ضمان "  :أن "الغنيمي"كما قر 
والذي لازال  -تأمين مطلق للشخص المضرور، وتتجاوز ما يسير عليه العمل الدولي الجاري 

 .4"أي أنه يرتبط بفكرة الخطأ -يتسم بالفردية

قال بأن ه:" إذا كانت بعض الأنظمة كما عارض الدكتور "بن عامر تونسي" هذه النظرية و     
القانونية الداخلية قد نصت على بعض القواعد المشابهة، فهذا لا يعني بالضرورة نقلها إلى 
القانون الدولي، ذلك أن تحويلها إلى المجال الدولي يتوقف على الممارسة الدولية ومدى 

                                                
 .359، المرجع السابق، ص معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة 1 

2  Dupuy, op.cit , p 337.                             
 .806ص ، 2013قانون الدولي البيئي، دار الجامعة الجديدة، مصر، محمد عادل عسكر، ال  3 
 .361، المرجع السابق، ص معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة  4 
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المطلقة، بل بالرغم من أن قبول الأطرال لها، وهو ما لم يتأت بالنسبة لنظرية المسؤولية 
بعض الدول كانت تقدم تعويضات عن الأضرار التي تسببها الأنشطة الضارة إلا  أن ها كانت 
ترفض الاعترال بالمسؤولية الدولية وفقا  لذلك، والتعويضات التي كانت تمنحها ما هي إلا  

د اعتبارات إنسانية لا غير"  مجر 
1. 

 لمخاطر:المؤيد لنظرية ا الإتجاه -ثانيا  
يبدو أن  الإتجاه السابق ضعيف ويعوق مجاراة القانون الدولي للتغيرات الحديثة في     

الروابط الدولية، لذا يقول البعض أن ه في ظل  المبادئ الحديثة، ونتيجة لأنشطة الدول 
المختلفة القائمة على الوسائل العلمية المتقدمة، تحدث مشكلات كثيرة وأضرار عالجها النظام 
القانوني الوطني للدول، وأن  القانون الدولي لا يستطيع أن يبقى متجاهلا  هذا التقدم وتلك 

 .2المشكلات

ومن هذا المنطلق أي د الفقيه "روسو" تطبيق هذه النظرية في مجال القانون الدولي على     
أساس أنها ذات طابع موضوعي، حيث تستند إلى فكرة الضمان، وتبتعد عن فكرة الخطأ 
ويرى أن لهذه النظرية مكان الصدارة في الفقه الدولي حاليا ، مفضلا  إياها على نظرية الفعل 
ن انتهى إلى أن  لكل منها مجالا  خاصا  في إقامة المسؤولية في  الدولي غير المشروع، وا 

 .القانون الدولي

أنه:    " رئيس محكمة العدل الدولية عندما أكدت على Rosalyn Higginsكما ذهبت "    
" إذا كان المتطلب لشيء حتى يقع تحت طائلة قانون مسؤولية الدول هو أن يكون ناتجا  عن 
فعل غير مشروع دوليا ، فإن غير المشروع دوليا  هو السماح للضرر أن يحدث"، حيث 
اعتبرت حدوث الضرر وهو مناط المسؤولية الموضوعية فعلا  غير مشروع يستدعي إقامة 

 .3يةالمسؤولية الدول

                                                
راه، كلية الحقوق  أساس المسؤولية الدولية أثناء السلم في ضوء القانون الدولي المعاصر، رسالة دكتو ، بن عامر تونسي 1 

 .101، ص 1989جامعة القاهرة، 
 .474، المرجع السابق، ص أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة 2 

3  R.Higgins, Problems and Process: International Law and How We Use It, clarendon press, 
Oxford , 2003, p 165. It is provision is” If what is required for something to fall within the     
law of state responsibility is an internationally wrongful act, then what  is internationally     
wrongful is alloving the harm to occur”                                                                               
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" إلى أن سيطرة الوسائل التكنولوجية والعلمية الجديدة تدعو إلى  "Jenksوذهب الفقيه     
تطوير المفاهيم التقليدية لنظرية المسؤولية الدولية، وعلى الأخص في مجالات الأنشطة ذات 

 الخطورة، وأضال قائلا : " إن  المسؤولية عن الضرر الناتج عن الأنشطة شديدة الخطورة    
أو التي تلازم استعمال وسائل التقدم الحديث، يجب أن تقوم دون حاجة لإثبات وجود خطأ 

 معين".

وذهب الفقيه "جورم سل" إلى أن فكرة المسؤولية الموضوعية تبدأ بضرر وتنتهي     
بتعويض، ولا توجد رابطة ضرورية بين نقطة البداية ونقطة الوصول"، ومقتضى ذلك أنه    

 .1عمل غير مشروع للمسؤولية أو لتقرير التعويض عن الضرر لا يشترط وجود

ومن المؤيدين لنظرية المخاطر في الفقه الدولي العربي الدكتور "نبيل بشير" الذي يرى     
أن "الضرر هو العنصر الحاسم في تقرير المسؤولية الدولية، فبمجرد تحقيق ضرر ما نتيجة 

في على الفعل وصف أن ه غير مشروع، وذلك لأن  قيام الشخص القانوني الدولي بفعل ما يض
نتيجته أضرت بشخص قانوني دولي آخر، ومثال ذلك التجارب الذرية التي تمارسها الدولة 
على إقليمها ثم يمتد أثرها الضار إلى الدول المجاورة، فسواء كان الفعل الذي نتج عنه ضرر 

م لم يكن كذلك، فإن ه يؤدي لتقرير المسؤولية وفقا  لقواعد علاقة السببية مخالفا  لإلتزام دولي أ
 .2الدولية"

ويقول الأستاذ الدكتور "صلاح الدين عامر": " من الثابت أن المسؤولية الدولية من     
وجهة نظر القانون الدولي التقليدي تفترض وجود خطأ) فعل غير مشروع( يترتب عليه 

إستغلال مصنع أو إستخرام ثروات ) عادة عن فعل مشروعضرر، ولما كان التلوث يترتب 
طبيعية مثلا(، فإن  المسؤولية تكون عن فعل مشروع دوليا ، ولذلك لا يشترط حدوث خطأ  
ن ما يكفي وقوع الضرر، وعلى ذلك يمكن أن تترتب المسؤولية عن التلوث، إم ا عن فعل  وا 

 .3غير مشروع دوليا ، أو نتيجة لأفعال لا يحظرها القانون الدولي

                                                
صفية زيد المال، المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي، مذكرة لنيل شهادة  1 

 .14، ص 1994الماجستير في القانون، كلية الحقوق، الجزائر، 
 .126 -125ص  ،1994نبيل بشير، المسؤولية الدولية في عالم متغير، دون ناشر، القاهرة ، مصر،   2 
        1993ابان النزاعات المسلحة في البحار، المجلة المصرية للقانون الدولي،  ةصلاح الدين عامر، حماية البيئ 3 

 .66ص 
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" المسؤولية و      ر أن  في نفس الإتجاه ذهب الدكتور "عبد الواحد محمد الفار"، حيث قر 
شاط مشروع تمارسه الدولة يمكن أن يترتب عليه أخطار نالمطلقة تقوم على أساس أن كل 

شديدة للغير، فإن  الدولة يجب أن تتحم ل مسؤولية الضرر الذي يقع على الغير نتيجة تلك 
وهو الإتجاه الحديث في مجال  -الأخذ بفكرة المسؤولية المطلقة الأخطار، بما يعني أن  

بدأ يفرض نفسه في ميدان العلاقات الدولية، كضرورة تتطلبها ظرول  –المسؤولية الدولية 
 .1التقدم العلمي والصناعي ومبتكرات العصر الحديث"

على ضرورة النص هذا وتجدر الإشارة إلى أن الفقه المؤيد لإعمال هذه النظرية يت فق     
عليها سواء كان ذلك في القانون الداخلي أو الدولي، وفي هذا الخصوص يقرر الفقيه 

"Kiss ولا ينفصل هذا الإتجاه في تقرير المسؤولية عن قواعد الشرعية القانونية، بل إن " :"
تبط وجوده على الصعيد الدولي لا بد  أن يرتبط بالنص عليه في الاتفاقيات الدولية، كما ير 

د مجالات تطبيقه، والتي دائما  ما تكون  على الصعيد الداخلي بسن  قوانين ولوائح تحد 
د كثيرا  في قبول مثل تلك القواعد على المستوى الدولي  الأنشطة الخطرة، ولكن الدول تترد 
ر المسؤولية الدولية وفقا  لها عن الأنشطة المشروعة التي تت م على إقليمها، وربما  حيث تقر 

 .2ؤدي ذلك للإضرار بمصالحها الإقتصاديةي

كما تجدر الإشارة في الأخير إلى أن جانبا  من الفقه يتناول مسؤولية المخاطر أحيانا     
وأحيانا  بمسمى المسؤولية المشددة  Absolute Liability"بمسمى المسؤولية المطلقة "

Strict Liability"بينما فر ق جانب من الفقه  طئية،" بإعتبارهما مسمى واحد للمسؤولية اللا خ
دة فهي تسمح للطرل المدعى  الدولي بين نوعي هذه المسؤولية، فبالنسبة للمسؤولية المشد 
عليه أن يدفع المسؤولية عنه بإثبات أن الحادث الذي نتج عنه الضرر لم يكن من الممكن 

دا  م ن الأولى، حيث لا يسمح فيها دفعه كالقوة القاهرة، أم ا المسؤولية المطلقة فتعد  أكثر تشد 
، ويظهر إتجاه عام لإدرام نظام 3بالإعفاء من المسؤولية لأي  سبب وتحت أي ظرل

دة الذي يقبل الإعفاء منها إذا توافرت شروط معينة، وذلك في مشروعات  المسؤولية المشد 
                                                

عبد الواحد محمد الفار، الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من أخطار التلوث، دار النضة العربية  1 
 .113مصر، ص ، 1985القاهرة، 

2  A. Kiss, D.Shelton, Strict Liability In International Environmental Law, Martinus Nijhoff 
Publishers, 2007, p  1132- 1134                                                                                                      

                                       .805دل عسكر، القانون الدولي للبيئة، المرجع السابق، ص نظر كذلك محمد عاأو 
 .219، المرجع السابق، ص علي بن عي مراح 3 



 206 

ره المقرر"  دما أورد أن "عن Raoالمواد التي تدرسها لجنة القانون الدولي حديثا ، وهو ما قر 
لجنة القانون الدولي تتحاشى تشديد المسؤولية، وتت جه لوضع أسباب للإعفاء منها في حالات 

 .1معينة

 :نظرية المخاطر والممارسات الدوليةالفرع الثالث: 

غم اختلال وجهات النظر حول اعتماد نظرية المخاطر في مجال العلاقات الدولية  ر    
تؤكد قبول المجتمع الدولي لهذه النظرية، وذلك من خلال إقرارها إلا  أن الممارسات الدولية 

 من قبل الاتفاقيات الدولية وتطبيقها في مجال القضاء الدولي.

 الدولية: الاتفاقياتنظرية المخاطر في  -أولا  

تم  العمل بنظرية المخاطر كأساس للمسؤولية في كثير من الاتفاقيات الدولية وبخاصة     
ت وهي: استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية، إطلاق الأجسام الفضائية في ثلاث مجالا

 والبيئة، وهو موضوع هذه الدراسة.

 ستعمال السلمي للطاقة النووية: الإ -1

د في تطبيق نظرية المسؤولية المطلقة عن الأضرار الناشئة عن      ثبت أن ه لا مجال للترد 
مية، حيث ينبغي إلزام الدولة التي تقوم بأي نشاط إستعمال الطاقة النووية في الأغراض السل

لم بتعويض الأضرار الناتجة عن هذا النشاط على أساس المسؤولية المطلقة  ذري وقت الس 
 .2المتجردة عن نسبة أي خطأ للدولة 

 1960يوليو  29باريس  –ومن أهم  الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، اتفاقية بروكسل     
عن المسؤولية المدنية في المجال  1963يناير  31طة اتفاقية بروكسل في المكملة بواس

النووي، وقد أقامت هذه الاتفاقيات المسؤولية الموضوعية على عاتق المستثمر النووي عن 
 .3الضرر الذي ينجم عن نشاط مركز الطاقة النووي الذي يستثمره 

                                                
1  LOMBAERT. B, autres, Mémento de l’environnement, Kluwer, 2009, p 239. 

 .367، المرجع السابق، ص نقل وتخزين النفايات الخطرة معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن 2 
صفية زيد المال، المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي، المرجع السابق   3 
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 1963غلي السفن النووية لعام كما تناولت اتفاقية بروكسل المتعلقة بمسؤولية مش    
منها بمسؤولية مشغل السفينة  2/1المسؤولية الموضوعية المطلقة، حيث قضت المادة 

 .1النووية مسؤولية مطلقة عن أي أضرار نووية في حالة وقوع حادث لهذه السفينة

لسنة  إضافة إلى ذلك نجد اتفاقية في نا الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية    
، والتي نصت صراحة في المادة الرابعة منها على أن" مسؤولية القائم بالتشغيل عن 1963

 .2الأضرار النووية هي مسؤولية مطلقة"

من خلال هذه الاتفاقيات يلاح  أن ها تأخذ بمبدأ المسؤولية المطلقة لمشغل المنشأة     
ولية هنا قائمة دون أن يقع على النووية أو صاحب السفينة التي تحمل مواد نووية، فالمسؤ 

 عاتق المضرور إثبات أي خطأ أو تقصير من جانب مستغل المنشأة النووية.

 في مجال الفضاء الخارجي:   -2

  بالأشخاص والممتلكات سقوط سفينة فضائية أضرارا  إطلاق قمر صناعي أو ب قد يتسب      
أو تقصير من جانب  مقدور الشخص المضرور أن يثبت أي خطأوفي هذا المجال ليس ب

الدولة المستغل ة لهذا النشاط، الأمر الذي حت م الإكتفاء في تقرير المسؤولية بوقوع الضرر 
 فقط، بمعنى إعمال نظرية المخاطر في إقامة المسؤولية الدولية.

ومن أهم  الاتفاقيات الدولية في هذا المجال اتفاقية المبادئ التي تحكم أنشطة الدولة     
كتشال الفضاء الخارجي لسنة الخاصة ب ، والتي قضت في المادة السابعة 1967إستخدام وا 

منها بمسؤولية كل دولة طرل فيها عند إطلاق أو السماح بإطلاق جهاز في الفضاء 
الخارجي، عن الأضرار التي يلحقها ذلك الجهاز، أو العناصر التي يتأل ف منها على سطح 

دى الدول الأطرال في الاتفاقية أو الأشخاص الأرض، سواء ألحقت هذه الأضرار بإح

                                                
   .811  ص المرجع السابق، ،محمد عادل عسكر 1 
 .188، المرجع السابق، ص حميدة جميلة 2 
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فالمسؤولية هنا مطلقة ولا تحتام إلى إثبات  ،1الطبيعيين أو المعنويين التابعين لهذه الدولة
 خطأ أو تقصير من جانب دولة الإطلاق.

كما أقر ت الاتفاقية الخاصة بالمسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن الأشياء     
بالمسؤولية الدولية المطلقة، حيث نصت المادة الثانية منها على أن :  1972 الفضائية لسنة

" تتحمل دولة الإطلاق المسؤولية الدولية المطلقة، فيما يتعلق بدفع التعويض عن الضرر 
 .2الذي يحدثه جسمها الفضائي على سطح الأرض أو في الطائرات أثناء تحليقها"

 في مجال تلوث البيئة: -3

مؤكدا  على إلتزام الدول        1972ن استوكهولم حول البيئة الإنسانية لعام جاء إعلا    
بألا  تعر ض أقاليم الدول المجاورة لأي  أضرار تلحق ببيئتها، ويكون مصدرها داخل نطاق 
الإختصاص الإقليمي لهذه الدول، وهذا الإلتزام يرمي في طياته إفتراض مسؤولية الدولة 

 ق بالأضرار التي تلحق بالبيئة.بصورة مطلقة فيما يتعل

ومن أهم الاتفاقيات التي أخذت بالمسؤولية المطلقة في المجال البيئي اتفاقية بروكسل     
الخاصة بالمسؤولية المدنية المتعلقة بالأضرار الناتجة عن التلوث بالزيت     1969لسنة 

ية عن الأضرار التي تلحق حيث نصت المادة الثالثة منها على مسؤولية مالك الناقلة البترول
الدولة أو الأشخاص بسبب تسر ب أو تفريغ النفط بسبب الحوادث التي تتعرض لها الناقلة 

 .3أثناء عملية نقل النفط

ووفقا  لهذه الاتفاقية لا يكون المضرور في حاجة إلى إثبات الخطأ أو العمل غير     
ن ما ي سأل مالك السفينة مسؤولية موضوعية عن المشروع في جانب المالك لإثارة المسؤولية، وا 

 الأضرار التي وقعت للبيئة البحرية، فالمسؤولية هنا قائمة على أساس المخاطر.
كذلك أخذت اتفاقية بازل الخاصة بالتحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود بنظرية     

رة للنفايات الخطرة المسؤولية الموضوعية، حيث قضت في مادتها الثامنة على الدولة المصد
والتي قامت بالنقل المشروع لهذه النفايات، أن تعوض الأضرار الناتجة عن هذه النفايات، إذا 

                                                
           .138، المرجع السابق، ص حمد عادل عسكرم 1 
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دها بذلك، كما تلتزم أيضا   ليم من النفايات برغم تعه  فشلت دولة الإستيراد في التخل ص الس 
 .1بإعادة النفايات الخطرة إلى أراضيها مرة أخرى 

اجتمع الخبراء القانونيون لمراجعة مسودة بروتوكول اتفاقية بازل بغية  1993وفي سبتمبر    
تقديم التعويض لضحايا الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، فلقد أشارت 

حيث يوصي  إلى الأضرار البيئية التي تنتج من جراء نقل النفايات الخطرة بين الدول،
للبروتوكول  9و 8حيث تم إضافة المادتين  ونية المطلقة،البروتوكول بنظام المسؤولية القان
 .2المقترح تحقيقا  للمسؤولية المعنية

ومن المعاهدات الحديثة في مجال البيئة والتي أقر ت بمبدأ المسؤولية الموضوعية     
المؤسسة على فكرة المخاطر، نجد اتفاقية مجلس أوروبا )اتفاقية لوجانو( المعتمدة في       

الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأنشطة الضارة  1993وان ج 21
رت الاتفاقية في الفقرة الأولى من المادة السادسة أن مستثمر النشاط الخطير 3بالبيئة ، فقد قر 

أو الضار بالبيئة هو المسؤول عن الأضرار التي يسب بها ذلك النشاط، والتي تنتج عن 
، وبالتالي فإن هذه 4ي الوقت الذي يباشر فيه السيطرة على ذلك النشاطالأحداث الواقعة ف

الاتفاقية قد أقر ت بنظرية المسؤولية المطلقة في مجال الأنشطة الضارة بالبيئة، حيث اعتبرت 
المستثمر مسؤولا  مدنيا  عن تعويض الأضرار الناتجة عن النشاط الذي يديره ولو كان ذلك 

 القانون.النشاط مطابقا  لقواعد 

إن  اتفاقية المجلس الأروربي تهدل إلى وضع نظام للمسؤولية الموضوعية للتعويض عن     
الأضرار التي تمثل خطرا  على البيئة، ومجالها واسع نظ م كافة النشاطات المتعلقة بمعالجة 

    تاجهاالمواد الخطرة، أو الأجسام المعاملة وراثيا ، أو الميكروبات الخطرة أو تخزينها أو إن
 أو تصريفها أو أية عملية أخرى متعلقة بها.

                                                
 من اتفاقية بازل. 08راجع نص المادة  1 

2  SEAN D. Murphy, Prospective Liability Regimes for the Transboundary Movement of 
Hazardous Wastes, The American Journal of International Law, Vol. 88, No. 1 (Jan., 1994), 
pp. 24-75 :  http://www.jstor.org/stable/2204021?seq=1#page_scan_tab_contents                                         
3  ARIANE Ayer, op,cit,p 148.                                                      

  ) اتفاقية لوغانو(. من اتفاقية مجلس أوروبا 6/1أنظر نص المادة  4 
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كما يتحم ل مستغل هذه المنشأة مسؤولية الأضرار الناتجة عن تلك الأنشطة والناتجة عن     
الأحداث التي تقع بصفة مفاجئة في الوقت الذي يكون المستغل بصدد التخلص من تلك 

ات، أم ا إذا وقع الضرر بعد توقف ممارسة النفايات، كالحريق وتسرب المواد الخطرة والانفجار 
 .1تلك الأنشطة، فإن  المسؤولية حسب الاتفاقية تقع على عاتق آخر شخص استخدم المنشأة

من خلال الممارسة الدولية لهذه النظرية والبارزة من خلال الاتفاقيات الدولية المنوه     
ل الجديد وهو المسؤولية المطلقة، والذي عنها، يتبي ن أن هناك توجيها  كافيا  لتنظيم هذا المجا

من قواعد  لباعتماده سيحدث تغييرا  جذريا  في قواعد المسؤولية الدولية التقليدية، بالإنتقا
المسؤولية القائمة على الأفعال غير المشروعة إلى المسؤولية الموضوعية المطلقة، التي 

ن كان النشاط  مشروعا . رالمسبب للضر  تهدل إلى منع وتقليل وجبر الضرر، حتى وا 

 نظرية المخاطر في الأحكام القضائية الدولية: -ثانيا

اعتبر جانب من الفقه أن  قرارات التحكيم الدولية التي صدرت في سوابق مثل "مصهر     
، إضافة إلى قضية "مضيق كورفو"، التي اعتد ت 1956و"بحيرة لانو" عام  1941ترايل"عام 

لمسؤولية الدولية، ولم تعت د بطبيعة النشاط الذي تسبب في بحدوث الضرر عند تقرير ا
ر أن  هذه الأحكام لم  حدوثه، تعتبر تطبيقات لنظرية المخاطر، إلا  أن جانبا  آخر من الفقه قر 
ن ما تعرضت لإشكالية بذل الدول للعناية الواجبة  تصدر إستنادا  على نظرية المخاطر، وا 

الضرر العابر للحدود، وبعبارة أشمل لم يرد بهذه الأحكام واللا زمة لمنع التسب ب في حدوث 
توضيحا  يفسر لنا ما إذا كانت الدول تسأل فقط عن السلوك المتعم د، والذي ينتج عنه 
ضرر، أم أن ها تسأل أيضا  عن سلوكها المت صف بالرعونة أو الإهمال، أم أن  مسؤوليتها 

 .2للحدود  تكون مطلقة في جميع أحوال حدوث الضرر العابر

فإذا جئنا لقضية "مصهر ترايل" ونتيجة لإستمرار إنبعاث الأبخرة من المصهر، عاودت     
الولايات المتحدة الأمريكية الاحتجام لدى الحكومة الكندية، وانتهى التفاوض الدبلوماسي 
بينهما إلى عقد اتفاق بين الطرفين يحيل النزاع على لجنة تحكيم خاصة، فأصدرت هذه 

، تناول الحكم بالتعويضات عن الأضرار التي 1938أبريل  16جنة حكمين: أولهما في الل  

                                                
           .190، المرجع السابق، ص حميدة جميلة 1 
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 1941، أم ا الحكم الثاني، والصادر في مارس 1937وحتى أكتوبر  1932وقعت منذ يناير 
ياق، فقد كان على المحكمة فيه أن تعالج مسألة إنبعاث الأدخنة  وهو ما يعنينا في هذا الس 

يما بعد إذا كان هناك إلتزام قانوني بعدم تلويث البيئة، وقد إنتهت من المصهر، والنظر ف
المحكمة إلى وضع نظام دائم لتشغيل المسبك، وتضم ن النظام إلتزام كندا بدفع تعويضات 
عم ا يصيب مصالح الولايات المتحدة الأمريكية من أضرار ناشئة عن تطاير أبخرة المسبك  

ر المعادن متطابقة تماما  مع النظام الدائم الذي حتى ولو كانت الأنشطة الخاصة بصه
تضم نه حكم المحكمة

1. 

ورغم أن  المحكمة انتهت إلى مشروعية تشغيل المسبك وفقا  للنظام الذي وضعته      
وبالتالي مشروعية إنبعاث الأبخرة منه، إلا  أن ها انتهت إلى الزام الحكومة الكندية بأداء 

ة الأمريكية عن الأضرار الناجمة عن هذه الأنشطة المشروعة  التعويضات اللا زمة للحكوم
 .2وهو اعترال من المحكمة بالأخذ بنظرية المخاطر

ذا كان الفقه قد اختلف حول الأساس الذي استندت إليه هذه المحكمة، إلا  أن جانبا  من      وا 
قة السببية بين الفقه يرى أن ها طبقت نظرية المخاطر، حيث اكتفت بوقوع الضرر وتوافر علا

الضرر ونشاط المصهر الكندي، الذي يعد  مشروعا  بحد  ذاته، كما أن  دفع كندا لمبلغ 
التعويض مع إدراكها الت ام بأن ها لم ترتكب خطأ أو فعل غير مشروع دوليا ، يعد  إعترافا  منها 

 .3بقبول نظرية المخاطر كأساس لمسؤوليتها

قه الدولي يشك ك في إعتماد هذا الحكم على نظرية إلا  أن هناك جانب آخر من الف    
المخاطر، مشيرا  إلى أن الحكم تم  الفصل فيه بناء  على إقرار دولتي كندا والولايات المتحدة 
الأمريكية في اتفاق خاص بمبدأ مسؤولية كندا عن الأضرار التي حدثت للجانب الأمريكي  

للمحكمة، وكذلك الحال في قضية بحيرة  وترك أمر تحديد هذه الأضرار والتعويضات عنها
"لانو"، حيث تم  الفصل فيها على أساس وجود إلتزام عرفي دولي بعدم قيام دولة العلو  

 .4بتلويث المياه المتجهة لدولة المصب  

                                                
1  UN.RI.AA.VOL 111, P1980-1981.           
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د تطبيق نظرية المخاطر من قبل القضاء الدولي، القضية التي      ومن الأمثلة التي تؤك 
دي، والتي تتلخص وقائعها في أن إيطاليا أرغمت على إعادة عرضت على القضاء الهولن

نقل شحنة من النفايات الخطرة تم  إغراقها في نيجيريا بطريقة غير قانونية، ولهذا الغرض 
استأجرت إيطاليا ناقلتين من ألمانيا الغربية هما "كارين ب"، و "ديب سي كارير " من أجل 

ن تم  تحميل تلك النفايات رفضت العديد من الموانئ نقل شحنة النفايات من نيجيريا، وبعد أ
الإيطالية السماح للسفينة "كارين ب" بالرسو  فيها، وقد طالبت إيطاليا من مجموعة الدول 
ماح لا" كارين ب" بالدخول إلى موانئها، ولكن هذه الدول) إسبانيا، فرنسا  الأوروبية بالس 

 1988سبتمبر  5ولندا( رفضت طلب إيطاليا، وفي بلجيكا، إنجلترا، ألمانيا الغربية آنذاك، ه
وبناء  على طلب من مؤسسة أمبيانت التابعة للحكومة الإيطالية، تقدمت شركة تابعة لمقاطعة 
روتردام إلى محكمة المقاطعة من أجل إصدار حكم قضائي يلزم الحكومة الهولندية على 

وذلك لإعادة تعبئة وتحليل وتصنيف  التعاون لتمكين الناقلتين من الرسو  في ميناء روتردام،
الحمولة على أن يتم  معالجتها في مكان آخر، ولكن القضاء الهولندي رفض هذا الطلب 
را  أنه " في العلاقات الدولية نجد أن لدولة هولندا مصلحة خاصة في تأكيد أن المسؤولية  مقر 

عبء هذه المسؤولية، نعني  عن النفايات الخطرة تقع على الدولة التي يجب أن تتحم ل قانونا  
في هذه الحالة إيطاليا، ويجب أن تقبل إيطاليا هذه المسؤولية"، وبالفعل قبلت الحكومة 

 .1الإيطالية هذه المسؤولية

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك جانب آخر من الممارسات الدولية يؤكد الإعترال     
  أن بعض الدول قبلت من طرل واحدالمتنامي من الدول بمبدأ مسؤولية المخاطر، ذلك 

أداء التعويضات عن الأضرار التي سب بتها أنشطتها الخطرة لأراضي مواطني دول أخرى 
ودون اعترافها قانونا  بمسؤوليتها عن هذه الأضرار، وهذا المسلك يعب ر بذاته عن قبول الدول 

 .2عةلمسؤوليتها عن أضرار الأنشطة الخطرة التي تحدثها أنشطتها المشرو 

وفي الأخير يرى الباحث أن ه بالرغم من وجود إتجاه فقهي في القانون الدولي ينادي     
بضرورة الأخذ بنظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الدولية، إلا  أن  القضاء الدولي ما زال 
دا  حتى الآن في الإستناد صراحة لهذه الفكرة، كما يظهر إحجام الدول عن الإقرار بمبدأ  مترد 

                                                
 . 378-377، المرجع السابق، ص المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، معمر رتيب محمد عبد الحاف  1 
           . 230 ص ، المرجع السابق،علي مراح 2 



 213 

المسؤولية عن المخاطر إلا  في إطار اتفاقي مسبق، مع ملاحظة قل ة الاتفاقيات الدولية 
المنظمة لهذا النمط من المسؤولية، وحتى في حالة إبرام الدول لهذه الاتفاقيات فإن ها تفضل 

 الل جوء إلى إلقاء المسؤولية على عاتق المشغل الخاص في إطار قواعد المسؤولية الدولية.

ذلك فإن لجنة القانون الدولي استشعرت مدى القصور الذي تعاني منه قواعد القانون ول    
رت منذ عام  دراسة الموضوع تحت عنوان " المسؤولية  1978الدولي في هذا المجال، فقر 

 الدولية عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي"، وقد مت دراسة قي مة في هذا الشأن منذ عام

19801. 

 تلوث البيئةمدى ملاءمة نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الدولية عن ع: الفرع الراب
  النفايات الخطرةب

عندما شرعت لجنة القانون الدولي في معالجة موضوع المسؤولية الدولية عن النتائج     
الضارة الناجمة عن أفعال غير محظورة دوليا ، أشارت الل جنة إلى أن تناول هذا الموضوع في 

سابقة من عمل الل جنة، جاء تحت مسم يات تنم  على إستنادها إلى نظرية المخاطر  مراحل 
ومم ا يؤ كد إتجاه لجنة القانون الدولي إلى ترتيب المسؤولية الدولية على أساس نظرية 
المخاطر، وذلك عن الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة، تناول الل جنة في تقريرها الصادر 

للموضوعات التي يمكن أن يشملها تقنين موضوع المسؤولية  1978سنة عن دورتها الثلاثين 
المطلقة على سبيل المثال وهي: ) تدابير التعاون الدولي المتخذة فيما يتعلق بالإستخدامات 
السلمية للطاقة الذرية، وبنظام العالم الخارجي، المبادئ التي أك دها مؤتمر الأمم المتحدة 

عاملات التي تت سم بطابع إقليمي أو محلي فيما يتعلق بالمواد ، الم1972باستوكهولم سنة 
المشتركة، أعمال المؤتمر الثالث لقانون البحار المتعلق بالتلوث البحري، والقلق الدولي إزاء 

 .2المخاطر المصاحبة للنقل البحري للنفط(

                                                
 .153-134أنظر تفصيلا  في ذلك: بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص  1 

 وما بعدها. 274محسن عبد الحميد أفكرين، المرجع السابق، ص                           
 وما بعدها. 27سعيد سالم جويلي، المرجع السابق، ص                           

 33، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة 1978جنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثلاثين ، أنظر، تقرير ل 2 
           .364، ص(A/33/10)10الملحق 
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ة الإنسانية   والواقع أن  هذا التقرير في مجمله يشير إلى الإستخدامات المادية للبيئ    
ويربط بين المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالبيئة وبين تطبيق نظرية المخاطر لإقامة 
المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة للأنشطة الخطرة المشروعة دوليا ، ويشير التقرير إلى 

يثير  أن الل جوء إلى هذه النظرية في مجال الممارسات الدولية، قد تم  في إطار قانوني
ن كانت في ذات الوقت محدودة، ولذلك فهو لا ينفي مع وجود مثل هذه  -مسؤولية مطلقة، وا 

إمكانية الل جوء إلى نظم أخرى للمسؤولية بجانب مسؤولية المخاطر، تتيح  -النظم الاتفاقية
ي العناية أو اليقظة الواجبة  .1مجالا  أوسع، وتستند على واجب توخ 

أن نظرية المخاطر أو المسؤولية المطلقة يمكنها أن تعالج  من خلال ما سبق يتضح    
المشاكل الناجمة عن تلوث البيئة بصفة عامة، لكن هل يمكنها معالجة المشاكل الناجمة عن 
نقل وتخزين النفايات الخطرة عبر الحدود؟ وبعبارة أدق  هل تصلح نظرية المخاطر كأساس 

 يات الخطرة؟للمسؤولية الدولية عن تلوث البيئة بالنفا

قد يتسب ب نقل وتخزين النفايات الخطرة في آثار ضارة طويلة الأجل ومأساوية أيضا       
لدرجة أن الدول النامية أصبحت تخشى منها ومن مخاطرها أكثر من خشيتها من وقوع 
عدوان عليها، لذلك فإن  الل جوء إلى المسؤولية المطلقة، والتي لا ترتكز على الخطأ هو 

ضروري وهام لضمان حماية فعالة للبيئة من أخطار التكنولوجيا الحديثة، والتي أسلوب 
تحدث ضررا  في حدود الأنشطة المشروعة قانونا ، وهو ما يتماشى مع موقف بعض الفقهاء 
الذين يرون بصلاحية هذه النظرية للتطبيق في كل حالات التلوث، والتي من بينها تلوث 

من إعلان استوكهولم   22ستندين في ذلك إلى مضمون المبدأ البيئة بالنفايات الخطرة، م
والذي يدعو الدول إلى تطوير القانون الدولي فيما يتعلق بالمسؤولية والتعويض عن الأضرار 
التي يحدثها التلوث، والأضرار الأخرى بالبيئة الناتجة عن الأنشطة التي تحدث داخل 

أضرارا  على أقاليم خارم حدود  إختصاص هذه الدول، أو تحت رقابتها، وتسب ب
 .2إختصاصها

وبالنظر إلى مضمون نظرية المخاطر، نجد أن ها توجب تقرير المسؤولية الدولية عند     
حدوث ضرر ناشئ عن فعل قامت به الدولة، دون النظر لنوعية ذلك الفعل، وما إذا كان 

                                                
           ..370-367تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثلاثين، المرجع السابق، ص  1 

 .382-378  ، المرجع السابق، صؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرةالمس، معمر رتيب محمد عبد الحاف  2 
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ر النفسي أو المعنوي مشروعا  أو محظورا ، كما أن إعمالها لا يتطلب البحث عن العنص
لأقصى حد  ممكن   رلمسب ب الضرر، ولكنه يرتبط بإلزام الدولة بمنع التسبب في هذه الأضرا

وتنمية هذا الإلتزام باستمرار حتى يتم  تقويم سلوكها بالنظر إلى مصالح الدول الأخرى 
1          .

ضمان حقوق المتضررين  ولذلك فإن  المسؤولية الموضوعية أصبحت صماما  قانونيا  فعالا  ل
وتسهيل تعويض الأضرار الناشئة عن تلوث البيئة في حالات العجز عن إثبات خطأ 

 .2المسؤول

وبذلك فإن ها تصلح كأساس لتقرير المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة بالنفايات الخطرة      
في وسعها  ولا ينقص من تطبيقها أن تكون الدولة التي تسب بت بالضرر قد فعلت كل ما

لتجنب إحداث هذا الضرر، وتدليلا  على ضرورة تأسيس المسؤولية الدولية عن الأضرار 
الناتجة عن تلوث البيئة بالنفايات الخطرة على أساس نظرية المخاطر، نشير إلى مجموعة 

السليمة  ة( والخاصة بالإدار UNEPالتوجيهات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة) 
نفايات الخطرة، حيث حد دت في الجزء الثامن منها بعض القواعد المتعلقة بالمسؤولية بيئيا  لل

والتعويض، وتعتبر كل دولة مسؤولة قانونا  عن إت خاذ اللا زم نحو تحديد الأشخاص المعنوية 
دارة النفايات الخطرة، وقد  أو الطبيعية التي تكون مسؤولة عن الضرر الناشئ عن تداول وا 

دت الماد من مجموعة التوجيهات طبيعة المسؤولية الناشئة عن أضرار النفايات  32ة حد 
 .3الخطرة، فهي مسؤولية موضوعية  لا ترتبط بوقوع الخطأ ولكن ها ترتبط بحدوث الضرر

واستنادا  لهذا الطرح، فإذا تم  نقل النفايات الخطرة وفقا  لما هو منصوص عليه في     
لتزمت الدول المعنية بكل الشروط والإجراءات الواردة الاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأ ن، وا 

ضمن تلك الاتفاقيات، ولم ترتكب أي خطأ أو عمل غير مشروع، إلا  أن ذلك النشاط تسب ب 

                                                
           .820، ص محمد عادل عسكر، المرجع السابق 1 

نزيه محمد الصادق المهدي، نطاق المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة، بحث مقدم لمؤتمر حول نحو دور فاعل للقانون  2 
           .25، ص 1999مايو  4-2في دولة الامارات العربية المتحدة، في حماية البيئة وتنميتها 

 . 383 ، المرجع السابق، صالمسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، معمر رتيب محمد عبد الحاف  3 
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في ضرر للغير، فإن  الدولة صاحبة النشاط تلتزم بالتعويض وتقع عليها المسؤولية وفقا  
 .1لنظرية المخاطر

أن تطبيق نظرية المخاطر أصبح ضرورة لا مناص منها  من خلال ما سبق يتضح    
لإقامة المسؤولية الدولية عن نتائج الأنشطة الخطرة، والتي من بينها نقل وتخزين النفايات 

، والمتمثلة في الوقائيةلها وبفائدتيها  " هاندل" الخطرة، ومن خلال المنظور الذي صوره 
د الدولية، والتخلص منها في دولة الإنتام      القضاء على نقل النفايات الخطرة عبر الحدو 

والتي من خلالها يتم   والعلاجيةأو إتخاذ الإجراءات الوقائية اللا زمة لمنع حدوث أية أضرار، 
 كفالة التعويض المناسب لمن يلحقه ضرر من جر اء نقل هذه النفايات.

خالفة لها، وموقف إذن وبعد دراسة مضمون النظرية، وتفح ص الآراء المؤيدة والم   
الممارسات الدولية، سواء  تعلق الأمر بالمعاهدات الدولية أو التطبيقات القضائية، ما يسع 
الباحث إلا  أن يقول أن  هذه النظرية ساهمت في توسيع مجال المسؤولية الدولية، وساهمت 

ئة بالنفايات مساهمة معتبرة في حل  النزاعات الدولية لاسي ما فيما يتعلق بمجال تلوث البي
الخطرة، بل زيادة على ذلك فإن  مسؤولية المخاطر تعد  المدخل الصحيح لإقامة المسؤولية 
الدولية عن الأنشطة التي يباشرها عامة الأفراد، وعلى نحو لم يكن متاحا  في ظل  قواعد 
ي المسؤولية الدولية التقليدية عن الفعل غير المشروع، أو المسؤولية عن الخطأ، إلا  ف

الحالات التي يرتبط فيها الضرر سببيا  مع انتهاك القانون الدولي، أو مع خطأ منسوب للدولة 
ذاتها، ومع هذا فإن المخاطر بذاتها لا يمكن أن تعد  الأساس الوحيد للمسؤولية الدولية، وهذا 
ة ما يسايره معظم الفقه الدولي في قصر نطاقها على المسؤولية الدولية عن الأنشطة الخطر 

 التي تؤثر على البيئة نتيجة لأضرار التلوث العابر للحدود.

* وحدها لتغطية المصادر الجديدة للتلوث  2وعليه وأمام عدم كفاية مسؤولية المخاطر    
والذي يمكن تسميته بالتلوث الحتمي، والذي يقع رغم إت خاذ كاف ة التدابير الوقائية للحيلولة 

قع الضرر الناتج عن التلوث، لذلك ظهر إلى الوجود مبدأ دون وقوع الضرر، ومع ذلك فقد ي

                                                
1  F Bitar, Les mouvement Transfrontiéres de déchets dangereux  selon la Convention de 
bale, etudes des régimes de responsabilité, these de la faculté de droit, Université de Genéve, 
1995,  p 217.                                                                                                            

           الخطرة فقط. * لأن هذا النوع من المسؤولية مخصص للأنشطة
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الملوث الدافع، هذا الأخير الذي تزامن ظهوره مع فكرة الت نمية المستدامة التي تقتضي تحقيق 
 تنمية إقتصادية دون إستنزال الموارد البيئية.

ة المدنية فما مدى إعتبار الملوث الدافع كأساس من الأسس التي تستند إليها المسؤولي    
 عن الأضرار البيئية؟ وهو ما سأجيب عنه من خلال المطلب التالي.

 المطلب الثاني:
 عتبار الملوث الدافع كأساس للمسؤولية عن تلوث البيئة بالنفايات الخطرةإمدى  

تتمي ز التشريعات الحديثة للبيئة بأن ها تعتمد حاليا  على سياسة جديدة ومتطورة في مجال     
ية كافية للبيئة بمختلف عناصرها، ونظرا  لإن أولئك الذين يحدثون الضرر قد     تحقيق حما

لا يدفعون أثمانه كاملة، وقد لا يتحم لون التكاليف اللا زمة للحد  من هذه الأضرار          
أو الوقاية منها، جاءت سياسة الملوث الدافع كحماية جديدة للبيئة، وعلى اعتبار أن الأضرار 

عن النفايات الخطرة تنال من وحدة البيئة الإنسانية المتكاملة إرتأى الباحث دراسة  الناتجة
مبدأ الملوث الدافع لتحديد مدى إعتباره كأساس من الأسس التي تستند إليها المسؤولية 
ر لرفع دعوى  المدنية عن الأضرار البيئية؟ وهل يعتبر مبدءا  قانونيا  يعتمد عليه المتضر 

ن ه مجرد  مبدأ إقتصادي يهدل إلى الت كريس الفعلي لفكرة التنمية المستدامة  التعويض، أم أ
 بالحفاظ على حقوق الأجيال اللا حقة؟ 

مبدأ من مبدأ التطور وبناء  عليه أتطرق في فرع أول لمضمون المبدأ، وفي فرع ثان ل    
افع في حالات أتعرض لتطبيق مبدأ الملوث الد ، وفي فرع ثالثاقتصادي إلى مبدأ قانوني

 .التلوث العابرة للحدود

 الملوث الدافع مضمون مبدأالفرع الأول: 

يتعلق بمبدأ بسيط هو أن     Polluter Pays Principle ( PPP)مبدأ الملوث الدافع    
لبيئة عليه إصلاح الضرر، وأصل هذا المبدأ هو ل المشغل لنشاط خطير يسبب أضرارا  
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لحاق إلعة أو الخدمة التي تؤدي إلى لى إضافة ضريبة للس  قتصادية تهدل إإتطبيق لقاعدة 
 .1دخال الأضرار البيئية ضمن ثمن المنتج أو الخدمةإبمعنى   أضرار بالبيئة

وأساس هذا المبدأ هو "الغنم بالغرم"، فالشخص الذي يمارس نشاطا  ملوثا  يغتنم من     
كافة مجالاته، فإنه واستنادا  نشاطه، وبالمقابل يتسبب بأضرار للغير والمحيط البيئي ب

لمقتضيات العدالة على هذا الأخير أن يساهم في نفقات الوقاية من التلوث عن طريق الرسم 
 .2الذي يدفعه

ل المسؤول عن الأنشطة المضرة بالبيئة يتحم   فالمقصود بمبدأ الملوث الدافع أن  ومنه     
  جاوزها حدود أو مستويات معينةكافة النفقات الضرورية لمنع وقوع هذه الأضرار، أو ت

وعليه فإن هذا المبدأ يهدل لنقل عبء تكاليف مكافحة التلوث إلى عاتق الدول التي تقوم 
جراءات السيطرة عليه من المنبع  .3بأعمال تلوث البيئة، بل وا 

وبما أن موضوع الدراسة يتعلق بالنفايات الخطرة، فيجب على الدولة المولدة لهذه     
أن تتحمل كافة التكاليف اللا زمة لمنع حدوث أضرار للدول التي تمر  بها تلك النفايات 

( لم يعد هناك ما يسمى  Kummer Kالنفايات عند عملية النقل، فوفقا  لرأي أحد الفقهاء) 
ث".  "بالحرية المطلقة للتلو 

كأساس هذا وجاء مبدأ الملوث الدافع ليؤكد نظرية المخاطر أو المسؤولية الموضوعية     
للمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي، فيتحم ل محدث الضرر أو التلوث سواء  
كان فردا  أو شركة أو الدول نفسها المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالبيئة أو بالأشخاص 
ولو لم يثبت في جانبه عنصر الخطأ، إذ يكفي إثبات علاقة السببية بين الفعل الصادر عنه 

 .4ين الضرر المترت ب عن هذا الفعل أو النشاط، وذلك هو جوهر فكرة نظرية المخاطروب

                                                
 payeur, de prévention -pollueur du principes , lesadeleerS de ICOLASN، أنظر حول مفهوم المبدأ 1 

                                                                         .37 p ,1999 ,Bruyant ,Bruxelles, et de précaution 
KLAUS Töpfer et autres, op.cit, p 33.                                                                                                   

صونية بن طيبة، الجباية البيئية كآلية لحماية البيئة، مداخلة قدمت للملتقى الدولي حول النظام القانوني لحماية البيئة في  2 
لي والتشريع الجزائري، المنظم من قبل كلية الحقوق والعلوم السياسية ومخبر الدراسات القانونية البيئية ظل القانون الدو 
           .  08، ص 2013ديسمبر  10-09جامعة قالمة، 

 . 124 ، المرجع السابق، صالمسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، معمر رتيب محمد عبد الحاف  3 

           .13-12، ص2002، مبدأ الملوث الدافع، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ةل عرفات أبو حجاز أشر  4 
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  تطور مبدأ الملوث الدافع من مبدأ اقتصادي إلى مبدأ قانونيالفرع الثاني: 

ظهر مبدأ الملوث الدافع لأول مرة في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام     
، يهدل إلى تشجيع الاستخدام الأفضل والرشيد للموارد كمبدأ للسياسات البيئية 1972

ث تكاليف منع  الطبيعية التي تحتويها البيئية، وكمبدأ اقتصادي يرمي إلى تحمل الملو 
ومكافحة التلوث كي تكون البيئة في حالة مقبولة، ثم  تطور المبدأ في التسعينات ليكون 

يكن سهلا ، إذ دام التفكير في تطوير هذا المبدأ  ، لكن ذلك لم1مبدءأ قانونيا  معترفا  به عالميا  
من مبدأ اقتصادي إلى مبدأ قانوني، سواء  على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية      

أو على مستوى المجموعة الأوروبية ثلاث عشريات قبل أن يصبح مبدءا  مكرسا  في العديد 
 .2الدولية ، وكذا التشريعات الوطنية من الاتفاقيات الدولية البيئية، والإعلانات

ن كان من مبادئ التوجيه      هذا ويرى الفقيه "جان بيار" أن: "مبدأ الملوث الدافع وا 
 .3الإقتصادي، إلا  أن ه بمرور الوقت سول يحتل وضعا  قانونيا  جبريا  وملزما "

 إقرار مبدأ الملوث الدافع كمبدأ قانوني على المستوى الأوربي: -أولا  

الحقيقة أن مبدأ الملوث الدافع هو مبدأ أوروبي جهوي قبل أن يمتد  إلى المصادر الدولية     
والتشريعات الوطنية، ولذلك سأتطرق لإقرار هذا المبدأ في قرارات منظمة التعاون والتنمية 

 الإقتصادية ثم إقراره في أعمال المجموعة الأوربية.

كان لهذه المنظمة فضل السبق مية الاقتصادية: إقرار المبدأ في منظمة التعاون والتن -1
  OCDE4في الإعلان عن هذا المبدأ، وذلك من خلال التوصيات التي أصدرتها 

 والتي من أهما:

                                                
جمال واعلي، الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق   1 

 .359-358، ص 2010جامعة تلمسان، 
           .411، ص ، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابقصفية زيد المال  2 

3  J. P. HANNEQUART, Le droit européen des déchets, L'actualité du droit de   
l'environnement- Actes du colloque de  17 et 18 novembre 1994, Bruylont, Bruxelles,1995     
p 218.                               
4  MICHEL Prieur, Droit de l’environnement, op.cit, p 136. 
    CARINA Costa de Oliveira,op.cit, p 49 .                                                     
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المتعلقة بالمبادئ التوجيهية الخاصة  26/05/1972الصادرة في  128/72التوصية رقم  -
ي، إذ تعد  هذه التوصية من أهم بالجوانب الإقتصادية للسياسة البيئية على الصعيد الدول

التوصيات، حيث أعلن فيها لأول مرة عن مبدأ الملوث الدافع، والتي جاء فيها ما يلي: " أن 
رها السلطات العامة  يتحمل الملوث النفقات المتعلقة بتدابير منع ومكافحة التلوث التي تقر 

 .1كي تظل البيئة في حالة مقبولة"

المتعلقة بتطبيق المبدأ، والتي نصت  14/11/1974رة في الصاد 223/74التوصية رقم -
في الفقرة الأولى على أنه: " مبدأ الملوث الدافع يعتبر مبدءا  دستوريا  بالنسبة للدول الأعضاء 
رها السلطات  فيما يتعلق بتحديد تكاليف التدابير اللا زمة لمنع التلوث والتحكم فيه، التي تقر 

ت الفقرة الثانية من هذه التوصية على التطبيق الموحد  العامة في الدول الأعضاء"، كما أكد 
ق تبني الدول الأعضاء لأساس مشترك للسياسات البيئية يلمبدأ الملوث الدافع، وذلك عن طر 

ع الإستخدام الأمثل والرشيد للموارد الطبيعية النادرة، ويمنع وجود فروق في  من شأنه أن يشج 
 . 2"التجارة والإستثمار الدوليين

والملاح  على ذلك أن هذا المبدأ جاء بصيغة عامة حول المبادئ التوجيهية بشأن     
الجوانب الإقتصادية للسياسات البيئية في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكان 
أكثر تحديدا  فيما يتعلق بوضعه حيز التنفيذ، وهذا المبدأ وضع على كاهل القطاع الخاص 

ف الوقاية ومكافحة التلوث فيما يتعلق بالتجارة والإستثمار الدوليين، ومن ثم رسوم تكالي
توسيع نطاق هذا المبدأ في الإعلان الذي تبنته المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية 

واد الخطرة وتدابير المكافحة مليشمل التلوث العرضي المتصل بال 1989الاقتصادية عام 
التدابير من قبل الحكومات، وبهذا ترسي مبدأ الملوث الدافع ضد التلوث، وأن تت خذ هذه 

د إلتزاما  على الدول  .3ضمن نصوص وقواعد قانونية تحد 

 

 
                                                

op.cit, p 75.          , Kamto AURICEMوأنظر كذلك      94.، ص أشرل عدنان أبو حجازة، المرجع السابق 1 
  

2  MICHEL Prieur, Droit de l’environnement, op.cit, P  137.                                                     

           .28، ص وليد فؤاد المحاميد، المرجع السابق  3 
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 بية:و بي والجماعة الأور و إقرار المبدأ في الأعمال القانونية الصادرة عن الاتحاد الأور -2

للمجموعة الأوروبية، وقد يعتبر مبدأ الملوث الدافع عنصرا  أساسيا  في السياسة البيئية     
لتحديد مضمون المبدأ في  OCDEسارعت المجموعة الأوروبية على إثر توصيات مجلس 

 .1 سلسلة من التوجيهات لمنحه مدلولا  قانونيا  

ا في      بشأن النفايات التي  25/01/1975حيث أصدرت المجموعة الأوروبية توجيه 
ايات يتحملها مولد النفايات أو منتجها         أك دت فيها على أن "تكاليف التخلص من النف

ل الضرائب أو المستهلك، وذلك تطبيقا  لمبدأ الملوث الدافع"   .2أو صانعها، وليس ممو 

كما أن  معاهدة ماستريخت جعلت من هذا المبدأ أساسا  للسياسة البيئية في المادة     
ي، بما في ذلك تبني مجموعة من معاهدة الإتحاد الأوروب 38،  وكذلك في المادة 1743

والذي جاء تبعا  لكارثة               84/631كبيرة من الأنظمة والقرارات، خاصة القرار رقم 
" "Seveso  حول المراقبة والإشرال عند نقل مواد خطرة داخل أقاليم المجموعة الأوروبية

 .4وهذا القرار فرض المسؤولية المدنية على الملوث

  بدأ الملوث الدافع كمبدأ قانوني على المستوى الدولي:إقرار م -ثانيا  

سأتناول هذه المسألة من خلال تكريس مبدأ الملوث الدافع في إعلان ريو وكذلك من      
 خلال الاتفاقيات الدولية.

 إقرار إعلان ريو لمبدأ الملوث الدافع:-1

خلال النص بأن ه: " ينبغي من إعلان ريو، من  16تم  التعبير عن هذا المبدأ في المبدأ     
ستخدام الأدوات  أن تسعى السلطات الوطنية إلى تشجيع الوفاء بالتكاليف البيئية داخليا ، وا 
الإقتصادية، آخذة في الحسبان النهج القاضي بأن يكون المسؤول عن التلوث هو الذي 

                                                
1 NICOLAS de Sadeleer, op.cit, p 59. 

           .413، ص لبيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابقصفية زيد المال، حماية ا  2 
3   KLAUS Töpfer et autres,op.cit, p 34. 

           .323، ص عمر محمود أعمر، المرجع السابق  4 
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ل بالتجارة يتحمل، من حيث المبدأ تكلفة التلوث، مع مراعاة الصالح العام، ودون الإخلا
 .1وبالإستثمار الدوليين"

من خلال هذا النص نستنتج أن إرادة الدول في مؤتمر ريو قد ات جت إلى تحميل الملوث     
مسؤولية تلويثه، كما تضمن المبدأ فكرة جديدة، مفادها عدم عرقلة الإستثمار الصناعي 

التلوث يتحمل التكلفة  والتنمية الاقتصادية، لكن بالموازاة مع ذلك تجعل من المسؤول عن
 مقابل تلويثه للبيئة.

كما نشير أيضا  إلى أن مبدأ الملوث الدافع قد طرح في وثيقة إعلان ريو على أنه مبدأ     
إقتصادي، حيث تنظر هذه الوثيقة إلى تكلفة التلوث بإعتبارها من التكاليف البيئية التي يجب 

تكلفة التلوث من منظور إعلان ريو على  إدخالها ضمن تكلفة الإنتام، ومن ثم  لا تقتصر
جراءات الرقابة عليه والحد  منه.   على تكاليف منع التلوث وا 

جاء في صياغة  غير آمرة، إذ ينص: " وينبغي أن  16كما يمكن القول أن نص المبدأ     
تسعى السلطات الوطنية "، وهو ما يعد  تراجعا  مقارنة مع التعاريف والصياغات التي قدمت 
بشأن الملوث الدافع، سواء  في وثائق منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي، أو المجموعة 

د  .2الأوروبية أو في الاتفاقيات الدولية، كما أن ها صياغة تفتقر إلى مضمون قانوني محد 

 الدولية: الاتفاقياتفي  الدافع مبدأ الملوث  -ب
يات الدولية، سواء كانت ثنائية         يظهر من خلال الممارسات المستمدة من الاتفاق    

إتجاه واضح نحو إقرار مبدأ الملوث الدافع، ومن بين هذه  دة الأطرال، أن  هناك   أو متعد 
 الاتفاقيات نذكر على سبيل المثال: 

 .1972اتفاقية لندن لمنع التلوث البحري عن طريق إغراق النفايات والمواد الأخرى لعام -
 .3حول مقاومة التلوث الهيدرو كربوني 1990اتفاقية لندن لعام -

                                                
1   Raphaël Romi, Droit et administration de l'environnement,montchrestien,paris, 5 e édition, 
p 117.  
2   MARC Pallemaerts,La Conférence RIO, Bilan et perspectives, Actualité de Droit de 
L’Environnement, actes du colloque des 17-18/12/1994, Bruylant, Bruxelles, p 106.        

           .323عمر محمود أعمر، المرجع السابق، ص   3 

https://www.google.dz/search?rlz=1C2VEAD_enFR480FR480&biw=1600&bih=755&q=Marc+Pallemaerts,La+Conf%C3%A9rence+RIO,+Bilan+et+perspectives,+Actualit%C3%A9+de+Droit+de+L%E2%80%99Environnement,+actes+du+colloque+des+17-18/12/1994,+Bruylant,+Bruxelles,+p+106.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwidxuq35tvLAhXIfxoKHerkCjwQvwUIFygA
https://www.google.dz/search?rlz=1C2VEAD_enFR480FR480&biw=1600&bih=755&q=Marc+Pallemaerts,La+Conf%C3%A9rence+RIO,+Bilan+et+perspectives,+Actualit%C3%A9+de+Droit+de+L%E2%80%99Environnement,+actes+du+colloque+des+17-18/12/1994,+Bruylant,+Bruxelles,+p+106.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwidxuq35tvLAhXIfxoKHerkCjwQvwUIFygA
https://www.google.dz/search?rlz=1C2VEAD_enFR480FR480&biw=1600&bih=755&q=Marc+Pallemaerts,La+Conf%C3%A9rence+RIO,+Bilan+et+perspectives,+Actualit%C3%A9+de+Droit+de+L%E2%80%99Environnement,+actes+du+colloque+des+17-18/12/1994,+Bruylant,+Bruxelles,+p+106.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwidxuq35tvLAhXIfxoKHerkCjwQvwUIFygA
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، والبيان النهائي 1990الاتفاقية الدولية الخاصة بالتعاون ومواجهة التلوث بالبترول  -
المرفق بنص الاتفاقية، حيث تقضي الفقرة السابعة من ديباجة الاتفاقية أنه: " يجب الأخذ 

 بادئ العامة للقانون الدولي للبيئة".في الاعتبار أن مبدأ الملوث الدافع يعتبر مبدأ من الم
 .19911الاتفاقية المتعلقة بحماية جبال الألب لعام  -
، والتي 1992اتفاقية هلنسكي المتعلقة بحماية البيئة البحرية في منطقة البلطيق لعام  -

ي نصت في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة على" إلتزام الأطرال بتطبيق مبدأ الملوث الدافع ف
 منطقة بحر البلطيق".

ستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية  - اتفاقية هلنسكي الخاصة بحماية وا 
، والتي جاء في الفقرة الخامسة من المادة الثانية منها أنه" ينبغي أن يسترشد 1992لعام 

ل الملوث تكاليف منع التالية: مبدأ الملوث الدافع الذي بمقتضاه يتحم   ئالأطرال بالمباد
جراء التحكم فيه والحد  منه"  .2التلوث وا 

 .1992اتفاقية باريس المتعلقة بحماية البيئة البحرية لشمال شرق الأطلنطي  -
، حيث أك دت 1992اتفاقية هلنسكي الخاصة بالآثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية  -

 .3ادئ العامة للقانون الدولي للبيئةديباجتها أن مبدأ الملوث الدافع يعتبر من المب
 .4المتعلقة بالحماية والاستخدام الدائم لنهر الراين 1994اتفاقية صوفيا لعام  -

ومن الاتفاقيات الحديثة التي نصت على هذا المبدأ نذكر اتفاقية استوكهولم الخاصة     
جة الاتفاقية على من ديبا 18، حيث أك دت الفقرة 2001بالملوثات العضوية الثابتة لعام 

  .5من إعلان ريو الذي سبق الإشارة إليه 16المبدأ 

من خلال الممارسات الدولية الاتفاقية المشار إليها، يظهر أن ها أسهمت في إيضاح     
قرار مبدأ الملوث الدافع في القانون الدولي المتصل بموضوع المسؤولية الدولية عن تلوث  وا 

ن هذا المبدأ أساسا  ووجها  آخر للمسؤولية الموضوعية في مجال البيئة، حيث لا يعدوا أن يكو 

                                                
    .1991من اتفاقية حماية جبال الألب لعام  2/1أنظر المادة   1 

2   KLAUS Töpfer et autres,op.cit, p 34.         
           .          .416صفية زيد المال، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق، ص   3 

           .1994من اتفاقية صوفيا لعام  2/4أنظر المبدأ   4 

5   KLAUS Töpfer et autres,op.cit, p 34. 
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د في قبولها لهذه المسؤولية رغم ما توفره من  حماية البيئة، لاسي ما وأن  الدول ما تزال تترد 
       .1 حماية فع الة للبيئة

ع، غير إلا  أن هناك من يرى أن  تلك الاتفاقيات لم تنص صراحة على مبدأ الملوث الداف      
أن البعض ذهب بحق إلى أن  تلك الاتفاقيات تم  وضعها على أساس أن التكاليف الناتجة 
عن التلوث بالنفط أو الطاقة النووية تقع على عاتق مالك السفينة أو صاحب المنشأة، وليس 

  .2 من يعانون من الضرر، كتطبيق لمبدأ الملوث الدافع

 فع في حالات التلوث العابر للحدود:الفرع الثالث: تطبيق مبدأ الملوث الدا

أمرا  ضروريا  ولازما  حيث  للحدود رتطبيق مبدأ الملوث الدافع في حالة التلوث العاب يعتبر    
يتحم ل الملوث)سواء كان فردا  أو شركة أو منظمة أو الدولة نفسها( إصلاح الآثار الضارة 

ا  بصفة واضحة في إطار ، لكن  هذا ال3المترتبة عن تدهور البيئة بفعل تلوثه مبدأ ليس مكرس 
القانون الدولي، وعلى الرغم من ذلك، فهناك إت جاه بشأن مسألة التعويض عن الأضرار التي 
يسب بها التلوث العابر للحدود، نحو إقرار التعويض على أساس المسؤولية المدنية للملوث  

 .4بدلا  من الدولة مصدر التلوث أو مبدأ الملوث الدافع

، من دول أخرى من أجل السيطرة 5هذا وقد تحصل الدولة الملوثة على مساعدات مالية    
والحد  من التلوث، إلا  أن ذلك لا ينال من مبدأ الملوث الدافع في العلاقات بين الدول      

رة بوجود تلوث وحاجة مل حة لتخفيضه، غير أن  ولا يتعارض معه، لأن  تلك المساعدات مبر 
ز تضييق نطا ق الحالات التي تحصل فيها الدولة على مساعدات مالية من شأنه أن يعز 

                                                
           .84-83أشرل عرفات أبو حجازة، المرجع السابق، ص   1 

 .417حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق، ص صفية زيد المال،  2 
 .202قويدر، المرجع السابق، ص شعشوع   3 
محمد رحموني، آليات تعويض الأضرار البيئية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق   4 

 .140، ص 2016، 02والعلوم السياسية، جامعة سطيف 
راين، إذ ساهمت كل من ألمانيا وسويسرا باسم لم تدفع فرنسا تكاليف التخلص من من مادة الكلور التي تلقيها في نهر ال  5 

 H.Smets,  Principe pollueur payeur, un :، أنظر حول هذه القضيةالتضامن الدولي في تكلفة التنظيف
principe économique érige en principe de droit de l’environnment, R.G.D.I.P, n 2, 1993       
p 361. 
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، وبالتالي يجب تحديد إلتزامات الملوث، التي يجب أن يقوم بها 1ويقوي مبدأ الملوث الدافع
دون الإعتماد على مساعدات أطرال أخرى، إلا  إذا تطلب الأمر إتخاذ تدابير إضافية 

 التدابير تتجاوز حدود إلتزاماته. لمكافحة التلوث، متى كانت هذه

وبشأن مسألة تلوث البيئة بالنفايات الخطرة، فإن بروتوكول بازل يوف ر التعويض الفوري     
د الدول على  لامة التي تت خذ، ويعو  في حال وقوع حادث على الرغم من كافة تدابير الس 

دوات القانونية بما يعود ممارسة نظام المسؤولية في مجال الحركة عبر الحدود بتطبيق الأ
 .2بالنفع على البيئة، كما أن ه فرصة طي بة لتطبيق مبدأ تغريم الملوث على المستوى الدولي

وفي الأخير نشير إلى أن تطور مبدأ الملوث الدافع من مبدأ إقتصادي إلى مبدأ قانوني     
ديد جسامة ، بإدخال كل تكاليف الأضرار البيئية، يصطدم بصعوبة تح3وقائي وعلاجي

الأضرار، وتقدير ثمن التلوث والتدهور البيئي، زيادة على الل جوء إلى ميكانيزمات جديدة 
دعي، وتدفع  للتعويض، كالتعويض عن طريق صناديق التعويضات التي تزيل الطابع الر 
الملوث إلى عدم بذل العناية اللازمة من أجل تفادي إلحاق الضرر بالبيئة أو التقليل منه  

أن  هذه الصناديق لا يمكنها تغطية جميع الأضرار، الأمر الذي يمنع التعويض الكلي كما 
للأضرار البيئية، مم ا يضعف من مبدأ الملوث الدافع، باعتبار أن هذا الأخير ساهم في هذه 

 . 4الصناديق

 

 

 

 

 
                                                

1  H.Smets, op.cit, p 361.    
 .202شعشوع قويدر، المرجع السابق، ص   2
  ، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةصفية زيد المالأنظر حول الدور الوقائي والعلاجي لمبدأ الملوث الدافع:  3

 .441-439المرجع السابق، ص 
4  NICOLAS DE SADELEER, op.cit, p 104-105. 
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 الفصل الثاني:
يات شروط تحريك دعوى المسؤولية المدنية الدولية عن تلوث البيئة بالنفا 

 وآثارها القانونية الخطرة
بعد التعرض في الفصل السابق لمفهوم المسؤولية الدولية والأسس التي تقوم عليها، بقي     

أن أشير إلى شروط تحريك دعوى هذه المسؤولية، فلقيام المسؤولية الدولية في حق الدولة 
 يجب توافر شروط ثلاث:

 لقواعد القانون الدولي العرفي أو الاتفاقي.وقوع فعل غير مشروع دوليا ، أي مخالفة  -  
 أن ينسب هذا العمل لأحد أشخاص القانون الدولي وفقا  لقواعد القانون الدولي. -  
 أن يترتب عن هذا العمل ضرر يقع على دولة أخرى أو شخص دولي آخر. -  

م إتخاذ الدولة وما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال هو أن الأضرار البيئية قد تحدث رغ    
القائمة بالمشروع أقصى درجات الحيطة والحذر، مم ا لا يمكن معه أن ينسب إليها أي خطأ  
أو إرتكاب لعمل غير مشروع، فهل يحرم من أصابتهم هذه الأضرار من التعويض استنادا  
ة إلى مشروعية عمل الدولة القائمة بالنشاط، وبالتالي عدم توافر أحد شروط قيام المسؤولي

 وفقا  لما ذكرته سابقا ؟

ومنه وتماشيا  مع الفقه الدولي الحديث، يشترط لقيام المسؤولية الدولية أن يقع فعل يصلح     
بشرط أن يصح نسبة هذا الفعل إلى  -أساسا  للمسؤولية الدولية –في نظر القانون الدولي 

 لقانون الدولي.دولة ما أو منظمة دولية، وأن يترتب عنه ضرر بشخص آخر من أشخاص ا

فعبارة " يصلح في نظر القانون الدولي أساسا  للمسؤولية" عبارة من شأنها تلافي المشكل     
المطروح في البداية، على أساس أن ها تشمل الفعل غير المشروع، كما تشمل أيضا  الفعل 

ي على درجة المشروع إذا كان يصلح أساسا  للمسؤولية وفقا  للقانون الدولي، أي إذا كان ينطو 
 من الخطورة، وبالتالي إعمال نظرية المخاطر.

فأنموذم المسؤولية الدولية محل  الدراسة، هو أنموذم المسؤولية المدنية، التي ينصرل     
مضمونها إلى إلزام دولة بأداء تعويض مادي أو معنوي إلى أي دولة أخرى، أو أحد 

ة أحد ممثليها، فعلا  غير مشروع         مواطنيها، نتيجة إرتكاب الأولى بصفتها أو بواسط
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أو ممارستها لنشاط مشروع ينطوي على درجة من الخطورة، ترت ب عليه ضرر مادي        
 .1أو معنوي لدولة أخرى، أو لمواطنيها

فالأمر يتعلق هنا بالآثار القانونية للمسؤولية، والتي تعد  جزءا  من النظام القانوني     
ا تفقد كما سبق الإشارة إليه قيمتها القانونية، وتتجلى هذه الآثار في التوقف للمسؤولية، فبدونه

عن ارتكاب الفعل الضار، وا عادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إرتكاب الفعل الضار  
 والتعويض النقدي.

شروط تحريك دعوى ومنه سأقسم هذا الفصل إلى مبحثين، أتناول في مبحث أول     
ص المبحث الثاني لدراسةة الدولية عن تلوث البيئة بالنفايات الخطرةالمسؤولية المدني  ، وأخص 

 .النفايات الخطرةب تلوث البيئةثبوت المسؤولية الدولية عن  نالآثار القانونية المترتبة ع
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
           .827سابق، ص محمد عادل عسكر، المرجع ال  1 
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شروط تحريك دعوى المسؤولية المدنية الدولية عن تلوث البيئة  المبحث الأول:
 الخطرةبالنفايات 

 تتمثل شروط تحريك دعوى المسؤولية الدولية في العناصر التالية:   
العنصر الموضوعي) الواقعة المنشئة للمسؤولية(، والذي يتدحرم بين القيام بنشاط خطير  - 

 يترتب عليه ضرر، أو القيام بفعل غير مشروع دوليا .
 أشخاص القانون الدولي. عنصر الضرر أو النتيجة المتمثلة في ضرر نتيجة نشاط أحد- 
 عنصر الإسناد) العنصر الشخصي(، أي إسناد الواقعة إلى أحد أشخاص القانون الدولي.                    - 

صه لدراسة      وبناء  عليه يتم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، مطلب أول أخص 
ناول فيه عنصر الضرر  العنصر الموضوعي أو الواقعة المنشئة للمسؤولية، ومطلب ثان أت

 عنصر الإسناد.  بينما أتناول في المطلب الثالث والأخير

 المطلب الأول:
 العنصر الموضوعي) الواقعة المنشئة للمسؤولية(

ن العنصر الموضوعي للمسؤولية الدولية عن تلوث البيئة بالنفايات الخطرة من      يتكو 
المسؤولية الدولية، والمتمثل في إرتكاب  شقين: الشق الأول، وهو الصورة الغالبة في مجال

الدولة لفعل غير مشروع، حيث تنشأ المسؤولية الدولية نتيجة إخلال الدولة بإحترام إلتزاماتها 
القانونية الاتفاقية أو العرفية أو لمبادئ القانون العامة، ومنه ينسب للدولة المسؤولية الدولية   

روع، أم ا الشق الثاني، فيتعلق بقيام شخص دولي وذلك على أساس العمل الدولي غير المش
بنشاط مشروع ولكنه يت سم بخطورة ما، مسب با  بذلك ضرر للغير، ففي هذه الحالة تقوم 
المسؤولية الدولية، وذلك على أساس نظرية المخاطر، فلولا هذه الخطورة الكامنة في نشاط 

رت المسؤولية.  الدولة لما تقر 

ه لقيام المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة بالنفايات الخطرة، يجب أن مم ا سبق يت ضح أن      
يقوم الشخص الدولي بانتهاك التزام دولي، وهو ما أتعرض له في فرع أول، أو القيام بنشاط 

 خطير يرت ب ضررا  لشخص دولي آخر، وهو ما أتعرض له في فرع ثان.
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 يث البيئة بالنفايات الخطرةلتزام الدولي بعدم تلو انتهاك الإ  الأول: فرعال

حتى  تنشأ مسؤولية الدولة، يجب أن يصدر عنها عمل غير مشروع من الناحية الدولية      
وهو ما تضمنه القانون الدولي في العديد من القواعد التي تنظم المسؤولية الدولية عن 

سواء  تمثل في  الأفعال غير المشروعة، التي تقع من جانب الدول، فكل تصرل تت خذه الدولة
ل انتهاكا  لإلتزام دولي –عمل، أو كان نتيجة إهمال من جانبها، يعد   بمثابة  -إذا ما كان يشك 

 فعل غير مشروع دوليا .

وتخرق الدولة إلتزاما  دوليا  متى كان الفعل الصادر عنها غير مطابق لما يتطلبه منها     
ام، فقد يكون مصدره معاهدة دولية أو عرل هذا الإلتزام الدولي، بغض النظر عن منشأ الإلتز 

 دولي، أو مبدأ من المبادئ العامة للقانون.

وهو ما أك دته المادة الأولى من مشروع لجنة القانون الدولي حول تقنين قواعد المسؤولية     
الدولية، حيث نصت على أن:" كل فعل دولي غير مشروع لدولة يرت ب مسؤوليتها الدولية". 

تتولد المسؤولية حال وقوع سلوك يخالف القانون الدولي، ويستوي أن يكون هذا وعلى ذلك 
 .1السلوك عبارة عن عمل إيجابي، أو امتناع عن عمل معين كان يتعي ن القيام به

وفي سياق الحديث عن انتهاك الإلتزام الدولي بعدم تلويث البيئة بالنفايات الخطرة      
ي فرع أول، ثم إلى مصادر الإلتزام محل الانتهاك في أتعرض لصور هذا الانتهاك وذلك ف

 فرع ثان.

 لتزام الدوليانتهاك الإ صور  -أولا  

ولية تتولد عن عمل يخالف قاعدة من قواعد القانون الدولي سبقت الإشارة إلى أن المسؤ     
 وهذا العمل قد يكون في شكل فعل إيجابي أو يت خذ شكلا  سلبيا  في صورة إمتناع أو ترك.

 

 

 
                                                

           .314-313أحمد  ناظر منديل، المرجع السابق، ص   1 



 230 

 إتيان الدولة لفعل إيجابي: -1

تتجسد هذه الصورة في سلوك يصدر عن الدولة بالقيام بفعل من شأنه أن يلحق ضررا      
 .1ببيئة دولة أخرى 

وفي سياق الحديث عن تلوث البيئة بالنفايات الخطرة، فإن ه من قبيل الأعمال الإيجابية     
دولة بارتكاب فعل من الأفعال التي تؤدي إلى تلوث التي تعتبر انتهاكا  لإلتزام دولي، قيام ال

د ذلك مثلا  في إغراق النفايات والمواد الأخرى، والمدرجة في  البيئة بالنفايات الخطرة، ويتجس 
المرفق الأول من اتفاقية لندن لمنع التلوث البحري بإغراق النفايات والمواد الأخرى  

 .2الاتفاقية حظرا  مطلقا   والمحظور إغراقها وفقا  للمادة الرابعة من

ومنه فإن  قيام الدولة بمثل هذه الأفعال يعد عملا  إيجابيا  نتيجة لخرق أحكام المادة     
 الرابعة من الاتفاقية المذكورة، التي تحظر القيام بإغراق هذه النفايات.

بازل، وذلك  ومن بين الأعمال الايجابية أيضا  ما أشارت إليه المادة التاسعة من اتفاقية    
لم ا تقوم الدولة بتصدير نفاياتها إلى دولة أخرى بطريقة غير مشروعة، وذلك دون الحصول 
على موافقة هذه الدولة أو دون إخطار الدول المعنية، وهو ما يعد  إت جارا  غير مشروع يخالف 

 .3اتفاقية بازل والمبادئ العامة للقانون الدولي

لتزام دولي بعدم القيام بعمل، وتقوم الدولة به، يعتبر من وبصفة عامة كل عمل مخالف لإ   
 الأعمال الإيجابية التي تثير المسؤولية الدولية.

 قيام الدولة بعمل سلبي: -2

يمكن أن يأخذ تصرل الدولة شكلا  سلبيا ، وذلك بالامتناع عن القيام بفعل تفرضه     
ذ الإجراءات الوقائية التي تمنع تلوث بيئة الإلتزامات الدولية، ومنها أن تمتنع الدولة عن اتخا

 .4دولة أخرى 

                                                
           .130هشام بشير، حماية البيئة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص  1 

       .406، المرجع السابق، ص معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة  2 

           من اتفاقية بازل. 09راجع المادة   3 

           .54محمود جاسم نجم الراشدي، المرجع السابق، ص   4 
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ومن الأعمال السلبية التي يمكن أن تأتيها الدولة، عدم المبادرة بوضع التشريعات     
الوطنية لمنع الإت جار غير المشروع، والمعاقبة عليه وفقا  لما تقتضيه المادة التاسعة من 

 .1اتفاقية بازل

لبية أيضا  عدم اتخاذ الدول الأطرال في اتفاقية بازل كافة التدابير كذلك من الأعمال الس    
اللا زمة من أجل خفض توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى إلى أدنى حد  ممكن، وذلك 
من حيث كمية هذه النفايات أو من حيث الخطر الذي تنطوي عليه، إضافة إلى عدم الإلتزام 

 .2خلص من تلك النفايات داخل أقاليم دول الإنتامبضمان توفير مرافق كافية للت  

وكل ذلك بسبب عدم إستخدام الدول للتكنولوجيا السليمة بيئيا ، والتي يتولد عنها نفايات     
خطرة بقدر الإمكان، وبصفة عامة كل عمل مخالف لإلتزام تفرضه قاعدة من قواعد القانون 

 بر من قبيل الأعمال السلبية.الدولي للقيام بفعل ولا تقوم به الدولة، يعت

 نتهاكلتزام محل الا مصادر الإ -ثانيا

 انتهاك التزام اتفاقي-1

لما كان جوهر الإلتزامات الدولية الاتفاقية هو المعاهدات، فقد أبرمت العديد من     
المعاهدات الدولية العالمية والإقليمية، والتي تضمنت الكثير من الالتزامات الخاصة بعدم 

، اتفاقية 1989لبيئة بالنفايات الخطرة، ومن بين هذه الاتفاقيات: اتفاقية بازل لعام تلويث ا
  1995، اتفاقية وايغاني لعام 1991، اتفاقية باماكو لعام 1989لومي الرابعة لعام 
، وبالتالي فإن  أي ة مخالفة دولية للإلتزامات القانونية الناشئة عن 1996بروتوكول أزمير لعام 

  اقيات ترت ب المسؤولية الدولية.تلك الاتف

وما دام الحديث يقتصر على حماية البيئة من النفايات الخطرة، فإن  أحسن مثال في     
مجال مخالفة الإلتزامات الدولية الاتفاقية هو التصدير غير المشروع للنفايات الخطرة، حيث 

رت هذه ا لأخيرة مجموعة من يعتبر هذا السلوك خرقا  لأحكام اتفاقية بازل، حيث قر 
 الإلتزامات القانونية التي ينبغي عدم مخالفتها والتي من بينها نذكر: 

                                                
1  F  Bitar, op.cit, p 216.                                                                                        

           )أ( من الاتفاقية.4/2ظر ديباجة اتفاقية بازل، والمادة أن  2 
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الإلتزام بعدم تصدير النفايات الخطرة إلى الدول التي منعت إستيرادها، وهو إلتزام خاص  -
بالدولة المصدرة، وبالتالي فإن  نقل أي  كمية من هذه النفايات الخطرة إلى أي دولة أعلنت 

إستيرادها يعد  مخالفا  لإلتزام دولي اتفاقي في صورة سلوك إيجابي، وهو الإمتناع عن  عدم
 .1 عمل ) منع التصدير(

هذا وقد تتصر ل الدولة بمظهر القيام بنشاط مشروع، ويكون ذلك عندما تحصل الدولة     
 المصدرة للنفايات الخطرة على ترخيص يسمح لها بنقل هذه الأخيرة إلى دولة ترفض
إستقبالها، ويكون هذا الترخيص من قبل مصنع تابع للدولة التي أعلنت عدم قابليتها لإستقبال 

وبهذا فإن  الدولة المصدرة تتعم د تجاهل الإلتزام المشار إليه سابقا ، ومنه  ،2النفايات الخطرة
 يوصف تصرفها بغير المشروع.

على الموافقة المسبقة للدولة  الإلتزام بعدم التصدير إلا  بعد حصول الدولة المصدرة -
 .3المستوردة

الإلتزام بعدم تصدير النفايات الخطرة إلى الدول التي لا تملك القدرة على التخلص من  -
وفي هذا  ،4النفايات بطريقة سليمة بيئيا ، حتى ولو منحت الدول المستوردة موافقتها المسبقة

اسى التأكد من وجود عقد يثبت أن المجال قد تتصرل الدولة بمظهر النسيان، عندما تتن
 .5الدولة المستقبلة للنفايات الخطرة قادرة على التخلص منها بطريقة سليمة بيئيا

إلتزام الدول الأطرال في الاتفاقية بعدم تصدير النفايات الخطرة بغرض التخلص منها إلى  -
 60جنوبي خط عرض  المناطق التي تعد  تراثا  مشتركا  للإنسانية، وكذلك المناطق الواقعة

 .6جنوبا
إلتزام الأطرال بإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، وذلك لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ    -

 .7بإعتبار أن نقل النفايات الخطرة بطريقة غير مشروعة يعد  بمثابة جريمة أو مخالفة جنائية

                                                
           ب من اتفاقية بازل. -4/1المادة   1 

 .422علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص   2 
           ث من اتفاقية بازل. -4/1المادة   3 

           د من اتفاقية بازل. -4/2المادة   4 

  .422مراح، المرجع السابق، ص علي بن علي   5 
 من اتفاقية بازل. 4/6المادة   6 

  من اتفاقية بازل. 4-4/3المادة   7 
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واد الضارة في البحار لعام كما أن معاهدتي أوسلو ولندن لمنع إغراق النفايات والم    
دتا القائمة السوداء، والتي تحتوي على المواد التي يحظر 1972 تا نظام القوائم، فحد  ، قد أقر 

حظرا  مطلقا  إغراقها، وكذلك القائمة الرمادية، وهي المواد التي لا يجوز إغراقها إلا  بتصريح 
  1974يضا  في اتفاقية باريس خاص من السلطات المختصة، كما أعيد الأخذ بهذا النظام أ

ة لحماية البيئة البحرية 1972واتفاقية برشرولنة لحماية البحر المتوسط سنة  ، واتفاقية جد 
 . 19821وخليج عدن سنة 

رها      من خلال ما سبق يتبين أن الدول الأطرال ملزمة بمراعاة القواعد القانونية التي تقر 
لحركة النفايات الخطرة، والتي تعتبر إلتزامات قانونية  المعاهدات الدولية السابقة، المنظمة

 بعدم تلويث البيئة بالنفايات الخطرة، يترت ب على مخالفتها قيام المسؤولية الدولية.

فالنشاطات التي تقوم بها الدولة في إطار نقل النفايات الخطرة ليست أخطاء ، لذا           
حث سيكولوجي لمنتهك الإلتزام الدولي بحماية البيئة لا يحتام ضحايا هذه النشاطات القيام بب

من النفايات الخطرة) وهذا نتيجة هجر نظرية الخطأ(، وكنتيجة حتمية فإن  الضحايا ملزمين 
فقط بإثبات وجود هذه النشاطات غير المشروعة، وهذا بتبيان الفارق الموضوعي المجود بين 

ت صرل الذي كان لا بد له أن يكون) الإلتزام الت صرل المتبنى) التصرل الفعلي للدولة( وال
 القانوني الدولي(.

 لتزام دولي عرفي:إ انتهاك -2

سبق الإشارة إلى أن ه لقيام المسؤولية الدولية يجب أن تقوم الدولة بسلوك غير مشروع      
ن ما قد يكون  لكن هذا السلوك غير المشروع لا ينحصر فقط في خرق إلتزام دولي اتفاقي، وا 

تيجة مخالفة قاعدة عرفية، فالخروم عن القاعدة القانونية العرفية يعد  عملا  غير مشروع ن
 يؤدي إلى نشوء مسؤولية الدولة المخالفة.

ويلعب العرل دورا  كبيرا  في حماية البيئة من النفايات الخطرة، وذلك بسبب خصوصيته     
لها وصف العمومية، فهي ملزمة  التي يتميز بها عن الاتفاقيات الدولية، إذ أن  قواعده
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لمجموعة الدول المتحضرة، في حين أن  القواعد والأحكام التي توجدها المعاهدات قل ما 
 .1تكتسب هذا الوصف لأن  قوتها الإلزامية مقصورة على عاقديها ولا تتعداهم إلى غيرهم

لتي تحكم نشاط الدول وفي مجال القانون الدولي للبيئة هناك العديد من القواعد العرفية ا    
بينها حماية البيئة  وتصرفاتها في مجال حماية البيئة الدولية من التلوث بصفة عامة، ومن

من التلوث بالنفايات الخطرة، فمثلا  القاعدة الخاصة بإغراق النفايات والفضلات الصناعية  
لبحار، ولكن مع وغيرها، هي من القواعد العرفية التي كانت تت فق مع الإستعمال المشروع ل

التقدم التكنولوجي وظهور نفايات خطرة لا تتناسب مع القدرة الإستيعابية للبيئة البحرية  
نشأت قاعدة عرفية مقتضاها حظر إغراق النفايات الضارة بالبيئة البحرية، وهذه القاعدة 

ة في        العرفية تجد سندا  لها في المادة الثانية من اتفاقية جنيف لأعالي البحار المبرم
: " البحار العالية مفتوحة لكل الأمم ولا يسوغ لدولة 1958أبريل  29 ، والتي تنص على أن 

أن تد عي إخضاع أي جزء منها لسيادتها، وتمارس حرية البحار العالية طبقا  للشروط التي 
رها هذه المواد وأي  قواعد أخرى من قواعد القانون الدولي"، فالعبارة الأخيرة م ن هذه المادة تقر 

 .2يمكن أن تشمل القواعد الجديدة لقانون البيئة من أجل مكافحة التلوث والحفاظ على البيئة

بالإضافة إلى ذلك نجد بعض المبادئ العرفية المتصلة بحماية البيئة، والتي تفرض     
عسف في إلتزامات قانونية على الدول بحماية البيئة من النفايات الخطرة، ومن بينها مبدأ الت

إستعمال الحق، مبدأ حسن الجوار، مبدأ الملوث الدافع، والتي يمكن إعتبارها كأساس قانوني 
 .3لإقرار إلتزام الدولة بعدم تلويث البيئة عند قيامها بنقل أو تخزين النفايات الخطرة 

على وجود مبدأ قانوني عرفي مقتضاه" يحظر على كل دولة  4هذا وقد أجمع الفقه الدولي    
أن تستخدم إقليمها أو تسمح باستخدامه بطريقة تظر  بمصلحة الدول الأخرى"، وقد تم  ترجمة 

من إعلان استكهولم، والمبدأ الثاني من إعلان ريو، فهذان  21مضمون هذا المبدأ في المبدأ 
 المبدآن يعدان من القواعد العرفية الدولية.
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حماية البيئة من النفايات الخطرة، هو  في مجال 21إن  الهدل من الإشارة إلى المبدأ     
أحقية الدولة وسيادتها في استغلال ثرواتها وفقا  لسياستها البيئية، وبالموازاة مع ذلك إلتزامها 
بضمان أن  الأنشطة المضطلع بها داخل حدود سلطاتها أو تحت رقابتها لا تضر ببيئة دول 

ذا جئنا إلى تطبيق هذا المضمون أخرى أو ببيئة مناطق تقع خارم حدود الولاية الوطن ية، وا 
على حركة النفايات الخطرة، فنجد أن الدولة ملزمة بعدم السماح بمرور النفايات الخطرة إلى 
مناطق لا تخضع لسيادة دولة أخرى بطريقة غير مشروعة، أو إلى مناطق لا تخضع لسيادة 

بحظر امتداد آثار النفايات  الدول، وهي مناطق التراث المشترك للإنسانية، وكذلك الإلتزام
 .1الخطرة إلى أقاليم الدول الأخرى 

من إعلان استكهولم أن الدولة المصدرة ليست فقط  21ويتضح من خلال تفسير المبدأ     
ملزمة بالإمتناع عن إلحاق التلوث بمحيط دولة أخرى عن طريق اتخاذ الإجراءات الوقائية 

ن ما هي ملزمة أيضا  باتخ اذ جميع الإجراءات اللا زمة والعقلانية لمنع أي نشاط أي ا  اللا زمة، وا 
كانت طبيعته، سواء  علمت به الدولة، أو لم تعلم به، من شأنه أن يلحق ضررا  بمحيط دولة 

 أخرى.

وكنتيجة حتمية فإن  مسؤولية الدولة المصدرة تقوم، وهذا لكونها لم تبادر إلى إتخاذ     
 في مواجهة وضعية خطيرة كانت سببا  في إحداثها. الإجراءات اللازمة والضرورية

وتتمثل هذه الإجراءات في وجوب إعتماد وسن  تشريع داخلي وتنظيم يحتوي على تأسيس     
عقوبة وجزاء رادع وفعال ضد  المخالف، بالإضافة إلى واجب الرقابة والسيطرة الفنية 

طار أو إبلاغ الدول المجاورة والإدارية على مصادر التلوث المائي والهوائي، وواجب إخ
 .2بالحوادث الخطيرة

من إعلان استكهولم لا يعدو أن يكون توجيها  غير  21هذا وتجدر الإشارة إلى أن المبدأ     
ملزم ) في البداية( إلا  أن  ذلك لا يقل ل من أهميته على إعتبار أن ه يدخل ضمن ما يسمى 

اتر العمل به، بجانب اعتماده من قبل غالبية (، إضافة إلى تو Soft Law"القانون اللين") 
الدول، وهو ما من شأنه أن يضفي عليه قيمة خاصة لجهة إسهامه في مجال حماية البيئة 
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وصيانة مواردها من التلوث، وبالتالي عدم التحج ج بعدم إلزاميته واعتماده كمبدأ من مبادئ 
 القانون الدولي للبيئة.

العرفية السابقة يرتب المسؤولية الدولية على عاتق  ئهاك للمبادوبناء  عليه فإن  أي  انت    
 الدولة المخالفة وفقا  لنظرية العمل الدولي غير المشروع.

وفي الأخير أقول أن مسؤولية الدولة تتحق ق في حالة قيامها بنشاط غير مشروع) انتهاك     
منها أو الإقليمية، أو كان مصدره إلتزام دولي( سواء  كان مصدره الاتفاقيات الدولية العالمية 

المبادئ العرفية الدولية أو المبادئ العامة للقانون، إلا  أن الإعتداد بعدم المشروعية لا يعد  
الأساس الوحيد لتحمل المسؤولية عن الأضرار التي يمكن أن تترتب نتيجة تلوث البيئة 

م فقط عن ممارسة الشخص بالنفايات الخطرة، لا سيما بعد التأكد من أن الضرر لا ينج
ر الحدوث كذلك من جر اء أفعال  الدولي المسؤول لأنشطة غير مشروعة، إن ما هو متصو 

 مشروعة تت سم بالخطورة، وهو ما سأتعرض له في الفرع الثاني.

 قيام الدولة بنشاط خطير يرتب ضرر لشخص دولي آخر :الثاني فرعال

التي تترتب كنتائج طبيعية على ممارسة أنشطة أفرز التطور العلمي طائفة من الأضرار     
مشروعة، وذلك على الرغم من إتخاذ كافة الإحتياطات اللا زمة بشأنها، وهكذا استقرت فكرة 
المسؤولية الدولية عن الأفعال والأنشطة غير المحظورة دوليا ، والتي تعتبر الخطر الذي تت سم 

را  ومناسبا  لإقامة المس ؤولية الدولية، ونظرا  لأن نشاط النفايات الخطرة به هذه الأنشطة مبر 
يت سم بالخطورة بمكان، سواء  تعلق الأمر بالنقل أو التخزين، فإن  هذا الخطر يعتبر كعنصر 
أساس في المسؤولية الدولية عن أضرار النفايات الخطرة، ومنه سأتكلم أولا  عن مفهوم 

 لية.الخطر، ثم عن شروط الخطر لإقرار المسؤولية الدو 

 ماهية الخطر -أولا  

روفا  من المجتمع الدولي، ولكن بعد التطور الصناعي والتكنولوجي  الخطر لم يكن مع    
 .1أصبحت هناك أنشطة تمثل خطرا  على حياة البشرية والعلاقات الدولية والبيئة الطبيعية
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عمال الأشياء فت لجنة القانون الدولي الخطر بأن ه: " الشيء المتأصل في إستوقد عر      
خطرة في حد  ذاتها، ومثال ذلك المفرقعات والمواد  -بحكم خصائصها المادية -التي تعتبر

المشعة أو السامة أو القابلة للاشتعال أو التي يسب ب لمسها أو الاقتراب منها ضررا ، سواء 
والأشياء  للكائن الحي  أو للبيئة المحيطة به، أو في علاقتها بالمكان الذي يقع فيه النشاط

التي تحدث في مناطق قريبة من الحدود، أو في أماكن تساعد فيها الرياح على حدوث آثار 
 .1عابرة للحدود...الي"

وقد جاء بالمادة الأولى من مشاريع المواد: المصطلحات المستخدمة، بأن  الخطر يعني     
نظر إليها في حد   الخطر الناجم عن إستعمال أشياء تنطوي بحكم خصائصها المادية، سواء  

ذاتها أو في علاقتها بالمكان أو الوسط أو الطريقة التي تستعمل بها إحتمال كبير التسبب 
 .2بضرر عابر للحدود"

إن  تحديد مفهوم الخطر من وجهة نظر الل جنة يأخذ بالاعتبار النشاط والضرر، أي أن      
زت في تعريفها للخطر على بيان الفعل والنت  يجة.الل جنة رك 

هذا وقد ذكرت لجنة القانون الدولي في المادة الثانية معنى إصطلاح) الأنشطة     
/أ يعني مصطلح الأنشطة المنضوية على 2المنضوية على خطر(، حيث جاء ضمن المادة 

من الفصل الأول، ومنها تلك التي تقوم بها الدولة  1خطر: الأنشطة المشار إليها في المادة 
 تضمن:مباشرة،  والتي ت

إستخدام واحدة أو أكثر من المواد الخطرة أو تخزينها أو إنتاجها أو نقلها أو تفريغها، أو أية -
 عملية أخرى مماثلة تتعلق بها؛

 إستخدام تكنولوجيا ينتج عنها إشعاع خطير؛ -
لة جينيا ، وكائنات حي ة دقيقة خطرة. -  التأثير على البيئة بإدخال كائنات حية خطيرة معد 

/ب عن تحديد معنى المواد الخطرة، حيث قالت المواد الخطرة هي 2وتحدثت المادة      
ستخدام  المواد التي تشكل خطرا  ملموسا  كبيرا  يحدث ضررا  للأشخاص أو الممتلكات، وا 
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المناطق أو الإنتفاع بها، ومنها المواد القابلة للإشتعال والمتفجرة والمؤكسدة والمهيجنة 
 .1ة للتحول الخلقي والسامة والمسممة للبيئة والمطلقة للإشعاعاتوالمسرطنة والمسبب

الأنشطة الخطرة بأنها :     "Jenksوبالنسبة لتعريف الخطر في الفقه، فقد عرل الفقيه "    
ن كان  تنطوي " تلك الأنشطة الفائقة الخطورة التي  على إحتمال ضئيل لإحداث الضرر، وا 
ح أن يؤدي هذا النشاط إ  .2لى وقوع حادث بالغ الخطورة"من المرج 

إلى أن الخطر" يعني إحتمال وقوع حادث ضار، دون "  "Barbozaبينما ذهب الفقيه      
 .3أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى حدوث ضرر"

ويمكن تعريف الخطر بأنه: "ذلك النشاط الذي تنبئ طبيعته، أو الوسائل أو المواد     
را  جسيمة، مهما كانت ضآلة هذه الاحتمالات، إذ أن المستخدمة فيه بإحتمال إحداثه أضرا

لامة التي تمارس في ظل ها هذه الأنشطة، ودون أن  تقدير هذه الضآلة يخضع لمعايير الس 
يتعل ق هذا التقدير بطبيعة هذه الأنشطة الخطرة ذاتها"، ثم يؤكد صاحب هذا الرأي على أن  

بأشياء خطيرة بطبيعتها) كإستخدامات المواد  الخطورة حالة تتول د نتيجة لنشاط إنساني متعلق
النووية(، أو أن تكون خطورتها راجعة إلى المكان الذي تمارس فيه، مثل الأنشطة التي 

د سلامة البيئة البحرية  .4تجري في مناطق حدودية أو في مناطق ساحلية تهد 

سبيل المثال أن  أم ا بالنسبة لموقف الاتفاقيات الدولية من تعريف الخطر، فنجد على    
فت الخطر في المادة  /د 5الاتفاقية المتعلقة بآثار الحوادث الصناعية العابرة للحدود قد عر 

ة هذا التأثير"  .5بأنه: " مجموع تأثير إحتمال وقوع حادث وشد 

هذا ويرى الباحث أن  الخطر هو الشيء الكامن في بعض الأنشطة أو المواد، والتي     
تها أو من المواد الداخلة فيها، بأن ها محدثة لأضرار كبيرة، ولو كان تكون واضحة من طبيع
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د إحتمال، مثل نقل أو تخزين النفايات الخطرة، الذي قد يؤدي إلى حدوث أضرار  ذلك مجر 
 فادحة.

 شروط الخطر: -ثانيا  

 تتمثل شروط الخطر في أن يكون مم ا يمكن التنبؤ به، وأن يكون ملموسا .    

 بؤ بالخطر:إمكانية التن-1

يقصد بذلك أن ه يمث ل أضرارا  يتوقع حصولها، فهي تتضمن كل المخاول والتهديدات التي     
من الممكن أن تكون حقيقية، أو من الممكن إفتراض حدوثها، كالأخطار الإيكولوجية التي 

د البيئة البشرية  .1تهد 

نشاطا  خطيرا  ينبئ بحدوث  فعلى سبيل المثال، فإن  نقل النفايات الخطرة بحرا  يمث ل    
أضرار بالغة الخطورة بالبيئة البحرية عند حدوث حادثة أثناء عملية النقل، ويرى الفقيه 

أن  التنبؤ بالأخطار يعتبر معيارا  يستند إلى إحتمالية إحصائية لا تستطيع  Baxter"باكستر" 
 .2دة الضآلةالعناية المقبولة أن تستبعدها، حتى ولو كانت هذه الإحتمالية شدي

وكما هو معلوم بأن  الأنشطة الخطرة لا تسب ب أضرارا  إلا  في حالات وقوع حوادث كنقل     
النفايات الخطرة، وفي مثل هذه الأنشطة تكون جسامة الأضرار مدعاة  للقلق، لذا لا يسمح 

على أساس وجود  ،3بمباشرة هذه الأنشطة قبل تنظيم أوجه إصلاح ما ينجم عنها من ضرر
 إحتمال وقوع مثل هذه الأضرار ) إمكانيو التنبؤ بالخطر(.

وفي مجال نقل النفايات الخطرة وتخزينها نجد أن هذا الشرط متوافر، حيث يمكن التنبؤ     
بالأخطار الناتجة عن النفايات الخطرة سواء  عند شحنها، أو أثناء عملية النقل ذاتها، أو عند 

 تفريغها أو تخزينها.
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ام التنبؤ بالأخطار المحتمل حدوثها عند نقل النفايات الخطرة أوتخزينها          ولا يحت    
إلى المختصين من أهل الخبرة، فمن المعرول أن تلك النفايات لها صفات وخصائص فائقة 
الخطورة بسبب إحتوائها على مواد كيميائية خطرة أو مشعة أو قابلة للإشتعال، لذلك يمكن 

رار التي يمكن حدوثها عند التعامل مع النفايات الخطرة، وفداحة تقدير إحتمالية الأض
 الأضرار الناتجة عن حدوث أي طارئ أثناء عمليات النقل أو التخزين.

 :أن يكون الخطر ملموسا   -2

الخطر الملموس هو الخطر الجسيم الذي يمكن إدراكه من خلال معيار موضوعي دون     
ق بالقائمين على مباشرة هذه الأنشطة الخطرة، ولا ينطوي الإعتداد بأي ة تقديرات شخصية تتعل

في نهاية الأمر على مظنة وقوع إهمال أو خطأ، كما ينبغي أن يكون الخطر ملموسا  وفقا  
لمعايير ومقاييس عادية في إستعمال الأشياء، التي تكون هدفا  للنشاط أو نتاجا  له، أو عاقبة 

 .1للحالات الناشئة عن ذلك النشاط

وقد أشترط أن يكون الخطر ملموسا  لضمان حماية الدول مصدر النشاط، وذلك فيما     
يتعلق بالأنشطة التي تزاولها أو تسمح بمزاولتها في أراضيها، لأنه إذا لم يكن مثل هذا الشرط 
موجودا  لأمكن إخضاع كل نشاط جديد للتمحيص من قبل الدول التي تتضرر منه في 

 .2 النهاية

لة النشاط الخطير فإن  ممارسة النشاط تتوق ف على مدى إلتزام الدولة بتعهداتها ففي حا    
المتمثلة في عدم الإضرار بالغير، وذلك لأن السياسة القانونية كما يقول الفقيه "باكستر" 
تهدل إلى التقليل قدر الإمكان من إستخدام الخطر الصريح، وساعية إلى خفض الآثار 

 ،  .3والنص على التعويض عند وقوعهالضارة إلى أدنى حد 

                                                
 .Doc، الوثيقة رقم 18المرجع السابق، ص 40ال ، تقرير اللجنة عن أعمال دورتها 1988حولية لجنة القانون الدولي   1 

A/CN.4/413 

 c (74) 17 -/406 P187 Recommendation.4A/CNوأيضا  الوثيقة .83يوسف معلم، المرجع السابق، ص   2 
(final) 14 nov 1974.  

، الوثيقة 1981لسنة  33أنظر التقرير الثاني للمقرر الخاص" باكستر "،  المقدم للجنة القانون الدولي في دورتها   3 
A/CN.4/346   326ص. 
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إلى الخطر الجسيم في  OCDEهذا وقد أشارت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية     
ت في البند السادس منها على  التوصية الصادرة عنها بشأن التلوث العابر للحدود، حيث نص 

را  جسيما  على هيئة أنه " قبل أن يبدأ بلد من البلدان أشغالا  لأي  أنشطة يمكن أن توجد خط
م معلومات مسبقة إلى سائر البلدان المتأثرة       تلوث عابر للحدود، ينبغي لهذا البلد أن يقد 

 أو التي يمكن أن تتأثر".

مم ا سبق يرى الباحث أن الخطر الذي يعتبر كعنصر أساس في المسؤولية الدولية عن     
الجسامة بدرجة تجعل من الممكن التنبؤ أضرار النفايات الخطرة هو الخطر الذي يكون من 

دراكه من خلال المقاييس العادية للنشاط الذي يحتويه، وكذلك يعتبر هذا النشاط  به، وا 
متوافرا  بالنسبة للأنشطة المتعلقة بالنفايات الخطرة، فالخطر الناتج عن هذه النفايات يعتبر 

في الظرول والأحوال المعتادة   من الأخطار الملموسة والجسيمة، والتي يمكن الإحساس بها
والتي من شأنها أن تحدث أضرارا  شديدة على المستوى الدولي، ولا يمكن تجنبها حتى ولو 

 بالعناية الفائقة.
 الثاني المطلب

 البيئيوقوع الضرر   

تترك الأنشطة المتعلقة بنقل وتخزين النفايات الخطرة وراءها أضرارا  بالبيئة وبمستويات     
ومتباينة، تبعا  لنوع المخلفات ومقدارها، علما  أن أي  ضرر واقع على البيئة يؤثر  مختلفة

بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الإنسان، الأمر الذي إستدعى العناية اللا زمة للت دخل من 
 أجل تخفيف آثار تلك الأضرار والحد  منها إن أمكن.

تي ينبعث منها التفكير في مساءلة محدثه هذا ويقال أن الضرر هو الشرارة الأولى ال    
وتحريك دعوى التعويض في مواجهته، وهو ما يستدعي تعريفه وتحديد نطاقه وذلك في فرع 
أول، ولما كان الضرر من الشروط الجوهرية لقبول دعوى المسؤولية في نطاق القانون 

فهل الأمر كذلك في الداخلي، على اعتبار أنه يشكل  شرط المصلحة اللا زم لقبول الدعوى، 
 القانون الدولي، وهو ما سأتعرض له ضمن فرع ثان.
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 تعريف الضرر وتحديد نطاقهالأول:  الفرع

 الضرر لغة: -أولا     

 أتت هنا ومن ،الحال وسوء زالهال بالضم والضر   النفع، ضد هو ما كل لغة   الضرر    
  الإنسان يصيب الذي  ذىالأ بمعنى كذلك الضرر ويرد المنفعة، خلال وهي المَضرَّة
 والنقصان الضيق فهي ،والضررالضرارة و  الضرة اأم   والأنفس، الأموال في النقص والضراء
 .1الشيء في يدخلان اللذان

لا  ﴿ :تعالى قوله منها كثيرة مواضع وفي، العزيز الكتاب في الضرر لفظة وردت وقد    

ؤْمِنيِنَ غَيْر  أ ولِي جَاهِد ونَ فيِ سَبيِلِ اللََّ  يَسْتوَِي الْقاَعِد ونَ مِنَ الْم  رَرِ وَالْم   .2﴾ الضَّ
ابِرِينَ  .. ﴿ :ىتعال وقوله اءِ وَحِينَ الْبأَسِْ   وَالصَّ رَّ   .3 ﴾ ...فيِ الْبأَسَْاءِ وَالضَّ
رُّ دعََاناَ لِجَنبهِِ أوَْ قاَعِداً أوَْ قآَئِماً  ﴿: تعالى قوله وأيضا   وَإذِاَ مَسَّ الِإنسَانَ الضُّ

ا  .4﴾..فَلَمَّ

ونكََ مِنْ شَيْءٍ وَأنَْزَلَ اللََّ  عَليَْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ... ﴿: قوله تعالى وكذلك وَمَا يَض رُّ

ِ عَليَْكَ عَظِيمًامَا لَمْ تكَ نْ تعَْلَم  وَكَ   .5 ﴾ انَ فضَْل  اللََّ
 الضرر إصطلاحا :  -ثانيا  

 الحد   عن التقصير أو ،عنده الوقول الواجب د  الح مجاوزة محاولة هو صطلاحا  إ الضرر    
 يصيب الذي الأذى أو عتداءالإ بمعنى يأتي أو، متناعالإ أو الفعل في إليه الوصول الواجب
 المصلحة أو الحق ذلك كان سواء   ،له مشروعة مصلحة في وأ حقوقه من بحق   الإنسان

                                                
  .2304-2300، ص 03، م 02لسان العرب، المرجع السابق، المجلد  1 
  .95سورة النساء، الآية   2 
  .177سورة البقرة، الآية   3 
  .12سورة يونس، الآية   4 
  113سورة النساء، الآية   5 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGiumjvvPNAhUErRoKHRhsD38QFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.e-quran.com%2Fbaghawy%2Fimages%2Fbaghawy94.htm&usg=AFQjCNHPu8i7Rq9C5kRtgxT1iIhRjhvNGQ
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGiumjvvPNAhUErRoKHRhsD38QFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.e-quran.com%2Fbaghawy%2Fimages%2Fbaghawy94.htm&usg=AFQjCNHPu8i7Rq9C5kRtgxT1iIhRjhvNGQ
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGiumjvvPNAhUErRoKHRhsD38QFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.e-quran.com%2Fbaghawy%2Fimages%2Fbaghawy94.htm&usg=AFQjCNHPu8i7Rq9C5kRtgxT1iIhRjhvNGQ
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjWqtnavvPNAhUGfRoKHQTNBGUQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mahdi-alumma.com%2Fshowthread.php%3F15309-%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2588%25D9%258E%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%258E%25D9%2591%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2590%25D8%25B1%25D9%2590%25D9%258A%25D9%2586%25D9%258E-%25D9%2581%25D9%2590%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2592%25D8%25A8%25D9%258E%25D8%25A3%25D9%2592%25D8%25B3%25D9%258E%25D8%25A7%25D8%25A1%25D9%2590-%25D9%2588%25D9%258E%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B6%25D9%258E%25D9%2591%25D8%25B1%25D9%258E%25D9%2591%25D8%25A7%25D8%25A1%25D9%2590-%25D9%2588%25D9%258E%25D8%25AD%25D9%2590%25D9%258A%25D9%2586%25D9%258E-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2592%25D8%25A8%25D9%258E%25D8%25A3%25D9%2592%25D8%25B3%25D9%2590-%25DB%2597-%25D8%25A3%25D9%258F%25D9%2588%25D9%2584%25D9%258E%25D9%2580%25D9%25B0%25D8%25A6%25D9%2590%25D9%2583%25D9%258E-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258E%25D9%2591%25D8%25B0%25D9%2590%25D9%258A%25D9%2586%25D9%258E-%25D8%25B5%25D9%258E%25D8%25AF%25D9%258E%25D9%2582%25D9%258F%25D9%2588%25D8%25A7-%25DB%2596-%25D9%2588%25D9%258E%25D8%25A3%25D9%258F%25D9%2588%25D9%2584%25D9%258E%25D9%2580%25D9%25B0%25D8%25A6%25D9%2590%25D9%2583%25D9%258E-%25D9%2587%25D9%258F%25D9%2585%25D9%258F-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2592%25D9%2585%25D9%258F%25D8%25AA%25D9%258E%25D9%2591%25D9%2582%25D9%258F%25D9%2588%25D9%2586%25D9%258E&usg=AFQjCNGPVska1Dkzwg4UFUJCH5FAqKt3Eg
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJqoeDv_PNAhVJ6xoKHe3cALYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.daawa-info.net%2FNewThelal.php%3Fversnumber%3D12%26suraname%3D10%26nameofsora%3D%25ED%25E6%25E4%25D3&usg=AFQjCNG0fwi6ldUEw0x5zr02gX61WaE5pw
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJqoeDv_PNAhVJ6xoKHe3cALYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.daawa-info.net%2FNewThelal.php%3Fversnumber%3D12%26suraname%3D10%26nameofsora%3D%25ED%25E6%25E4%25D3&usg=AFQjCNG0fwi6ldUEw0x5zr02gX61WaE5pw
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJqoeDv_PNAhVJ6xoKHe3cALYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.daawa-info.net%2FNewThelal.php%3Fversnumber%3D12%26suraname%3D10%26nameofsora%3D%25ED%25E6%25E4%25D3&usg=AFQjCNG0fwi6ldUEw0x5zr02gX61WaE5pw
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      الحق هذا كان وسواء   ،عتبارهإب أو بشرفه أو بماله أو ،عاطفته أو جسمه بسلامة ةمتعلق  
          .1لككذ يكن لم أو مالية قيمة ذا المصلحة أو

 .2بدولة ما" كما يعر ل بأن ه "الخسارة المادية أو المعنوية أو الأذى الذي يلحق   

 الضرر البيئي تعريف-ثالثا   

ر البيئي بأن ه: "أي تغيير سلبي في الحالة الراهنة للبيئة"، ويمكن      يعرل البعض الضر 
 .3تعريفه بأنه "كل إفساد أو تلف أو تغيير للوضع الطبيعي لأي عنصر من عناصر البيئة"

الذي ينال من أي عنصر من وذهب رأي آخر إلى أن ه "الأذى الحال أو المستقبل،     
عناصر البيئة، والمترت ب عن نشاط الإنسان الطبيعي أو المعنوي، أو فعل الطبيعة المتمث ل 

من داخل البيئة الملوثة أم واردا  عليها" بالإخلال بالتوازن البيئي، سواء  كان صادرا  
4. 

: "كل عمل يشكل إعتداء  عل " "Charl Kissكما يرى الأستاذ      حة الإنسانية   بأن  ى الص 
 أو التوازن البيئي يمث ل ضررا  بالبيئة".

فالأضرار البيئية غالبا  ما يكون لها تصنيف مزدوم، فهناك الضرر البيئي المحض الذي     
يرتكز على آثار الضرر البيئي بالمعنى الدقيق للكلمة، وهناك الضرر الذي يلحق الأشخاص 

 .5والممتلكات

ن الاتفاقيات الدولية التي بي نت مفهوم الضرر البيئي، منها اتفاقية فينا وهناك الكثير م    
، فقد جاء فيها أن الضرر 1963المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن أضرار الطاقة النووية لعام 

النووي هو" الخسائر في الأرواح، أو أي ضرر شخصي أو خسارة في الممتلكات أو ضرر 
ناتجا  من الخواص الاشعاعية أو من إجتماع الخواص الإشعاعية يلحق بها، ويكون ناشئا  أو 

                                                
الناجمة عن عمليات استخرام النفط، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية  اسماعيل نامق حسين، تعويض الأضرار البيئية  1 

 .4،ص 2014، العراق،  03، المجلد  10والسياسية، العدد 
  .424معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية عن...، المرجع السابق، ص   2 
ي العراق، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية  محمد جبار أتويه، المسؤولية الدولية عن التلوث البيئي ف 3 

   .67، ص 2011جامعة بيروت العربية، 
، العراق    1، المجلد 13حسن حنتوش رشيد الحسناوي، دعوى التعويض عن الضرر البيئي، مجلة أهل البيت، العدد  4 

 .60، ص 2012
5 CARINA Costa de Oliveira, op.cit, p 13-14.  
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امة والمتفجرة، أو أي ة خواص خطيرة متعلقة بالنواتج أو الفضلات المشعة أو المواد  والس 
 .1النووية الناتجة منه أو المرسلة إلى أي  منشأة نووية"

التي تحدثها الأجسام وفي نفس الإتجاه سارت اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار     
على أنه " الخسارة في الأرواح  1/1، حيث عر فت الضرر في المادة 1972الفضائية لسنة 

أو الإصابة الجسمانية، أو المساس بالصحة، أو الضرر الذي يلحق بممتلكات الدولة      
 .2ة"أو ممتلكات الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو ممتلكات المنظمات الحكومية الدولي

فت اتفاقية مجلس أوربا حول المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن      كما عر 
 الأنشطة الخطيرة بالبيئة الضرر البيئي بأنه: "

 حالات الوفاة أو الأضرار الجسدية؛ -
 كل خسارة وكل ضرر يحدث للأموال؛ -
 .3كل خسارة أو ضرر ناتج عن إفساد أو تلويث أو إتلال البيئة" -

فت المادة وفي     م من البروتوكول الملحق باتفاقية بازل الخاص -2/2نفس الإتجاه عر 
بالمسؤولية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر 

ر بأنه:"  الحدود، الضر 
 فقدان الحياة أو الإصابة الشخصية؛ -
 فقدان الممتلكات أو الإضرار بها؛ -
مد مباشرة من منافع إقتصادية ناجمة عن أي  إستخدام للبيئة  فقدان الد خل المست -

 .4يحدث نتيجة لإلحاق الأضرار بالبيئة "

من خلال التعاريف السابقة يتبين بأن  الضرر البيئي يشمل الأضرار التي تصيب     
الأشخاص أو الأموال بصفة مباشرة، بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بالبيئة وتؤثر على 

 نها الطبيعي.تواز 

                                                
  .1963من اتفاقية فينا الخاصة بالمسؤولية المدنية عن أضرار الطاقة النووية لعام  1/ك/1المادة   1 
  .1972من الاتفاقية الخاصة بالمسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية  لعام  1/1أنظر المادة  2 
 ة المدنية عن تعويض الأضرار البيئية) اتفاقية لوغانو (من اتفاقية مجلس أوربا حول المسؤولي 2/7أنظر  المادة  3 

4 Ulrich Beyerlin, Thilo Marauhn, International Environmental law, verlag-ch-beck, oxford(G 
B), 2011, p 373                                                                                       
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وعليه فالضرر البيئي هو الأثر السي ئ على البيئة، والذي يخل فه نشاط غير مشروع            
أو نشاط مشروع ينطوي على درجة من الخطورة، ويؤثر على الأشخاص أو الأموال        

 أو التوازن البيئي.

وعة عن الضرر في ويختلف معنى الضرر في إطار المسؤولية عن الأفعال غير المشر     
إطار المسؤولية عن الأفعال المشروعة، وذلك لإختلال الواقعة المحر كة للمسؤولية في 
الحالتين، إذ تستهدل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الأفعال المشروعة إقامة التوازن 

صود بين الحقوق، وتستبعد إلى حد  كبير مفهوم الجزاء، وهذا ما يؤدي إلى أن  الضرر المق
د بالنظر إلى جسامته، أي بالإرتكاز على عنصر موضوعي   في هذا الإطار يجب أن يتحد 
فيما يتراجع إلى حد  كبير سلوك محدث الضرر وطبيعة النشاط، فالضرر هنا هو الذي يؤدي 
إلى إحداث خلل في التوازن الموجود أصلا  بين الأطرال، ويت سم عادة بالجسامة، ويعب ر عن 

 تعويضها.خسارة يصعب 

أم ا الضرر في المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة فيرتبط بمعطيات خارجية، كطبيعة     
الفعل المنسوب إلى محدث الضرر، وشخص المضرور وغيرها من المعطيات الأخرى  
د معناه بالنظر إلى كونه نتيجة عمل غير مشروع، وأن ه ينطوي بدوره على مساس بحق  ويتحد 

 .1نية لأحد أشخاص القانون الدوليأو مصلحة قانو 

عتبار الضرر كعنصر لقيام المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة إالثاني: مدى  لفرعا
 بالنفايات الخطرة

سبق الإشارة من قبل أن هناك من يرى أن شروط المسؤولية الدولية تنحصر في      
سناد  العمل إلى الدولة، أي أن شرطين هما: إرتكاب عمل مخالف لقواعد القانون الدولي وا 

الضرر لا يعتبر عنصرا  لقيام المسؤولية الدولية، بينما يعتبره فريق آخر من الشروط 
 الجوهرية لقيام المسؤولية الدولية، فإذا لم يثبت وقوع الضرر فلا توجد مسؤولية. 
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 عتبار الضرر كعنصر لقيام المسؤولية الدوليةإعدم  -أولا  

، ولا يعد  من ب لقيام المسؤولية الدوليةعنصر الضرر غير متطل   يرى بعض الفقه أن    
أركانها، لأن معظم الاتفاقيات الدولية تتناول مجموعة من الإلتزامات الدولية دون أن تشير 
إلى الأضرار المادية التي تترتب على انتهاك هذه الالتزامات، لذلك فانتهاك الإلتزام الوارد في 

ن كان نتيجة محتملة  الاتفاقية يعد  كافيا   في حد  ذاته لقيام المسؤولية الدولية، لأن  الضرر وا 
 .1لفعل دولي غير مشروع، فإن ه لا يعد  أحد عناصره

هذا ويرى البعض بخصوص تلوث البيئة البحرية، أن  الضرر ليس شرطا  أو عنصرا      
لوث البحري ليست من لقيام المسؤولية الدولية، ذلك أن طبيعة الأضرار التي تنتج عن الت

ن ما قد  الأضرار التي يمكن تحديدها، إضافة إلى أن آثار التلوث قد لا تظهر فور وقوعها، وا 
يمضي وقت طويل قبل إكتشافها، وبالتالي يصبح من الصعب إثبات رابطة السببية بين 
لية الضرر والفعل المسسبب له، ومن ناحية ثانية، إذا كان يلزم في الضرر الموجب للمسؤو 

دا ، فإن ذلك لا يتحقق بالنسبة لبعض حالات التلوث، ذلك أن معظم  عموما  أن يكون مؤك 
أضرار التلوث البحري لا تعرل حدودا  طبيعية أو سياسية، فالبحار تبدو وكأنها وحدة واحدة   

مم ا يجعل الأخطار المترتبة على تلويثها تمتد  إلى كل جزء منها
2. 

ر لجنة القانون الدولي إلى أن ه       كما يذهب بعض الفقه      وعلى رأسه "روبرت أجوا"  مقر 
" لا مكان للضرر كشرط مستقل للمسؤولية الدولية، صحيح أن الضرر الإقتصادي مهم  
لتحديد التعويض، ولكن ه ليس شرطا  للمسؤولية الدولية، فالضرر مندمج في الفعل غير 

 .3 المشروع "
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المسؤولية الدولية وفقا  لما جاء به مشروع مسؤولية الدول عن  وعند اللجوء إلى نظرية    
، نجد أن  الضرر ليس عنصرا  أساسيا  لقيام مسؤولية 2001الأعمال غير المشروعة لعام 

 .1الدول، على خلال النظرية الكلاسيكية التي تجعل من الضرر عنصرا  أساسيا  لقيامها

ن الدولي صر حت أن كل ضرر يمس  المحيط إثر وهنا تجدر الإشارة إلى أن لجنة القانو    
نا  للمسؤولية، لكن ه قد  القيام بنشاط غير مشروع دوليا ، لا يمكن له أن يكون عاملا  مكو 

 .2عاملا  جوهريا  يساعد على تحديد التعويض عنه -وهذا من دون أي شك -يكون 
ر المشروع، ولا أي أن الضرر ي ستلزم لغرض تقدير التعويض الناشئ عن الفعل غي   

 ي ستلزم لقيام المسؤولية الدولية.

وفي إطار المسؤولية عن تلوث البيئة بالنفايات الخطرة، وبالإعتماد على المصادر     
الاتفاقية لاسي ما اتفاقية بازل، فالملاح  أن الضرر لا يعد  شرطا  ضروريا  لتحقق المسؤولية 

أحد أحكام الاتفاقية لترتيب المسؤولية الدولية، وهذا  الدولية، بل يكفي إثبات أن ه لم يتم إحترام
قناع الدول بتطبيق  أحكام الاتفاقية بعناية  .3من شأنه أن يردع النوايا السي ئة وا 

ن للمسؤولية، فإن  الفعل غير المشروع      إضافة إلى ذلك أنه إذا اعتبرنا الضرر كعامل مكو 
لدول هامش للتحرك في عدم تطبيق أحكام لا يكفي لقيام المسؤولية الدولية، ويصبح ل

حدوث  -بالضرورة –الاتفاقية، والقيام بتصدير نفاياتها بطريقة غير مشروعة مع عدم 
 .4الضرر

والغرض من عدم إشتراط  توافر الضرر عن الأفعال غير المشروعة في مجال تلوث     
إذ تتوافر شروط تلك الأخيرة   البيئة بالنفايات الخطرة، هو توسيع دائرة المسؤولية القانونية،

سواء ترت ب عن الفعل غير المشروع ضرر أم لا، وفي مثل هذه الظرول يكون مجال تحقق 
لأن  الت سليم بإشتراط عنصر الضرر لإقامة المسؤولية الدولية يعني  ،5شروط المسؤولية أوسع

ذا وقع أن الدول قد تقوم بتصدير النفايات الخطرة) مخالفة بذلك أحكام اتفاقي ة بازل(، وا 
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ضرر فتكون هذه الدول ملزمة بدفع مستحقات مالية كفيلة بالتعويض عنه، لكن في حقيقة 
الأمر تلك المستحقات ماهي إلا  تأشيرات أو بعبارة أخرى تراخيص تسمح للدول بتلويث 

خاصة إذا كانت الدولة تملك إمكانيات مالية، وهذا لا يستجيب إلى  ،1المحيط دون عقاب
اية أو الهدل من قيام الأطرال بعقد اتفاقية بازل ومختلف الاتفاقيات الاقليمية من أجل الغ

نقل النفايات الخطرة والحفاظ على البيئة من أي فعل أو نقل غير مشروع، وذلك بغض 
 .2النظر عن تواجد الضرر

 الضرر عنصر لقيام المسؤولية الدولية-ثانيا

ن  العمل الدولي غير المشروع غير كال لوحده لقيام يرى الإتجاه السائد في الفقه بأ    
المسؤولية الدولية، فبدون توافر عنصر الضرر تكون المسؤولية قد فقدت أهم ركن يلزم توافره 
لقيامها، وعليه فإن ه يجب أن يثبت أن  الإخلال بالإلتزام الدولي المنسوب لشخص دولي قد 

 .3لية الدوليةسب ب ضررا  لشخص دولي آخر حتى تقوم المسؤو 

فنصوص القواعد المنظمة للمسؤولية تتكلم من ناحية عن العمل الخاطئ، أو غير     
المشروع الذي يسب ب ضررا ، ومن ناحية أخرى، عن إلزام من قام بذلك العمل بالتعويض  
ذا لم  والتعويض لا يكون إلا  عن ضرر، فالضرر هو الذي يفرض الإلتزام بالتعويض، وا 

 .4لضرر فلا توجد مسؤوليةيثبت وقوع ا

" أن ه: " لا وجود ولا توقيع للمسؤولية دون ثبات  Jean combacauهذا ويرى الفقيه"      
وقوع الضرر، وهذا راجع إلى أن  الضرر عامل ملتصق جد  الإلتصاق بالعمل أو النشاط 

ه  في  " "Jean Pierre Queneudeéغير المشروع، فالثاني هو وليد الأول"، وهو ما أكد 
قوله " حتى يتم  تحديد المسؤولية لا بد  أولا  من إثبات حلول الضرر "

5. 
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إضافة إلى ذلك فإن  إشتراط الضرر هو الذي يميز المسؤولية المدنية من جهة عن كل     
من المسؤولية الخلقية والمسؤولية الجنائية من جهة أخرى، فالقواعد الخلقية تشجب الخطيئة 

نظر عم ا إذا كانت هذه الخطيئة قد حق قت هدفها السي ئ أم لم تحق قه، لكن وتدينها من دون ال
في القانون الجنائي، فإن  المسؤولية الجنائية لا محل  لها ما لم تظهر نية الفاعل إلى العالم 

أخذ صورة شروع على الأقل، ثم  يستوي بعد ذلك، لغرض تجريم الفاعل تالخارجي، بأن 
يمة قد تم ت أو لم تتم، فالمسؤولية الجنائية محق قة في كلتا الحالتين  ومعاقبته أن تكون الجر 

ومن ثم يكون من حق  المجتمع أن ينزل العقاب على من ألحق الضرر بالمجتمع           
أم ا بخصوص دعوى المسؤولية المدنية فهي ليست دعوى مجتمع، ولهذا فإن ها لا تكون 

ة إذا لم يكن هناك ضرر أي ا  كان نوعه قد لحق مقبولة إلا  بوجود مصلحة، ولا مصلح
 .1بالمدعي

هذا وقد أجمع الفقه الدولي على أن الضرر يعد  عنصرا  أساسيا  في المسؤولية الدولية     
عن الأنشطة غير المشروعة والأنشطة المشروعة على حد  سواء، حيث يرى الدكتور "عصام  

تعويض رغم مشروعية النشاط المتيح له         محمد أحمد زناتي" بأن  " الضرر الموجب لل
 .2 لا يختلف من حيث الطبيعة عن الضرر الذي يحدث نتيجة فعل غير مشروع"

هذا ويعتبر الضرر عاملا  أساسيا  وشرطا  جوهريا  لقيام المسؤولية الدولية للإعتبارات    
 التالية: 

وجه عام، تتكلم صراحة عن الضرر إن كل  التعريفات المتعلقة بالمسؤولية الدولية ب -   
 كركن لازم من أركان المسؤولية الدولية؛

إن  الضرر عنصر في تعريف التلوث البيئي، أو أي عمل يؤثر بشكل سلبي على  -   
 البيئة.
من مبادئ إعلان استوكهولم قد نص  صراحة على الضرر الموجب  22أن  المبدأ  -   

ون لتطوير القانون الدولي بشأن المسؤولية وتعويض للمسؤولية " يجب على الدول أن تتعا
 ؛ضحايا التلوث والأضرار البيئية الأخرى.."
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إن  المسؤولية الدولية المدنية تختلف عن المسؤولية الجزائية الدولية، التي يمكن أن تقوم  -   
دون حاجة لوجود الضرر، فالأولى موضوعها هو إصلاح الضرر أو جبر الضرر الناتج 

 الفة الدولة لإلتزاماتها الدولية، وبالتالي فالضرر هو جوهر المسؤولية الدولية.عن مخ
ما دام قد تم  الإعترال بنظرية المسؤولية المطلقة كأساس للمسؤولية الدولية عن  -   

الأضرار البيئية، علما  وأن جوهر تلك النظرية هو كفاية الضرر، وثبوت علاقة السببية بينه 
 .1ي أحدثه، فكيف يمكن تجاهله في مجال المسؤولية عن الأضرار البيئية؟ وبين النشاط الذ

  شتراط الضرر من عدمه لإقامة المسؤولية الدوليةه لإمن خلال ماسبق يرى الباحث أن      
يجب التفرقة بين الأنشطة المشروعة والأنشطة غير المشروعة، ففي الأنشطة غير المشروعة 

كتفاء بالقيام بالنشاط من عناصر المسؤولية الدولية، والإ عتبار الضرر كعنصرإ وجب عدم 
شترطنا إنه لو غير المشروع للنفايات الخطرة، لأ غير المشروع، خاصة إذا تعلق الأمر بالنقل

كما سبق الإشارة  ،رة لتلك النفاياتذلك يكون في مصلحة الدول الغنية المصد   الضرر، فإن  
الأنشطة المشروعة، ففي هذه الحالة وجب تطبيق نظرية ، أم ا إذا تعلق الأمر بنفا  آإليه 

 المخاطر،  ومنه وجب إشتراط الضرر لقيام هذه المسؤولية.

  خصائص الضرر البيئيالفرع الثالث: 

تعتبر الأضرار البيئية الناجمة عن إستخدام الدول التقنيات الحديثة كالقيام بمشاريع     
نشاء مصانع الأسم دة والمبيدات، وارتيادها للفضاء الخارجي ونقل المفاعلات النووية وا 

النفايات الخطرة وتخزينها، أضرارا  غير مباشرة لا يمكن الوقول على حدودها، فهي أضرار 
واسعة الانتشار، طويلة الأمد لا تؤثر على الدول المجاورة فقط، بل يتعدى أثرها الدول 

ن ما تلحق بالأجيال  الأخرى، بل إن مثل هذه الأضرار لا يتوق ف أثرها على جيل واحد وا 
 القادمة.

ومنه ساأقف على أهم ما يمي ز الأضرار البيئية عن غيرها من الأضرار، لا سيما وأن هذا     
التميز يترتب عليه نتائج قانونية غاية في الأهمية، تتمثل في اختلال المسؤولية الدولية 

مسؤولية موضوعية بمجرد حصول المترتبة عن هذه الأضرار، فالأضرار البيئية ترت ب 
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الضرر البيئي، ودون البحث عن موافقة أو مخالفة سلوك الدولة المسب بة لهذا الضرر لأحكام 
 وقواعد القانون الدولي.

 ومن الخصائص التي يتميز بها الضرر البيئي نذكر ما يلي:    

ساس بشيئ    ويقصد بذلك أن الضرر يتعلق بالم ضرر غير شخصي:الضرر البيئي   -أولا  
ن ما مستعمل من قبل الجميع دون إستثناء، وهو بذلك لا يرتبط  لا يملكه شخص معين، وا 
بمصلحة شخصية، وهذه الخاصية الممي زة هي التي جعلت أغلب تشريعات الدول تعطي 

ي للحد  من الإعتداءات على البيئة، وذلك لأن الإعتداء نللجمعيات البيئية حق  التمثيل القانو 
 .1ذه الأخيرة يعتبر مساسا  بالمصلحة العامةعلى ه

رر يصيب الموارد البيئية بحد  ذاتها، فهو ضرر عيني، عب ر عنه      هذا ولم ا كان الض 
"بالضرر البيئي  "Gilles Martinsبعض رجال الفقه المعاصر، وعلى رأسهم الفقيه 

 .2الخالص

 ضرر غير مباشر:  -ثانيا  

جة مباشرة لنشاط المسؤول، بعبارة أخرى أن الأضرار        أي أن الضرر لا يكون نتي    
لا تصيب الإنسان أو أمواله بشكل مباشر، بل أن هناك عوامل أخرى تتدخل كوسائط 

 .3لإحداث الضرر

  كذلك لا يمكن إثبات أان الضرر هو النتيجة الطبيعية والمباشرة للفعل الذي تسبب فيه    
ة للمسؤولية المدنية صعبا ، بسبب صعوبة إثبات علاقة مم ا يجعل تطبيق القواعد العام

 .4السببية بين التصرل المؤذي للبيئة وبين الأضرار الناجمة عن هذا التصرل
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2   JEAN GILLES Martins, les Sites contaminés et le droit, L.G.D.J, 1996, p 7-8.  
، الإصدار 03المجلد رقم  محمود فخر الدين عثمان، استقراء لمعالم الضرر البيئي، مجلة كركوك للدراسات الانسانية، 3 
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 ضرر متراخ ومستمر: -ثالثا  

فالضرر البيئي لا يتحق ق دفعة واحدة، بل يحتام إلى فترة من الوقت، قد تصل إلى     
اع الذري أو التلوث الكيماوي للمنتجات الزراعية بفعل فالتلوث بالاشع ،1سنوات أو عقود

المبيدات أو المخصبات لا تظهر آثاره الضارة بالأشخاص والممتلكات فجأة، بل تحتام إلى 
، ولهذا السبب 2وقت قد يطول حتى تزداد درجة تركيز الجرعات الإشعاعية، أو المواد السامة

ة نسبيا ، تصل إلى عشر سنوات من تاريي نجد بعض الاتفاقيات تنص على مدة تقادم طويل
 وقوع الحادث للمطالبة بالتعويض.

 نتشار ) عابر للحدود(:ضرر قابل لل -رابعا  

المقصود بذلك أن ه لا يستق ر في حي ز جغرافي معين، إذ أن آثاره تمتد إلى مسافات بعيدة     
ضنا حصول ضرر بيئي ، فلو فر 3ونطاق جغرافي أوسع، غير معت د بذلك بالحدود الجغرافية

في طبقات الهواء في إقليم دولة ما، فإن آثاره ستنتقل بالتأكيد بعد عدة أيام إلى أجواء دولة 
أخرى، أو دول أخرى، كما أن تلوث الهواء بفعل الأمطار والرياح قد يؤدي إلى تلوث التربة 

ن تلوث التربة أو تلوث مياه البحار والمحيطات نتيجة تساقط الأمطار الحمضية، وهكذا فإ
 .4يؤدي إلى تلوث المنتجات الزراعية، وينتقل ذلك إلى الإنسان عن طريق الغذاء

بالإظافة إلى ذلك، فالأضرار البيئية هي أضرار عابرة للحدود، وهو ما أدى إلى تطور     
مفهوم الجوار في القانون الدولي، إذ لم يعد المقصود بحالة الجوار وجود حدود جغرافية 

ة، بل أصبحت حالة الجوار قائمة دون اتصال إقليمي أو جغرافي)  كما سبق الاشارة متلاصق
عند دراسة أسباب حماية البيئة عن طريق قواعد القانون الدولي (، وذلك تبعا  لقاعدة  إيه آنفا  

 .5وحدة البيئة الطبيعية

 
                                                

دي، المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية أثناء النزاعات المسلحة، دار كريمة عبد الرحيم الطائي، حسين على الدري 1 
  .37، ص 2009الأردن،  -وائل للنشر، عمان

  .19محمد رحموني، المرجع السابق، ص  2 
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 .39-38، حسين على الدريدي، المرجع السابق، ص كريمة عبد الرحيم الطائي  5 
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 :حديد أحيانا  ضرر غير قابل للتّ  -خامسا  

لى خبراء وتقنيين متخصصين تحديد الضرر بدقة يحتام إل     ى خبرات علمية خاصة، وا 
 .1في علوم البيئة

زيادة على وجود صعوبة أخرى تعود إلى إستمرارية هذا الضرر وعدم تحققه دفعة واحدة     
ن ما تتدخل  إذ أن ه لا يصيب الإنسان أو الممتلكات في بعض الحالات بشكل مباشر، وا 

اثه، كما لو انبعثت غازات سامة من مصنع معين وسائط أخرى من مكونات البيئة في إحد
وأدت إلى تلوث المراعي المجاورة، وأسفر ذلك عن موت ماشية أحد المزارعين، ومن ثم 
عجز المزارع عن زراعة أرضه، وبالنتيجة نضوب موارده، فما هو الحد الذي تقف عنده 

ط، أم يسأل عن مسؤولية ذلك المصنع؟ هل يسأل عن الأضرار التي لحقت بالمواشي فق
 جميع الأضرار الأخرى المذكورة؟

إن تسلسل الأضرار يثير عقبات كثيرة أمام إثبات علاقة السببية، مم ا يجعل القضاء     
يتردد كثيرا  في الحكم بالتعويض عن تلك الأضرار نظرا  لصعوبة تقديرها، إن لم تكن هناك 

 .2إستحالة في التقدير

 ي بعض الحالات:صعوبة تحديد مصدره ف -سادسا  

يحدث ذلك عندما يساهم في إحداث الضرر البيئي أكثر من مصدر، وهذه الميزة     
الخاصة للضرر لها تأثير كبير على تحديد رابطة السببية بين الفعل والنتيجة المتمثلة في 

 الضرر الواقع.

دا    فطبقا  للقواعد العامة للمسؤولية القانونية ينبغي أن يكون المتسب ب في     الضرر محد 
ولكن في التلوث العابر للحدود لمسافات بعيدة أو حتى لمسافات قصيرة من الصعب تحديد 

 .3المتسبب في الضرر
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 ضرر صعب الإصلاح: -سابعا  

تتمي ز الأضرار البيئية الناجمة عن ممارسة الأنشطة الخطرة بأن ها أضرار وخيمة النتائج     
من النتائج القانونية المترتبة عن قيام المسؤولية الدولية  ، والإصلاح هو 1يستحيل إصلاحها

ويكون الإصلاح بإعادة الحال إلى ماكان عليه قبل وقوع الضرر، إلا  أن هذه النتيجة قد      
لا تتلاءم مع طبيعة الأضرار البيئية، فقد يصيب البيئة ضرر يهدم أنظمتها الايكولوجية إلى 

، ومنه لا يبقى للمضرور سوى حق 2إلى وضعها السابقالحد  الذي يصعب معه إعادتها 
 المطالبة بنوع آخر من أنواع إصلاح الضرر، وهو ما سأتطرق له فيما بعد.

يت ضح مم ا سبق أن الأضرار البيئية هي أضرار ذات طبيعة خاصة تختلف عن     
عديدة تتجلى في الأضرار التقليدية المعروفة في النظم القانونية، مم ا يثير مشاكل قانونية 

صعوبة إثبات علاقة السببية، وصعوبة تحديد المسؤول أو تقدير حجم الضرر ومقدار 
التعويض، وهو ما دفع إلى عقد مؤتمرات دولية مهتمة بشؤون البيئة، وفي مقدمتها مؤتمر 

منه بضرورة التعاون بين الدول من أجل  22، الذي أوصى في المبدأ 1972استوكهولم 
القانون الدولي فيما يتعلق بقواعد المسؤولية الدولية، وصولا  إلى إقرار مسؤولية تطوير قواعد 

هذه الدول عن الأنشطة التي يضطلع بها داخل حدود سلطتها أو تحت رقابتها وتسبب 
أضرارا  لمناطق واقعة خارم حدود سلطتها وتعويض ضحايا التلوث، والأضرار البيئية الناجمة 

 عن تلك الأنشطة.

عد بيان مفهوم الضرر البيئي وخصائصه، يبقى الحديث عن الشروط الواجب توافرها ب    
 لغرض المطالبة بالتعويض.

 شروط الضرر البيئي المستوجب التعويض: الفرع الرابع:  

يشترط لغرض المطالبة بالتعويض عن الضرر البيئي أن يتوافر في هذا الضرر البيئي     
ة شروط، فهل يلزم أن يكون  الضرر البيئي حالاًّ؟ وهل يلزم أن يكون جسيما  حتى يتم عد 

 التعويض عنه؟

                                                
 .39كريمة عبد الرحيم الطائي، حسين على الدريدي، المرجع السابق، ص   1 
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 :(قا  محقّ حالاًّ )يكون الضرر البيئي أن  -أولا  

تقضي القواعد العامة في المسؤولية أن يكون الضرر حالاًّ، أي وقع بالفعل، وظهرت     
ى المسؤولية معالمه، وحيثما يكون الضرر البيئي كذلك فلا مشكلة حينئذ في رفع دعو 

 .1للمطالبة بالتعويض، باعتبار أن الضرر قد تحقق فعلا  

د حالتها نهائيا       لكن إستلزام حالية الضرر، يطرح التساؤل عن حكم الأضرار التي لم تتحد 
وقت رفع الدعوى، وتبدو أهمية هذا التساؤل في مجال المسؤولية عن التعويض عن الأضرار 

عن التلوث النووي أو التلوث بالنفايات الخطرة أثناء النقل          البيئية، كالأضرار الناشئة
أو التخزين، فالأضرار في هذه الحالة هي أضرار متراخية )كما رأينا في خصائص الضرر 
البيئي(، إذ لا تظهر فور وقوع العمل المسبب لها، بل يتأجل ظهورها إلى فترات طويلة، فما 

 يصلح لإقامة دعوى المسؤولية أم لا؟حكم الضرر في هذه الحالة؟ وهل 

إن هذه الحالة تجعلنا أمام ضرر مؤجل، ولهذا يجب التمييز بين نوعين من الضرر     
 المؤجل، وهما الضرر المستقبلي والضرر الاحتمالي.

 الضرر المستقبلي:-1

د      ن كان من المؤك  الضرر المستقبلي هو الضرر الذي حدث سببه ولكن تأخر ظهوره وا 
 .2قوعه وتحققهو 

فهذا النوع من الضرر يعتبر كافيا  لتأييد دعوى المسؤولية للمطالبة بالتعويض عنه      
أن ه يجب  3طالما أم موجباته ستؤدي حتما  إلى تحق قه، ومن هذا المنطلق أقر  بعض الفقهاء

ي أن التعويض عن الأضرار المستقبلية الناتجة عن التجارب الذرية، لأنه  ليس من الضرور 
عية وقوع ضرر حال، فإن  الدليل العلمي  والطبي على الضرر الذي ينتج تثبت الدولة المد 

 .4 لتأييد دعوى المسؤولية الدولية عن الانفجارات الذرية يعتبر كافيا  
                                                

 .72محمد جبار أتويه، المرجع السابق، ص   1 
 .315أحمد  ناظر منديل، المرجع السابق، ص   2 
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ص  صفية زيد المال، المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي، المرجع السابق 4 
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ر، وهو أحد أنواع الضرر المستقبلي الذي تحقق جزء منه ولكنه قابل ا الضرر المتطو  أم      
كافيا  يجوز التعويض عنه   دقيقا   د تحديدا  بالنقصان، فرغم أنه غير محد  للتطور بالزيادة أو 

ويستطيع القاضي أن يحكم بتعويض ما يراه من ضرر قائم حدث فعلا ، وأن يزيد عليه      
ذا حكم  ره للضرر المستقبلي المحق ق الوقوع، مراعيا  في ذلك الظرول والملابسات، وا  ما يقد 

مدعي المطالبة بتكملة التعويض بعد أن يتبين له مدى الأضرار بتعويض مؤقت، يستطيع ال
ر الضرر المسوغ  التي لحقت به من جراء الفعل الضار، والمحكمة المختصة هي التي تقد 

 .1لطلب إستكمال التعويض

 حتمالي: الضرر الإ-2

حق قه  ، ولا يوجد ما يؤكد وقوعه أو تقضرر لم يتحق   يتمي ز هذا الضرر عن سابقه بأن ه    
د بين إحتمال الحدوث وعدمه  .2فالأمر بالنسبة لهذا النوع من الضرر مترد 

ولذلك فلا يعتد  بالضرر الإحتمالي في إقامة المسؤولية الدولية، ولا يصلح بذلك كأساس     
للمطالبة بالتعويض، لكونه لم يتحق ق فعلا ، فهو ضرر ما زال وهميا  وافتراضيا ، ولا تبنى 

، وهذا ما أكده حكم محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية مصنع 3الإفتراض الأحكام على
دة لا محل   "شورزول" بين ألمانيا و بولندا، عندما ذكرت أن "الأضرار المحتملة  غير المحد 

 .4لوضعها في الإعتبار وفقا  لقضاء المحكمة"

م ا أن يكون وفي الأخير يخلص الباحث إلى أن الضرر إم ا أن يقع فورا  )     حالا ( وا 
نما العبرة  مستقبلا ، وفي كلتا الحالتين يتم  تعويضه، حيث لا عبرة بوقت تحق ق الضرر، وا 
د إحتمال ) ضرر إحتمالي(  قد يقع أو لا يقع  بتحققه، أم ا إذا كان الضرر عبارة عن مجر 

 فلا محل  للتعويض عنه.

 

                                                
 .500أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة، المرجع السابق، ص  1 
ابتهال زيد علي، التعويض عن الضرر البيئي، مركز دراسات الكوفة، الدراسات القانونية والإدارية، المجلد رقم  2 
 .181، ص 2014، العراق، 34،الإصدار 01

 .09ص  محمود فخر الدين عثمان، المرجع السابق، 3 
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 :أن يكون الضرر جسيما   -ثانيا  

لنظرية العامة للمسؤولية المدنية، أنه يكفي لقيام المسؤولية أن يكون العمل المعرول في ا    
د من  المخالف للقانون والموجب للتعويض قد سب ب ضررا  للمدعي، وليس هناك قدر محد 

 .1الضرر يعتد  به لقبول دعوى المسؤولية

 لكن التساؤل المطروح: هل تنطبق هذه الأحكام على الأضرار البيئية؟    

لقد اختلف فقه القانون الدولي حول هذه المسألة، فهناك من ذهب إلى ضرورة أن يكون     
الضرر على قدر من الجسامة لإقامة دعوى المسؤولية، بينما ذهب فريق آخر إلى إقامة 

 المسؤولية الدولية مهما كان حجم الضرر.

 المؤيد لشرط جسامة الضرر:   الإتجاه – 1

لإنعقاد المسؤولية الدولية عن الأضرار  -كما رأينا -ي شرط جوهري إذا كان الضرر البيئ    
البيئية، إلا  أن  السائد في قواعد القانون الدولي أن ه لا بد  أن يكون الضرر البيئي ضررا  

جسيما  وجوهريا  لإقامة دعوى المسؤولية الدولية، وعلى حد  تعبير الاستاذ "غسان الجندي":    
ي يؤدي إلى وضع المسؤولية الدولية على المحك، هو سقف مرتفع " إن  سقف الضرر الذ

أي أن الخسائر الناتجة عن انتهاك قواعد قانون البيئة الدولي يجب أن تكون جوهرية، وأن 
 .2تكون خطيرة بشكل واضح"

ر الفقيه" اندراسي" أن يكون هذا      وفي نفس الإتجاه ذهب العديد من الفقهاء، حيث قر 
ر من الأهمية، وأقر الفقيه "سرينيفا ساراو" أن ه " لا بد  حتى يتحق ق الضرر أن الضرر على قد

ا  تحديد عتبة  يكون الضرر ذا شأن، أو كبيرا ، كم ا أكد  الفقيه" آدو" أن ه " من الضروري جد 
 .3للضرر، لأن صور التعد ي على البيئة منتشرة وعديدة"
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أقر  المبدأ السادس من مبادئ مؤتمر استوكهولم أم ا من ناحية الأعمال القانونية، فقد     
بجسامة الضرر، حيث جاء ضمن هذا المبدأ" أن تفريغ المواد السامة والمواد الأخرى 1972

وتسريب الحرارة بتلك الكميات والتركيز الذي يتجاوز قدرة البيئة على استيعابها وجعلها غير 
 .1كن إصلاحه بالنظم البيئية"ضارة، يجب حظره كي نضمن عدم وقوع ضرر جسيم لا يم

 1969وبالنسبة للاتفاقيات الدولية التي أقر ت بجسامة الضرر، اتفاقية بروكسل لعام     
المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالات كوارث التلوث بالنفط، حيث جاء بديباجتها "أن 

خطيرة للكوارث البحرية الأطرال فيها يدركون الحاجة لحماية مصالح شعوبهم ضد  النتائج ال
ت المادة الأولى منها على أن ه "  الناشئة عن خطر تلوث البحر والشواطئ بالبترول"، كما نص 
ينبغي على الأطرال في هذه الاتفاقية، أن تت خذ في أعالي البحار التدابير الضرورية الكافية 

أو بمصالحهم من   لمنع أو تخفيف أو القضاء على الخطر الجسيم والمحدق بشواطئهم     
 التلوث أو التهديد بتلوث البحر بالبترول".

ويبدو أن القضاء الدولي قد جاء مؤيدا  لهذا الشرط، ففي نطاق القانون الدولي للبيئة      
رت محكمة التحكيم الدولية، في قضية "مصنع ترايل" بأن ه" وفقا  لمبادئ القانون الدولي   قر 

مريكية، ليس للدولة الحق في أن تستعمل أو تسمح بإستعمال وقانون الولايات المتحدة الأ
إقليمها على نحو يسبب الضرر لإقليم دولة أخرى...، عندما تكون الحالة ذات نتائج خطيرة  

 .2وثبت الضرر بأدلة واضحة ومقنعة"

 :المعارض لشرط جسامة الضرر الإتجاه-2 

ر الجسيم والضرر البسيط في مجال يرى هذا الإتجاه بضرورة إلغاء التفرقة بين الضر     
المسؤولية عن الأضرار البيئية، وبصفة خاصة أثناء نقل أو تخزين النفايات الخطرة، وذلك 

 للأسباب التالية:

ا قبلت في غالبها بمناسبة - أن  الآراء السابقة التي أقر ت بإشتراط الضرر الجسيم، فالبادئ أنه 
ن كان ذلك  المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية المؤسسة على نظرية حسن الجوار، وا 

مقبولا  على أساس أن هذه النظرية لا تقوم إلا  إذا كان الأمر يتعلق بضرر غير مألول      
                                                

 .1972من مبادئ مؤتمر استكهولم  6أنظر المبدأ   1 
 .49كريمة عبد الرحيم الطائي، حسين على الدريدي، المرجع السابق، ص   2 
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أو غير عادي لا يمكن إحتماله، ذلك أن الضرر المألول أو العادي لا مسؤولية عنه  
عاون بين الجيران تحم ل مثل هذا وتقتضي ظرول الحياة الإجتماعية وا عتبارات التسامح والت

الضرر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، إذا قررنا أن نظرية حسن الجوار تصلح في بعض 
الحالات كأساس لقيام المسؤولية الدولية، فإنها لا تصلح في كل  الأحوال لتلك المسؤولية  

مة الضرر ولا يمتد  ومنه فإن  الطابع الإستثنائي لتلك النظرية يدحض الرأي الذي يشترط جسا
 .1حكمه إلى الحالات العامة

إن  إشتراط جسامة الضرر يتنافى مع الوظيفة الوقائية للمسؤولية الدولية، والتي مفادها  -
صلاح الضرر الذي وقع من جهة، وردع المتسبب فيه من جهة أخرى، وهو ما يحد   جبر وا 

مت كل دولة تمارس نشاطا  خطرا  من الأنشطة التي ترتكب وتحدث أضرارا  بالبيئة، فلو عل
يمكن أن يلحق ضررا  بيئيا  بالأشخاص والممتلكات، أن ها تتحم ل تبعة المسؤولية والتعويض 
فإن ها ستحجم عن ممارسة هذا النشاط، وهذه الطبيعة الوقائية مطلوبة للقضاء على النقل 

 .2غير المشروع للنفايات الخطرة على سبيل المثال
امة الضرر سيؤدي إلى قعود عدد من المضرورين عن المطالبة بالتعويض إن  إشتراط جس -

 .3عما أصابهم من ضرر حقيقي، بسبب عجزهم عن إثبات درجة جسامة الضرر أو فداحته

هذا وقد سارت الاتفاقيات الدولية في نفس الإتجاه الذي يلغي التفرقة بين الضرر الجسيم     
تفاقيات الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن والضرر البسيط، وبصفة خاصة جميع الا

تعويض الأضرار الناشئة عن تلوث البيئة بالإشعاعات النووية أو البترول، حيث لم تشترط 
ر رفع دعوى المسؤولية الدولية، ففي اتفاقية فينا للمسؤولية  وضعا  معينا  في الضرر الذي يبر 

ك على أنه:" ما يعد  ضررا  وفقا  لهذه الاتفاقية 1/1عن أضرار الطاقة النووية، نصت المادة 
هو فقدان الحياة، أو أي ضرر شخصي، أو أي فقدان للأموال، أو أي ضرر يلحق الأموال  
يكون ناشئا  أو ناجما  عن الخواص الاشعاعية، أو عن مجموع الخواص الاشعاعية والخواص 

قود النووي، أو عن نواتج          السامة أو الانفجارية، أو غيرها من الخواص الخطرة للو 

                                                
 .504يئة، المرجع السابق، ص أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية الب  1 
 .435معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية ...، المرجع السابق، ص   2 
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أو فضلات إشعاعية، أو لمواد نووية آتية من منشأة نووية، أو صادرة عنها، أو مرسلة 
 .1إليها"

وفي الأخير يرى الباحث أن إشتراط أن يكون الضرر جسيما  وجوهريا  لإمكانية إقامة     
ابت، خاصة وأن القانون المسؤولية الدولية عنه، هو شرط غامض، ويصعب تحديده بشكل ث

د معيار ثابت لإعتبار الضرر البيئي ضررا  جسيما  وجوهريا ، ومنه يبقى  الدولي البيئي لم يحد 
تقدير التعويض من إختصاص المحكمة، أو الجهة المختصة بالفصل في دعوى المسؤولية 
ل عن الأضرار الناشئة عن تلوث البيئة، ضف إلى ذلك أن إشتراط جسامة الضرر يمث  

دا  غير مرغوب  خروجا  عن القواعد العامة في القانون الدولي، بالإضافة إلى أن ه يمث ل تشد 
فيه، خاصة عندما يتعلق الأمر بأضرار النفايات الخطرة، فرغم أن أضرار النفايات الخطرة 
تعتبر جسيمة في غالب الأحيان بسبب تسر ب المواد السامة المكونة لهذه النفايات في 

لتربة المختلفة، وضررها المباشر أو غير المباشر على الإنسان والبيئة، ولكن رغم عناصر ا
ذلك لا يجب التوسع في معنى الضرر، أو تصنيفه إلى ضرر جسيم وبسيط، لأن  ذلك قد 

ل الدول الناقلة أو المخزنة للنفايات الخطرة من تبعية المسؤولية الدولية.  يؤدي إلى تنص 

دعوى المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة بالنفايات الخطرة على ومنه وجب أن تؤسس     
 قدر معقول من الضرر البيئي الملموس.

 وجود رابطة سببية مادية بين الضرر والنشاط الخطير) فعل التلوث( -ثالثا  

اتفق الفقه والقضاء في كافة النظم القانونية على أن ه لكي يكون الضرر محلا  للتعويض      
تكون هناك علاقة سببية أو رابطة بين الضرر والفعل المنسوب للدولة، أي أن هذا يجب أن 

شتراط هذه  الفعل هو السبب الذي أدى إلى حدوث الضرر، أي إرتباط السبب بالمسبب، وا 
الرابطة مفهوم بداهة، لأن ه لا يسوغ عقلا  مساءلة شخص عن واقعة سي ئة أعقبت سلوكه     

 .2ك هو السبب في حدوثهاإلا  إذا كان هذا السلو 

وتعتبر علاقة السببية مسألة علمية بحتة وليست قانونية، ولكنها تمثل نقطة إلتقاء بين     
متطلبالت القانون والنظريات العلمية والفيزيائية، حيث تتم فيها الإجابة عن تساؤل قانوني 

                                                
 .1963 من اتفاقية فينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن الطاقة النووية،1/1المادة   1 
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رابط بينها وبين  يرتكز على إستنتام منطقي بشرح حقائق وأحداث واقعية، وبين مدى وجود
 .1% 100نتيجة حدثت، ولكن هذه العلوم لا تستطيع تحديد وجود هذه العلاقة بنسبة 

وتقرير المسؤولية بموجب القانون الدولي يتطلب إثبات هذه العلاقة السببية أيضا ، حيث     
 يتضح وجود صلة بين النشاط الذي يدعى أن الدولة أتته والأضرار التي حدثت لطرل آخر  
ويؤيد ذلك ما ذهب إليه الفقيه "جارسيا أمادور" بشأن تلك العلاقة:" الضرر يجب أن يكون 

 .2النتيجة العادية والطبيعية أو الضرورية التي لا مفر  منها للفعل أو الإمتناع الذي أحدثه"

لكن رغم ذلك فإن طبيعة الأضرار البيئية خاصة في أحوال التلوث النووي، وحالات     
بالنفايات الخطرة، تجعل من الصعوبة بمكان إقامة تلك العلاقة، فالأضرار البيئية التلوث 
بأن ها أضرار متراخية لا تحدث دفعة واحدة، بل تحتام إلى  -كما  سبق الإشارة إليه-تتميز 

فترة من الزمن قد تمتد إلى عقود لحصولها، كما أن ها أضرار ترتب آثارا  سلبية غير مباشرة 
ود، وكل ذلك يجعل مهمة إثبات علاقة السببية بين التصرل الملوث للبيئة وبين وعابرة للحد

 .3الضرر الواقع أمر في غاية الصعوبة

وبغية التغلب على تلك الصعوبة ارتأى الفقه الدولي ضرورة معاملة الأضرار البيئية            
( معاملة خاصة، وذلك من ) الأضرار النووية والأضرار الناتجة عن التلوث بالنفايات الخطرة

ل إليه العلم لتحديد المعيار الذي يتم من  خلال إخضاع علاقة السببية لأقصى ما توص 
خلاله إنتقاء العوامل التي يعتد  بها، فتقترن بالفعل المولد للضرر، وتميزها عن سائر العوامل 

علمية بأن ها:" الإستناد الأخرى، وهذا ما يعرل باسم السببية العلمية، وتعر ل رابطة السببية ال
إلى أقصى ما وصل إليه العلم في إثبات الصلة المادية بين فعل ما أو أكثر والنتيجة 

 .4المترتبة عليه"

                                                
 .843محمد عادل عسكر، المرجع السابق، ص   1 
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س السياق سارت بعض الاتفاقيات الدولية، حيث أطالت مدة التقادم المسقط للحق وفي نف    
ما لم تقض القوانين في رفع الدعوى إلى عشر سنوات من وقت الحادث النووي، وذلك 

والغرض من كل ذلك هو منح الطرل المضرور أطول مدة ممكنة  ،1الوطنية بمدة أطول
 لرفع دعواه عم ا أصابه من ضرر في حالة تأخر ظهوره.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن صعوبة إثبات علاقة السببية حدا بالقضاء الدولي إلى تشكيل     
ية، فالقيام بهذه المهمة يتطلب خبراء على مستوى من محاكم دولية خاصة بالقضايا البيئ

الإلمام بطبيعة الأضرار البيئية ليتمكنوا من الفصل في هذه القضايا، كما هو الحال في 
نشاء 1993إنشاء غرفة خاصة للقضايا البيئية على مستوى محكمة العدل الدولية عام  ، وا 

 .19822انون البحار عام محكمة خاصة بقضايا التلوث البحري بموجب اتفاقية ق

وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن  خصائص الضرر البيئي لها تأثير كبير على تحديد     
رابطة السببية بين الفعل والنتيجة، ومنه فإن  إثبات هذه الرابطة تحتام إلى جملة من 

 البيئي العناصر التي يتعي ن مراعاتها بشكل دقيق إستجابة للطابع الخاص والحديث للضرر
 فالأمر يتطلب رابطة السببية القانونية والعلمية.

 يكون الضرر قد سبق التعويض عنه: ألاّ  -رابعا  

لا  كان      تقتضي اعتبارات العدالة والمنطق أن ه لا يجوز التعويض عن الضرر مرتين، وا 
، فالغاية من التعويض هي جبر الضرر لا إثراء 3ذلك مصدرا  للكسب غير المشروع

، إذا  فدعوى المسؤولية الدولية ليست مصدرا  للكسب         4ضرور على حساب الفاعلالم
             أو الربح.                                     

ومنه لكي يكون الضرر البيئي محلاًّ للتعويض يجب ألا  يكون قد سبق التعويض عنه       
ل الدولي في قضية "مصنع شورزول"، إذ رفضت وقد أك دت على ذلك المحكمة الدائمة للعد

 الإستجابة لطلب ألمانيا بمنع تصدير منتجات المصنع، في نفس الوقت الذي تحصل فيه

                                                
 .1962من اتفاقية بروكسل المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية لسنة  05المادة   1 
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رت المحكمة في حكمها:" أن ه لا يمكن  على تعويض عن خسائرها من المصنع، حيث قر 
 .1ض مرتين"إجبار الحكومة الألمانية لطلبها بمنع التصدير حتى لا تعطي نفس التعوي

 الثالث: المطلب
 عنصر الإسناد 

يعد  إسناد العمل المشروع أو غير المشروع إلى أحد أشخاص القانون الدولي من الشروط     
لحاقه إلى فاعله، والذي  الأساسية لقيام المسؤولية الدولية، ويقصد بالإسناد نسبة الفعل وا 

 ت دولة أو منظمة دولية.، سواء  كان2يجب أن يكون أحد أشخاص القانون الدولي

الدوليين ضرورة إسناد الواقعة المنشئة للمسؤولية  4والقضاء 3وقد تطل ب كل  من الفقه    
ل عنصرا  من  الدولية إلى شخص من أشخاص القانون الدولي، بإعتبار أن  الإسناد يشك 

حول  عناصر المسؤولية الدولية، وهو ما ذهبت إليه لجنة القانون الدولي في مشروعها
 .20015مسؤولية الدول المصادق عليه في 

وتسأل الدولة عن الأفعال التي تصدر من سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وذلك     
بصرل النظر عن مشروعية الأفعال المرتكبة من عدمه وفقا  للقانون الداخلي، فالعبرة دائما  

ره القانون الدولي لا الداخلي  .6بما يقر 

وتبدو عل ة هذا الشرط في أن  القانون الدولي لا يخاطب إلا  الدول، وأشخاص القانون     
بين أشخاص القانون الدولي   الدولي الأخرى، والأصل أن  المسؤولية الدولية لا تثور إلا  

سأتطرق في هذا المجال إلى مسؤولية الدولة بصفة عامة دون التطرق إلى أجهزتها   وعليه
ثمة قيمة جوهرية للتفرقة بين الدولة من ناحية، وأجهزتها أو سلطاتها من طالما لا توجد 

                                                
صفية زيد المال، المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي، المرجع السابق ص  1 
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ناحية أخرى، فالدولة في الأخير هي من تتحم ل مسؤولية هذا الفعل، هذا من جهة، ومن 
جهة أخرى فإن  الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة هو ضرر عابر للحدود من إقليم 

 إلى مسؤولية الدولة المصدرة والمستقبلة ودولة المرور.دولة إلى دولة أخرى، ومنه سأتطرق 

هذا وقد تثور مسؤولية الدولة عن الكيانات الخاصة، خاصة وأنه في مجال نقل النفايات     
الخطرة يتم  هذا النقل من طرل جهات خاصة وشركات متعددة الجنسيات، فما مدى 

 مسؤولية الدولية عن هذه الكيانات الخاصة؟ 

عليه سأتطرق في فرع أول إلى إسناد الأفعال المسب بة للضرر البيئي إلى الدولة     وبناء      
 بينما أتطرق في فرع ثان إلى مسؤولية الدولة عن أنشطة الكيانات الخاصة.

 إلى الدولة البيئي سناد الأفعال المسببة للضررإالأول:  فرعال

تلوث البيئة بالنفايات الخطرة، فإنه عند تطبيق هذه القاعدة الخاصة بالإسناد في مجال     
يجب التطرق إلى ثلاث أطرال في عملية وحركة نقل النفايات الخطرة، وهي الدولة 

 المصدرة، الدولة المستوردة، ودولة العبور.

 مسؤولية الدولة المصدرة للنفايات الخطرة -أولا  

فت الفقرة      المصدرة" بأنها: " الطرل  من المادة الثانية من اتفاقية بازل "الدولة 10عر 
الذي يخط ط أو يبدأ منه، أو بدأ منه بالفعل نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر 

 .1الحدود"

ن كان قرار تصدير النفايات يصدر في أغلب الحالات من عملاء إقتصاديين      فحتى وا 
م رخصا   تسمح للعملاء خواص، إلا  أن وراء هؤلاء العملاء يوجد دولة وسلطة شعبية تقد 

 .2بتصدير النفايات

                                                
 من اتفاقية بازل . 2/10المادة   1 
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إذا  فتعبير الدولة المصدرة ينطبق على الدولة الطرل في الاتفاقية، وهو ما يجعلها ملزمة     
بجملة من الالتزامات القانونية الواردة في هذه الاتفاقية، فهناك إلتزامات بالنسبة للسلطة 

لتزامات خاصة بالنسبة للسلطة التشريعية.  التنفيذية، وا 

 لتزامات المفروضة على السلطة التنفيذية:لإ ا -1

من بين المهام والإلتزامات التي تلتزم بها السلطة التنفيذية داخل الدولة المصدرة نذكر     
 على سبيل المثال:

التأك د من الأهلية القانونية للأشخاص الذين يقومون بعملية نقل النفايات الخطرة  -
 ؛1في حالة عدم أهليتهم للقيام بهذا الأمر والتصريح لهم بالقيام بالتصدير

التأك د من صلاحية العقد المبرم بين جهة التصدير والمستورد، والإلتزامات الناشئة  -
 ؛2عنه، ومدى تطابقها مع الإلتزامات الدولية

التأكد  من أن  الطريقة التي سيتم من خلالها التخلص من النفايات الخطرة هي طريقة  -
 ؛3سليمة بيئيا  

م الموافقة على تصدير النفايات الخطرة إلى الدول التي حظرت مسبقا  إستيراد تلك عد -
 ؛4النفايات

عدم السماح بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى إلى دولة أخرى أو مجموعة دول  -
 تنتمي إلى منظمة تكامل اقتصادي أو سياسي تكون أطرافا  في اتفاقية بازل، وبصفة 

  ؛5النامية والتي حظرت بواسطة تشريعاتها الداخلية استيراد النفاياتخاصة إلى البلدان    
التأك د من تلقي الشركة المصدرة أو الأشخاص المعنيين بالتصدير خطابا  بموافقة  -

 .6 المستوردةالدولة 
 

                                                
 من اتفاقية بازل. 4/7المادة   1 

 ب من اتفاقية بازل 6/3المادة   2 

 من اتفاقية بازل 4/8المادة   3 

 ب من اتفاقية بازل4/1المادة   4 

 /ه من اتفاقية بازل4/2المادة   5 

 أ من اتفاقية بازل 3/ 6المادة   6 
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 لتزامات المفروضة على السلطة التشريعية:الإ  -2

رة بسن       القوانين اللا زمة للقضاء على عمليات  تلتزم السلطة التشريعية في الدولة المصد 
، وعدم وضع أي تشريع يجيز نقل أو تصدير النفايات 1النقل غير المشروع للنفايات الخطرة

 الخطرة بطريقة مخالفة للإلتزامات الواردة في الاتفاقية.

ت اتفاقية بازل في المادة      على أن :" يقوم كل طرل  4/4وفي سبيل تحقيق ذلك نص 
نفاذها، بما في  بإت خاذ التدابير القانونية والادارية الأخرى الملائمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية وا 

 .2ذلك تدابير لمنع التصرفات المخالفة للاتفاقية والمعاقبة عليها"

رة في هذا الشأن بالتعاون مع الدول الأطرال في منع الأنشطة      كما تلتزم الدولة المصد 
، وبالتالي فإن  الدولة المصدرة عليها إلتزام قانوني بمراقبة كل 3يمهاالضارة التي تقع على إقل

الأنشطة والتصرفات التي يأتيها الأفراد داخل إقليمها في مجال نقل النفايات الخطرة، والتي 
ينتج عنها أضرار للدول الأخرى، وبالتالي تقع المسؤولية الدولية على الدولة المصدرة عندما 

قية الدول الأطرال في المعاهدة بشأن التخلص السليم بيئيا  من النفايات ترفض التعاون مع ب
 .4 الخطرة

المسؤولية المطلقة على     1991وفي نفس الإطار، فقد فرضت اتفاقية باماكو لسنة     
، ونفس الشيء بالنسبة للاتفاقيات الموق عة بين المكسيك 5الدولة المصدرة للنفايات الخطرة

دة الأمريكية بشأن التعاون على حماية وتحسين البيئة في منطقة الحدود لسنة والولايات المتح
، حيث حملت المصد ر مسؤولية التعويض عن الأضرار الناتجة عن نقل شحنات من 1983

 .6النفايات الخطرة إلى البلدان الأخرى في الاتفاقية

                                                
 من اتفاقية بازل 9/5المادة   1 

 من اتفاقية بازل 4/4المادة   2 

 من اتفاقية بازل 10المادة   3 

 .446محمد عبد الحاف ، المسؤولية ، المرجع السابق، ص  معمر رتيب  4 
 ب من اتفاقية باماكو 4/3المادة   5 

 .47عادل طالبي، المرجع السابق، ص  6 
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اتها المختلفة من خلال ما سبق يت ضح أن مخالفة دولة التصدير ممث لة في سلط    
للإلتزامات القانونية الواردة في اتفاقية بازل أو في الاتفاقيات الاقليمية يترت ب عليه إثارة 

 المسؤولية الدولية.

 مسؤولية الدولة المستوردة -ثانيا  

تقع معظم الحوادث الإيكولوجية على مستوى الدولة المستقبلة للنفايات الخطرة               
وردة( سواء  أثناء تفريغها أو تخزينها، أو معالجتها، أو حتى عند التخلص منها ) الدولة المست

 .1عن طريق رسكلتها، أو بإستعمال طرق مختلفة أخرى 

 فما المقصود بالدولة المستوردة؟ 

من اتفاقية بازل: " أي طرل يخط ط أو يقيم فيه  2/11تعني "دولة الإستيراد" وفقا  للمادة     
أو نفايات أخرى عبر الحدود، بغرض التخلص منها فيه أو بغرض شحنها  نقل نفايات خطرة

 .2قبل التخلص منها في منطقة لا يقع في نطاق الولاية القضائية الوطنية لأي دولة"

 وتقوم مسؤولية الدولة المستوردة في الحالات التالية:    

تملك التكنولوجيا اللا زمة عندما تقوم الدولة المستوردة بإستيراد النفايات الخطرة وهي لا -
للتخلص السليم بيئيا  من تلك النفايات، بسبب عدم إمتلاكها للقدرات التقنية والتكنولوجية 

 .3للتخلص من النفايات

عدم بذل العناية الواجبة لمنع الكيانات الخاصة أو الأشخاص العاديين من إستيراد  -
 ام يرت ب مسؤوليتها الدولية.همال هذا الإلتز إ النفايات الخطرة، وبالتالي فإن 

ومنه فإن  الدولة المستوردة ملزمة بتحقيق نتيجة معينة وهي التخلص السليم بيئيا  من     
النفايات الخطرة وحماية البيئة من التلوث، وهذا الإلتزام لا يجب تفسيره على أن ه إنتقاص من 

تلك الدولة والدول المجاورة، وهذا سيادة الدولة المستوردة بل هو في حقيقة الأمر لحماية بيئة 

                                                
 .429علي  بن علي مراح، المرجع السابق، ص   1 
 من اتفاقية بازل. 2/11المادة   2 

 .م من اتفاقية بازل  4/2المادة   3 
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الإلتزام يتوافق مع المبدأ العام المتعارل عليه في نطاق العلاقات الدولية والقاضي بحماية 
 .1البيئة بوجه عام من التلوث

كما تترت ب مسؤولية الدولة المستوردة في حالة عدم تجريمها للفعل غير المشروع للنفايات     
درام الإت جار غير المشروع في النفايات ضمن قوانينها الوطنية الخطرة، إذ كان عليها إ

  .2للقضاء على المحاولات غير الشرعية لدخول النفايات الخطرة إلى اراضيها

فالمسؤولية الدولية تترت ب في هذه الحالة عندما يثبت إهمال الدولة المستوردة أمر الوقاية     
، لأن  عامل الإهمال هو عادة ما يكون السبب من حدوث تلوث بيئي، أكثر منه وقوعه حقا  
 في قيام البعض بنشاطات غير مشروعة دوليا .

وتجدر الإشارة إلى أن ه إذا تعذ ر تحديد من كان وراء عملية الإت جار غير المشروع، أي     
ر أاو المستورد أو المنتج، ففي هذه الحالة قد نصت المادة  من اتفاقية بازل  أن  4/ 9المصد 

كل الدول المعنية بالأمر ملزمة جميعها على التعاون معا  للتخلص من النفايات الخطرة في 
 أقصر أجل ممكن، مع إحترام المعايير الإيكولوجية العقلانية المتفق عليها.

 مسؤولية دولة العبور -ثالثا  

عبرها يقصد بدولة العبور أي دولة عدا دولة التصدير أو الإستيراد، يخطط أو يجرى      
 .3نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى 

من خلال هذا النص يت ضح أن دولة العبور هي الدولة التي تمر  عبر أراضيها النفايات      
رة إلى الدولة المستوردة التي يتم  الخطرة أو النفايات الأخرى، وذلك من الدولة المصد 

 التخلص من النفايات داخل إقليمها.

ر لا تلعب دولة العبور دورا  كبيرا  في مسرح التحركات عبر الحدودية وفي حقيقة الأم     
لنقل النفايات الخطرة، لكن عادة ما يتم  تمرير تلك النفايات المنقولة من دولة )أ( إلى دولة 

ت المادة  من اتفاقية بازل، على أن  6/1)ب( على تراب دولة العبور، ولهذا السبب نص 

                                                
1   F.Bitar, op cit, p 165. 

 من اتفاقية بازل 9/3المادة   2 

    من اتفاقية بازل 2/12المادة   3 
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ملزمة بإعلام دولة العبور خط يا  بكل التحركات الخاصة بنقل الدول المصدرة أو المنتجة 
 النفايات حتى تقوم هذه الأخيرة بتسليم ترخيص للأولى.

وفور تسليم دولة العبور مذكرة الطلب الخطي من الدولة المصدرة، فإن ها طبقا  لأحكام     
ه ستون يوما ، وتق 6/4المادة  وم في نفس الوقت ملزمة بتقديم إجابتها في ظرل زمني حد 

 بتقديم نسخة من الإجابة الخطية إلى الأمانة العامة لمعاهدة بازل.

مم ا سبق يت ضح أن الدولة المصدرة لا تستطيع أن تبادر بعملية نقل النفايات الخطرة قبل     
أن تحصل على قبول دولة العبور، إلا  أن ه إذا لم تقم هذه الأخيرة بتقديم إجابتها في الآجال  

رة تستطيع أن تقوم بنقل النفايات الخطرة بعد إعلام  60لمذكورة)ا يوما ( فإن  الدولة المصد 
 الأمانة العامة لاتفاقية بازل.

من خلال هذا الطرح نتساءل عن مدى مسؤولية دولة العبور عن الأضرار الناجمة عن      
 نقل النفايات الخطرة عبر إقليمها؟

توجد في العبرة من إشتراط موافقة دولة العبور على عبور  إن الإجابة على هذا السؤال    
النفايات الخطرة من خلال إقليمها، لأن تلك الموافقة معناها قدرة دولة المرور على إتخاذ 
كافة الاجراءات الأمنية والوقائية المناسبة لحماية البيئة أثناء مرور النفايات الخطرة عبر 

 أراضيها.

المرور عن الأضرار التي تلحق بالبيئة أثناء عملية النقل، إذا لم  وبالتالي تسأل دولة    
رة ومخالفة للإلتزام  تت خذ التدابير اللا زمة لمنع تلك الأضرار، وطالما لم تفعل ذلك فهي مقص 
ببذل العناية الواجبة أثناء عملية نقل النفايات عبر أراضيها، والذي فرضته عليها اتفاقية 

 .1 غير مشروع وموجب للمسؤولية الدوليةبازل، مم ا يعد  عملا  

ماح بتمرير النفايات الخطرة على سكة      ومن الأمثلة على عدم إتخاذ التدابير اللا زمة، الس 
حديدية غير مهيأة لذلك، بحيث أنها لا تحوي على إشارات مرور مخصصة لذلك، أو أن 

                                                
1   F.Bitar, op cit, p 168. 
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يثبت إهمالها وعدم تطبيقها تلكون تلك السكة الحديدية متلفة ولم يتم تصليحها، وبهذا 
 .1لإلتزاماتها

وبإختصار يمكن القول أن  ما ينطبق على الدولة المستوردة ينطبق على دولة العبور      
 فكلاهما ملزم ببذل العناية اللا زمة للسيطرة على الأنشطة الخطرة التي تت م على أراضيهما.

 خاصةالثاني: مسؤولية الدولة عن أنشطة الكيانات ال فرعال

معظم الأنشطة الخطرة في مجال نقل وتخزين النفايات الخطرة، لا تنتج عن أنشطة     
ن ما تنتج عن أنشطة  تمارسها الدولة من خلال أجهزتها الرسمية أو الوحدات التابعة لها، وا 

الكيانات الخاصة المستقلة عن  داخل الدول، ولم ا كانت هذه 2تقوم بها الكيانات الخاصة
تعد  عضوا  من أعضائها، أو جهازا  من أجهزتها، فإن تسببت في أفعال ضارة بالبيئة، الدولة لا

 فهل تتحمل الدولة المسؤولية عن ذلك؟ 

للإجابة عن هذا التساؤل أستعرض موقف الفقه الدولي حول مسؤولية الدولة عن أنشطة     
ولي، إضافة إلى موقف   هذه الكيانات، وكذلك موقف الاتفاقيات الدولية، ولجنة القانون الد

 الأحكام القضائية.  

 موقف الفقه الدولي من مسؤولية الدولة عن نشاطات الكيانات الخاصة -أولا  

اختلفت آراء الفقهاء حول مدى مسؤولية الدولة عن أنشطة الكيانات الخاصة، ومنه     
 سأتطرق إلى موقف الفقه التقليدي، ثم موقف الفقه المعاصر.

 ه التقليدي من أنشطة الكيانات الخاصة:موقف الفق -1

إستقر الرأي في الفقه التقليدي كقاعدة عامة على عدم مساءلة الدولة عن الأنشطة التي     
تزاولها الكيانات الخاصة على أراضيها، سواء  كانت أفرادا  أو هيئات، إلا  إذا كانت الدولة 

                                                
 .433علي  بن علي مراح، المرجع السابق، ص   1 
المقصود بمصطلح الكيانات الخاصة، أية منشأة تدار لصالح الأفراد بعيدا  عن سيطرة الجهات التابعة للدولة، ويديرها  2 

أفراد عاديون لصالحهم الشخصي، أو لصالح صاحب المنشأة، ويستوي في ذلك أن يكون هذا الكيان الخاص في صورة 
منشأة فردية، أو شكل شركة أو في شكل جمعية، أنظر معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية ...، المرجع السابق   

 .452ص 
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فمسؤولية  ،1قابة على هذه الكياناتذاتها هي التي مارست النشاط، أو أن ها قصرت في الر 
ر إلا  إذا ارتبط الضرر سببيا  مع انتهاك إلتزام دولي.  الدولة لا تبر 

ولم ا كانت تلك الأشخاص لا تخرق عادة قواعد القانون الدولي باعتبار أن تلك القواعد لا     
ة التي تخاطبها أصلا ، حيث أنهم ليسوا من أشخاص القانون الدولي، فإن تحمل الدول
 .2ينتسبون إليها للمسؤولية عن أنشطتهم، مشروط بثبوت تقصير أو إهمال من جانبها

ر إلا  إذا تبي ن أن      وفي هذا الشأن يرى الفقيه "كوابارا" أن مسؤولية هذه الدولة لا تتقر 
رت في بذل العناية الواجبة في الرقابة على هذه الكيانات الخاصة، والحيلولة دون   الدولة قص 
وقوع الضرر البيئي العابر للحدود، أو لم تقم بمساءلتهم عن إحداث الضرر، أو امتنعت عن 

، لأن  عدم عقابهم يعني رضاها وتأييدها، مم ا يؤدي 3محاكمة مرتكبي الفعل الضار وعاقبتهم
 .4إلى تور طها في المسؤولية الدولية

في ذاتها، بل إهمالها وما ينسب للدولة في هذه الحالة ليس عمل تلك الأشخاص     
وتقاعسها في اتخاذ التدابير اللا زمة لمنع هؤلاء الأشخاص من إرتكاب أعمالهم التي تصيب 

 .5الغير بالضرر

إن تطبيق هذه القاعدة في مجال القانون الدولي للبيئة سول يؤدي إلى وضع سيئ          
با  ما تحدثه أنشطة الكيانات لا يتلاءم مع خطورة الضرر البيئي العابر للحدود، والذي غال

الخاصة، خاصة في مجال نقل النفايات الخطرة، ومنه فإن تطبيق هذه القاعدة يعد  بمثابة 
 .6إهدار حق ضحايا أبرياء في التعويض

 
 
 

                                                
 .847محمد عادل عسكر، المرجع السابق، ص   1 
 .493أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة، المرجع السابق، ص   2 
 .454-453معمر رتيب محمد عبد الحاف  ، المسؤولية الدولية..،  المرجع السابق، ص   3 
 .36محمد صنيتان الزعبي، المرجع السابق، ص   4 
 .934أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة، المرجع السابق، ص   5 
 .847محمد عادل عسكر، المرجع السابق، ص  6 
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 موقف الفقه الدولي المعاصر من أنشطة الكيانات الخاصة: -2

عن الأضرار البيئية التي تصيب دولا  يقر  الرأي الغالب في الفقه الدولي بمسؤولية الدولة     
أخرى نتيجة أفعال الكيانات الخاصة ضمن إقليم الدولة، لأن  من واجب الدولة الحفاظ على 

الأمن والنظام العام إنطلاقا  من سيادتها الإقليمية، فلا يشترط رابطة تنظيمية أو لائحية      
يتمثل في خضوع هؤلاء الأشخاص أو تعاقدية تربط الأشخاص بالدولة، والمعيار الوحيد 

 .1لرقابتها وتوجيهها

إلا  أن الفقه المعاصر يختلف في الأساس القانوني لإثارة مسؤولية الدولة في هذه الحالة      
" إلى أن  " أساس مسؤولية الدولة   "Baxterفيذهب فريق منهم وعلى رأسهم الفقيه " باكستر" 

اصة هو انتهاك التزام دولي، ويستند في هذا إلى أن   عن الأضرار التي تحدثها الكيانات الخ
الدولة التي ينشأ خطر في إقليمها أو تحت رقابتها، تصبح مدينة للدول الأخرى بوجب 

 .2إستيعاب ذلك الخطر"

بينما يذهب الفقيه "شارل كيس" إلى الإستناد إلى مبدأ الإستخدام الضار للإقليم كأساس     
مبدأ الذي ينص على حظر الدول الأخرى إستخدام إقليمها          لمسؤولية الدولة، وهو ال

أو السماح باستخدامه بطريقة تجلب الضرر للدول الأخرى، وهو مبدأ من المبادئ العامة 
للقانون الدولي، ويتواجد ذلك المبدأ تحت مسمى " الإستخدام غير الضار للإقليم"، وهو ما تم  

 ن استوكهولم.من إعلا 21النص عليه في المبدأ 

، فهذا المبدأ يعني أن 3ويذهب هذا الإتجاه إلى أن هذه القاعدة هي مبدأ العناية الواجبة    
تقوم الدولة باتخاذ كافة الاجراءات والإحتياطات الكافية والمعقولة لمنع الأفعال الضارة التي 

قاعست السلطات العامة تم ت داخل إقليمها، والتي تسب ب ضررا  بيئيا  للدول الأخرى، فإذا ما ت
 عن إت خاذ ما يلزم من إجراءات معقولة لمنع حدوث هذه الأضرار قامت مسؤولية الدولة.

                                                
 .25جاسر مسلم الضلاعين، المرجع السابق، ص   1 
 A/CN.4/334أنظر التقرير الخاص للمقرر باكستر، وثيقة الأمم المتحدة رقم :   2 

، المرجع السابق       أبو الخير أحمد عطية عمر، الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها من التلوث 3 
 .310ص 
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هذا ويرى الفقيه "جولدي" أن  الدول تسأل عن أنشطة الكيانات الخاصة التابعة لها بنفس     
حت لهذه الطريقة التي تسأل بها عن أنشطة أجهزتها الحكومية، لأن  الدولة هي التي سم

الكيانات، ورخ صت لها بمزاولة أنشطتها، بل أن  مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تتسب ب 
 .1فيها تلك الكيانات الخاصة تقوم على نظرية المخاطر

أن "الدولة تعد  مسؤولة عن الأنشطة الخطرة التي يمارسها  "Jenksويرى الفقيه "جنكز" "    
لخاصة في نطاق إقليمها، ومسؤولية الدولة هنا تستند إلى الأفراد العاديون، أو الهيئات ا

 .2مسؤوليتها المباشرة عن سوء إدارة هذه الأنشطة"

بينما يذهب الفقيه "كلسن" إلى أن  الدولة تظل  دائما  مسؤولة عن أضرار الأنشطة     
يانات الخطرة، سواء  كانت الدولة ذاتها هي المشغل لهذا النشاط، أو كان المشغل أحد الك

د سماحها بتشغيل  -وفقا  لرأي كلسن-الخاصة في إقليمها، فمسؤولية الدولة  يتول د من مجر 
هذه الأنشطة الخطرة، مثل نقل وتخزين النفايات الخطرة داخل حدودها، أو في نطاق 

 . 3ولايتها

لية فالأفعال الضارة تنسب للدولة التي منحت التصريح أو الإذن، وتتحمل المسؤولية الدو     
 .4لأن الدولة تستطيع منع هذه الأعمال منذ البداية

ومن الفقهاء المؤيدين لهذا الإتجاه في الفقه العربي، نجد الدكتور " إبراهيم العناني"      
حيث يرى أن " الدولة تسأل عن أعمال الأشخاص الطبيعيين التابعين لها بجنسيتهم         

ط الخطر، وذلك إعمالا  لمبدأ " مسؤولية المتبوع عن أو المرخص لهم من قبلها ممارسة النشا
ته كافة النظم القانونية الرئيسية في العالم، ولا مانع من تطبيقه  أعمال تابعه"، وهو مبدأ أقر 

 .5في العلاقات الدولية كأحد المبادئ القانونية العامة"

                                                
 .848محمد عادل عسكر، المرجع السابق، ص   1 
 .456معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية..، المرجع السابق، ص   2 
 .849محمد عادل عسكر، المرجع السابق، ص   3 
 .26جاسر مسلم الضلاعين، المرجع السابق، ص   4 
 .456لحاف ، المسؤولية الدولية.. ، المرجع السابق، صمعمر رتيب محمد عبد ا  5 
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الدولة في هذه الحالة بينما ذهب الدكتور" أبو الخير أحمد عطية عمر" إلى أن  مسؤولية     
تجد أساسها القانوني في المعاهدة النافذة ذات الصلة بالقضية أو الموضوع، والتي تضع 
على عاتق كل طرل إلتزامات محددة، فعلى سبيل المثال: حالة تعهد الدولة بحظر إغراق 

معاهدة ، أو 1972المواد السامة والخطرة في البحار، كما ورد في معاهدة أوسلو ولندن لعام 
، لمنع تلوث الابحار من مصادر برية، وغيرها من الاتفاقيات الاقليمية 1974باريس عام 

 .1الأخرى الخاصة بحماية البحار الاقليمية ضد التلوث

وفي الأخير يرى الباحث أن  الرأي الغالب في الفقه الدولي المعاصر قد إستقر  على     
طة الكيانات الخاصة التابعة لها، والمتسب بة في نتائج إلحاق المسؤولية الدولية بالدولة عن أنش

ضارة للبيئة ) والتي من بينها نقل أو تخزين النفايات الخطرة ( داخل نطاق رقابتها          
أو سيطرتها، وذلك من منطلق واجبها في صيانة النظام العام على إقليمها، واتخاذ كافة 

لزام رعاياها بالتقيد بها، والإنصياع لها الإجراءات الكفيلة من خلال سن  القواني ن وتنفيذها، وا 
إضافة إلى ذلك فإن  الدولة التي تمنح الإذن بممارسة نشاط من شأنه أن يضر ببيئة الدول 
ماح لهذه الكائنات الخاصة بتوليد النفايات الخطرة، أو نقلها ) تصديرها(   الأخرى، كالس 

 لمبدأ الرقابة على الأنشطة الخطرة الضارة بالبيئة. فتكون مسؤولة عنها دوليا ، وذلك إعمالا  

 الدولية من مسؤولية الدولة عن أنشطة الكيانات الخاصة الاتفاقياتموقف  -ثانيا  

ة اتفاقيات على مسؤولية الدول عن أنشطة الكيانات الخاصة التي تمارس      أك دت عد 
 ما يلي:أنشطتها على أراضي تلك الدول، ومن بين تلك الاتفاقيات 

 (:1963المتعلقة بمشغلي السفن النووية) بروكسل  الاتفاقية-1   

إستنادا  إلى هذه الاتفاقية يتحم ل مشغل السفن النووية المسؤولية المدنية عن الأضرار     
التي تقع نتيجة تشغيل السفينة النووية، كما أقر ت في الوقت نفسه مسؤولية الدولة عن أنشطة 

وية، سواء  كانوا يتبعونها، أو يتبعون كيانا  خاصا ، بحيث نصت في مادتها مشغلي السفن النو 
الثالثة على ضمان الدولة التي تحمل السفينة علمها سداد المطالبات بتعويض الأضرار 

                                                
أبو الخير أحمد عطية عمر، الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها من التلوث، المرجع السابق         1 

 .311ص 
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النووية المقامة ضد المشغل، أو تغطية هذه الأخيرة عجز المشغل الخاص عن الوفاء بحد  
ر بمقتضى هذه ا  .1لاتفاقيةالتعويض المقر 

 :1963فينا للمسؤولية المدنية عن أضرار الطاقة النووية لعام  اتفاقية-2   

رت هذه الاتفاقية أيضا  المسؤولية المدنية للمشغل الخاص، إضافة إلى مسؤولية الدولة      قر 
التي توجد بها المنشأة النووية، وذلك فيما يتعلق بضمان آداء التعويضات التي قد يلزم 

بها، فتكون الدولة ملزمة بتقديم الإعتمادات الضرورية، في حالة ما إذا كانت  المشغل
الضمانات المالية التي إحتف  بها المشغل لا تكفي لدفع التعويضات، على ألا  تتجاوز 

 .2مسؤولية الدولة حق  التعويض المنصوص عليه في المادة الخامسة من الاتفاقية

 :1972عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لعام المسؤولية الدولية  اتفاقية-3   

لم تفرق هذه الاتفاقية بين ما إذا كان من أطلق الجسم الفضائي كيانا  عاما  أو خاصا          
بحيث تلقي المسؤولية على عاتق الدولة المطلقة استنادا  إلى الفقرة الأولى من مادتها الأولى 

طلقت الجسم الفضائي، سواء  كان ذلك من إقليمها           حيث أن مسؤولية الدولة التي أ
أو بتسهيلات منها، هي مسؤولية مطلقة، وذلك في حالة تسب ب الأجسام التي تم إطلاقها بأي 

 .3ضرر على سطح الأرض، أو الطائرات أثناء تحليقها

 :1982الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  اتفاقية-4   

اقية عددا  من النصوص التي أقر ت صراحة بمسؤولية الدولة عن أوردت هذه الاتف    
الأنشطة التي تجري داخل أراضيها، وسواء  كانت تمارس من جانب حكومي أو خاص، ومن 

الخاصة بالإمتثال للاتفاقية، والتي قضت بإلزام الدولة بضمان الأنشطة  139ذلك المادة 
أخرى أطرافا ، أو مؤسسات حكومية             التي تت م على أراضيها، سواء  قامت بها دولا  

 .4أو أشخاصا  طبيعيين أو اعتباريين

                                                
 .1962من اتفاقية بروكسل المتعلقة بمشغل السفن النووية  3أنظر المادة  1 
 .1963من اتفاقية فينا للمسؤولية المدنية عن أضرار الطاقة النووية لعام  7/1أنظر المادة  2 
 .1972من اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لعام  1/1أنظر المادة  3 
 .1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام   139أنظر المادة  4 
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ت المادة      من ذات الاتفاقية على مسؤولية الدول والمنظمات الدولية عن  263كما نص 
 .1أنشطة الكيانات الخاصة التي تعمل في مجال البحث العلمي

 :1989بازل لعام  اتفاقية-5

بازل إلى مسؤولية الدول عن أنشطة الكيانات الخاصة التابعة لها بطريقة  أشارت اتفاقية    
منها على أنه" في حالة نقل نفايات خطرة         9/3غير مباشرة، حيث نصت في المادة 

أو نفايات أخرى عبر الحدود، يعتبر إت جارا  غير مشروع، كونه نتيجة تصر ل قام به 
الإستيراد أن يتولى المستورد أو المتخلص، أو هي ذاتها المستورد أو المتخل ص، تضمن دولة 

عند الل زوم التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئيا  في غضون ثلاثين يوما  من 
 وقت إبلاغ دولة الإستيراد بالإت جار غير المشروع".

يمكن إسناد  كما نصت الفقرة الرابعة من المادة نفسها على أنه" في الحالات التي لا    
لد، أو المستورد، أو المتخلص، تضمن  ر، أو المو  مسؤولية الإت جار غير المشروع إلى المصد 

التخلص من  -من خلال التعاون  -الأطرال المعنية، أو أطرال أخرى حسب الإقتضاء
النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئيا ، وبأسرع وقت ممكن، سواء  في دولة الإستيراد، أو في 

 .2مكان آخر حسب الإقتضاء"

رت في التخل ص السليم      ر إذا ما قص  من خلال هذه المادة يتبين أن مسؤولية الدولة تتقر 
من النفايات الخطرة، ونتج عن ذلك أضرارا  تمس  ببيئة دولة أخرى، وذلك حتى لو كان القائم 

ها السيطرة الفعلية والرقابة بالنقل أو التصدير أو الاستيراد كيانات خاصة، طالما أن الدولة ل
 المباشرة عليها.

 مسؤولية الدولة عن أنشطة الكيانات الخاصة في أعمال لجنة القانون الدولي: -ثالثا  

أقر ت لجنة القانون الدولي في مشروعها الخاص بمسؤولية الدول عن الفعل غير     
-6-5-4بموجب المواد )ية في القراءة الثان لجنة الصياغةالمشروع دوليا ، والذي اعتمدته 

( منه اعتبار الدول مسؤولة مسؤولية كاملة بموجب القانون الدولي عن التصرفات التي 7-8

                                                
 .1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  263 أنظر المادة 1 
 .1989من اتفاقية بازل لعام    4-9/3أنظر المادة  2 
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تصدر عن أي جهاز من أجهزة الدولة يمارس أي ة وظيفة بصفته هذه، بل اعتبر هذا 
من  التصرل فعلا  قامت به الدولة ذاتها، وتتمث ل تلك الأجهزة في أي كيان لا يشكل جزءا  

لها قانون الدولة مثل هذه الصلاحيات، أو أن  الدولة، كالأجهزة الرسمية العامة، التي يخو 
يكون قد تصرل بهذه الصفة، وتوسعت المادة السادسة من هذا المشروع عندما نصت على 
مسؤولية الدولة عن الأفعال الصادرة كذلك من أي شخص، أو أية جماعة من الأشخاص إذا 

ا بناء  على تعليمات تلك الدولة، أو بتوجيه منها، أو تحت رقابتها لدى القيام كانوا قد تصرفو 
 ، وذلك فيه إشارة إلى مسؤولية الدولة عن نشاطات الكيانات الخاصة.1بذلك التصرل

كما ورد في تعليق لجنة القانون الدولي على مشروع الصياغة الخاص بحظر التلوث     
خطرة، أن  واجب الدولة في القيام بالعناية المناسبة، يتطلب  العابر للحدود والناتج عن أنشطة

منها العمل وفق تدابير متعددة وفعالة لمنع هذا الضرر، أو التقليل من مخاطره إلى أقصى 
 درجة، وتشمل هذه التدابير:

 وضع السياسات الرامية إلى الوقاية من هذا الضرر، أو التقليل من مخاطره؛ -   
لسياسات من خلال التشريعات واللوائح الإدارية، ومن خلال مختلف وسائل تنفيذ هذه ا -   

 .2التنفيذ

 مسؤولية الدولة عن أنشطة الكيانات الخاصة في أحكام القضاء الدولي -رابعا  

تناول القضاء الدولي مسؤولية الدول عن أنشطة الكيانات الخاصة التي تحدث أضرارا      
جهت أحكامه في هذا المجال إلى تقرير مسؤولية دولة الولاية   عابرة للحدود الوطنية، وقد إت

 أو الإشرال عن الأضرار التي يحدثها هذا النشاط الخاص خارم الحدود الدولية.

رت مسؤولية الدول عم ا يجري داخل أراضيها       ومن بين أحكام القضاء الدولي التي قر 
رت هيئة 1941رايل" عام الحكم الصادر عن محكمة التحكيم في قضية "مصهر ت ، حيث قر 

                                                
 A/CN.4/L.600، 2000-08-11، 52وثيقة الأمم المتحدة عن دورتها  1 

 .393، التعليق رقم 53راجع نص التعليق في تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة  2 
“To take unilatéral measures to prevent significant Tran  boundary harm or at any event 
minimize the risk thereof,Such measures include, first, formulating policies designed to 
prevent significant transboundary harm or to minimize the risk thereof and, second 
implementing those policies. Such policies are expressed in legislation and administrative 

regulations and implemented through various enforcement mechanisms”                           
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ووفقا  للقانون  –التحكيم أنه "بالنظر إلى ظرول القضية، فإن  المحكمة ترى أن كندا مسؤولة 
رة في الاتفاقية، فإن من واجب  -الدولي دات المقر  عن سلوك مسبك ترايل، وبعيدا  عن التعه 

ح للقائمين على المسبك أن  هذا السلوك  ينبغي أن يكون مت فقا  مع حكومة كندا أن توض 
دة وفقا  للقانون الدولي"  .1إلتزامات كندا المحد 

رت مسؤولية      فرغم أن المسبك المذكور من شركات القطاع الخاص، إلا  أن المحكمة قر 
الدولة عنه لتقصيرها في الرقابة عليه، وعدم إلتزامها بإت خاذ التدابير الملائمة لمنع تصاعد 

 السامة من المسبك. الأدخنة والغازات

وفي الأخير يخلص الباحث إلى أن  الدول تتحم ل المسؤولية الدولية عن الأنشطة التي     
تقوم بها الكيانات الخاصة، ومنها نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، والتي تسبب ضررا  

يطرة الفعلية  على هذه الكيانات للدول الأخرى، وذلك استنادا  لواجب الرقابة المادية والس 
ه الفقه المعاصر والممارساالخاصة التي تعمل في نطاق إقليمها، وهو م ت الدولية من ا أكد 

د إستقرار هذا المبدأ في نطاق العلاقات الدولية.  اتفاقيات وأحكام قضائية، وهو ما يؤك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 ..467معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية..، المرجع السابق، 1 



 279 

 الثالث:  مبحثال
 النفايات الخطرةب تلوث البيئةية عن ثبوت المسؤولية الدول الآثار القانونية المترتبة عن

يقضي المبدأ العام في القانون الدولي أن  الدولة التي تنتهك إلتزاما  دوليا  عليها واجب     
إصلاح الضرر الذي سب بته، فإصلاح الضرر كأثر للمسؤولية من أهم المسائل التي تستحق 

عند ترتب المسؤولية في حق دولة ما، نتيجة إهتماما  دوليا  وتنظيما  قانونيا  أكثر فعالية، لأن ه 
تسببها في إحداث أضرار بيئية بدولة أخرى أو تصيب رعاياها، فلا يبقى كرد  فعل منطقي 

 .1وطبيعي سوى إصلاح هذه الأضرار التي لحقت بالدولة أو بالدول الأخرى ورعاياها

لدولية يترت ب عليه جملة من كما استقر ت قواعد القانون الدولي على أن  ثبوت المسؤولية ا    
الآثار، تبدأ بوقف العمل غير المشروع مرورا  بإصلاح الضرر، وذلك بإعادة الحال إلى     

ما كان عليه قبل ارتكاب الفعل الضار، مع عدم الإخلال بحق المضرور في التعويض، أم ا 
ن تعويض المضرور إذا كان الضرر مم ا يتعذ ر إدراكه بإعادة الحال إلى ما كان عليه، تعي  

 بمبلغ مالي يغطي كل الأضرار التي تسببت عن السلوك الضار.

ووفقا  لما سار عليه الأمر في القانون الدولي، فإن آثار ثبوت المسؤولية عن مضار      
وهو  التلوث البيئي ومنها أضرار النفايات الخطرة، تأخذ صورتين، وهما الالتزام بمنع الضرر،

مطلب أول، والالتزام بإصلاح الضرر، وهو ما سأتعرض له في مطلب ما سأتعرض له في 
 ثان.

 الأول : مطلبال
 بمنع الضرر الالتزام 

بمنع الضرر، وذلك باتخاذ  لتزامأهم النتائج المترتبة عن ثبوت المسؤولية الدولية الإمن     
أو منع ، لبيئيتقليل الضرر ا الدولة صاحبة النشاط ما تراه ضروريا  لمنع الضرر، من خلال

ذا تعذر ذلك تلتزم الدولة بوقف الفعل الضار وعدم تكراره. تفاقمه  ، وا 
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الإلتزام بتقليل الضرر البيئي أو منع تفاقمه، وفي  سأتطرق في فرع أول إلى وبناء  عليه    
 الالتزام بعدم تكراره. فرع ثان إلى وقف الفعل الضار، وفي فرع ثالث أتطرق إلى

    لتزام بتقليل الضرر البيئي أو منع تفاقمهالفرع الأول: الإ 

، وظهرت الحاجة ممكن يلتزم الملوث في هذه الحالة بتقليل الضرر إلى أقصى حد      
للتأكيد على هذا الالتزام من خلال النص عليه في المعاهدات، على الرغم من أن الدول 

 11دات ذات العلاقة، فالمادة ليست مستعدة دائما  للإعترال بالقيود التي تفرضها تلك المعاه
من قواعد هلنسكي للتعاون الدولي، تشترط على الدول أن تتوقف عن الأنشطة المسببة 
للتلوث إذا ما أخفقت في التقليل منه، هذا إذا ما أخذنا بالإعتبار أن ه يترتب على الدولة 

ر المناسبة واجب أخلاقي أكثر منه قانوني لتخفيف التلوث، ويجب عليها اتخاذ التدابي
 .1لتخفيفه

وقد تأك د هذا الإلتزام في حكم محمكمة التحكيم في قضية "مصهر ترايل" عندما فرضت     
لا  تحم لت تعويضا  إضافيا  تدفعه عن  إلتزاما  على كندا بتقليل الدخان الذي ينفثه المصهر وا 

 .2الأضرار التي ستحصل في المستقبل

الدولة بتقليل الضرر البيئي أو منع تفاقمه، حاثة تسرب ومن الأمثلة التي توحي بإلزام     
النفط من ناقلة النفط " توري كانيون" التي تحطمت في الجنوب الغربي للمملكة المتحدة  

ميلا  عرضا ، وبفعل  18ميلا  طولا  و  35والتي تسب بت في إنتشار بقعة  زيت على مسافة 
الشواطئ وأحسنها لصيد الأسماك في المملكة قوة الرياح إنتشرت البقعة لتت جه إلى أفضل 

المتحدة، وبعد أن عجز الهولنديون عن إفراغ السفينة، قامت المملكة المتحدة) حتى لا تعتبر 
مهملة إذا فشلت في تغيير مجرى الخطر وحصره للحفاظ على مصالح الدول الأخرى بما 

شعال النار في  نفطها بدلا  من أن ينتشر في فيها جيرانها ( بقصف الناقلة داخل البحر، وا 
مياه البحر، ووضع المعق مات والمضادات في مياه البحر، ومع ذلك سب بت كميات كبيرة من 

   .3النفط المتسرب تلوثا  واسعا  في المنطقة وصل حتى إلى  سواحل فرنسا
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 من خلال هذا المثال نجد أن المملكة المتحدة ألتزمت بتقليل الضرر البيئي من خلال    
 العمل الذي قامت به.

وفي سبيل تحقيق حماية فعالة للبيئة عقدت الدول اتفاقيات لوضع التزامات تعاقدية بين     
الأطرال تخولها إتخاذ ما تراه ضروريا  لمنع أو تقليل أو إزالة الخطر الوشيك للتلوث        

داته، وفي هذا الصدد وضعت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا خطة مشتركة  أو مهد 
لمعالجة حالات الطوارئ الناجمة عن التلوث النفطي، حيث وقعتا اتفاقية نصت على أن تنفذ 
د سواحل أاو مناطق أي دولة من الدول  الدول إلتزاماتها تجاه أي خطر حالي أو مستقبلي يهد 

 .1 الأطرال

 وقف الفعل الضارالفرع الثاني: 

ثار القانونية الناتجة عن ثبوت المسؤولية، وهو       يعتبر وقف الفعل الضار من أولى الآ    
لا يتصور إلا  في الحالات التي يكون فيها السلوك الضار بالدولة الأخرى دائما  ومستمرا  في 

، مثل إغراق النفايات الخطرة والمشعة في البحار 2الإضرار بحقوق ومصالح الدول الأخرى 
 .3لخطرة، عن طريق تخزينها في أقاليم الدول الأخرى والمحيطات، أو تلويث البيئة بالنفايات ا

كما أن  المطالبة بوقف الفعل الضار قد تنصرل إلى وقف النشاط غير المشروع            
أو وقف خرق الإلتزام الدولي من قبل الدولة المسب بة للضرر، كما قد ينصرل إلى وقف 

رر.  النشاط المشروع المسب ب للض 

اط غير المشروع أمرا  جوهريا  وأساسيا  بالنسبة للدولة المتضررة، أم ا فيعد  وقف النش    
المطالبة بالتعويض فتظهر غالبا  كفكرة ثانوية، إذ يبدو إصلاح الضرر بالنسبة للدولة 
رة أقل  أهمية مقارنة بالتوقف عن خرق الإلتزامات الدولية وتقديم ضمانات عدم  المتضر 

 .4التكرار
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لمطالبة بوقف النشاط من قبل الدولة المتضررة ضد  الدولة المسب بة هذا ولا يمكن ا    
للضرر، ما لم تكن النتائج قد بدأت تظهر بوضوح، أم ا قبل ذلك فلا يحق للدولة التي 
تضررت سوى طلب توضيحات ومعلومات حول النشاط من الدولة المتسببة به، وبالتالي 

 .1الدخول في مفاوضات وتبادل الآراء

ويلاح  أن وقف النشاط غير المشروع كصورة من صور التعويض تعتبر وقائية هذا    
بالنسبة للمستقبل فقط بشأن المصالح المضرورة، وليس محوا  للضرر الحادث بسبب هذا 
ضه   النشاط، وعلى ذلك فإذا كان الضرر قد وقع بالفعل، فوقف النشاط المتسبب فيه لا يعو 

 .2ار جديدة في المستقبلولكن يمكن أن يمنع فقط وقوع أضر 

فوقف الفعل غير المشروع يستهدل وضع حد  للخروم الواقع على إلتزام دولي، وهو بذلك     
لا يتداخل مع الآثار الأخرى للمسؤولية الدولية، والتي تستهدل معالجة الآثار الضارة التي 

 .3تكون قد نشأت قبل وقف العمل الدولي غير المشروع

تخزين النفايات الخطرة، يمكن تصور صور عديدة يمكن من خلالها وفي مجال نقل و     
للدولة المتضررة أن تطلب وقف الفعل غير المشروع ، مثل: حظر إغراق النفايات المشعة 
وغيرها من النفايات الأخرى في البحار والمحيطات، والتوقف عن عمليات الإت جار في 

ات النقل لتلك النفايات، حتى ولو كانت الدولة النفايات الخطرة، مم ا يترت ب عليه وقف عملي
فن الناقلة لها بالفعل، وذلك لمخالفتها لإلتزام دولي بعدم النقل غير  رة قد حر كت الس  المصد 

 .4المشروع للنفايات الخطرة

والغرض من المطالبة بوقف الفعل غير المشروع دوليا ، هو منع تفاقم الضرر، فلو أخذنا     
ل انتهاك الإلتزام الدولي المتعلق بحظر تصريف النفايات النووية في البحر على سبيل المثا

المتوسط، فإن هذا السلوك لا يؤدي إلى المساس بالبيئة البحرية لدول ساحل البحر المتوسط 
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القريبة من منطقة الحادث فقط، بل من المرجح أن تمتد آثار الإشعاع النووي لتؤثر في البيئة 
ر المتوسط بأكمله، لذلك فإن المبادرة بإيقال مثل هذا التصريف المتعم د البحرية لدول البح

 للنفايات الخطرة، له من الأهمية ما يفوق المطالبة بإصلاح الضرر الناجم عنه.

ونفس الأمر ينطبق على عملية الإستمرار بنقل النفايات الخطرة إلى الدول النامية، التي     
د بأضرار لا تملك التكنولوجيا اللا زمة  لمعالجتها والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا ، مم ا يهد 
حة الإنسانية فادحة للبيئة والص 

1. 

إضافة إلى ذلك، فإن المطالبة بوقف النشاط غير المشروع سيؤدي إلى إيقال وقوع     
الضرر، ومنه تفادي نتائج أخرى قد تترتب على النتائج الأولى، وهذا تماشيا  مع طبيعة 

دة تظهر تدريجيا  وتستغرق فترات زمنية لترتيب كافة آثارها.الضر   ر، الذي له نتائج متعد 

د في مجال المسؤولية المدنية والتعويض      هذا وتجدر الإشارة إلى أن رأي فقهي متشد 
عنها، يرى أنه لا يتصور أن يكون هناك تعويض إلا  عن الضرر) هذا هو معنى 

وقف النشاط غير المشروع يكون أجنبيا  عن المسؤولية المدنية  المسؤولية(، وبناء  عليه فإن  
بقواعدها الخاصة، وبمعنى آخر وفقا  لمفهوم هذا الإتجاه، لا يتصور أن نكون في حالة وقف 
النشاط بصدد قواعد التعويض، ولا المسؤولية بالتبعية لذلك، فالمسؤولية لا تظهر إلا  بشكل 

مشروع في إحداث ضرر يستوجب تعويضه، وهذا بالطبع تبعي عندما يتسب ب الفعل غير ال
 .2يختلف عن وضع نهاية لمصدر الفعل غير المشروع

وفي هذا المجال يرى الباحث أن ه حقيقة أن وقف النشاط غير المشروع ليس معناه     
ن ما هو أثر من آثار المسؤولية الدولية عن الإضرار بالبيئة، والذي        تعويض للضرر، وا 

 يمكن لأحد أن ينكر دوره في تحقيق الحماية للبيئة وفق ما رأيناه سابقا .لا 

إن  خرق الإلتزامات الدولية قد تستمر فترة طويلة، أي إستمرارية الخرق، وهذا يعني عدم     
منع الأضرار بالرغم من إستمراريتها، وبالرغم من الإلتزامات التي تفرض على الدول بذل 

لأضرار البيئية، وات خاذ جميع التدابير المعقولة واللا زمة لمنع وقوعها أقصى جهد لمنع وقوع ا
لكن دون أن تضمن منعها، فيمكن لخرق إلتزام بالمنع أن يسب ب فعلا  ضارا ، ويمكن لفعل 

                                                
 .475معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية..، المرجع السابق، ص  1 
 .69محمد رحموني، المرجع السابق، ص  2 



 284 

ضار أن يكون مستمرا ، ويكون الإلتزام بالمنع على الدولة صاحبة الفعل الضار مستم را  
ستمر خرق الإلتزام بمنع الأضرار البيئية عن طريق تلوث الهواء خلال فترة وقوعه، مثلا : ي

الذي جرى تناوله في هذا البحث في التحكيم المتعلق بقضية "مصهر ترايل"  طالما إستمر  
إنبعاث الهواء الملوث، وفي مثل هذه الحالة يمكن أن يتفاقم الضرر البيئي تدريجيا  نتيجة 

 .1عدم منعه

ولية بشأن وقف فعل دولي مشروع، ما قامت به فرنسا من وقف ومن الممارسات الد    
تجاربها النووية طوعا ، بعد أن قد مت كل من نيوزيلاندا واستراليا دعوى أمام محكمة العدل 
الدولية، إذ لا توجد قاعدة قانونية تمنعها من إجراء تلك التجارب، ولكنها توق فت عن عملها 

 .2لتين المذكورتينخوفا  من وقوع أضرار جسيمة بالدو 

هذا بالنسبة للوقف أو الكف  عن النشاط الضار، وفيما يلي أتطرق للإلتزام بعدم تكرار     
 الفعل.

    لتزام بعدم تكرار الفعل الضارالفرع الثالث: الإ 

تلتزم الدولة بعدم تكرار الفعل الضار، وذلك بتقديم تأكيدات وضمانات ملائمة بعدم     
ت الظرول ذلك، وينطوي هذا الأسلوب على قدر أكبر من المرونة التكرار، إذا اقتض

بالمقارنة مع الكف  أو الوقف، كما لا يكون مطلوبا  في كل الحالات، وتتحق ق هذه الصورة 
من خلال السعي للحصول على التأكيدات والضمانات بعدم التكرار كوسيلة للترضية) مثل 

البيئية(، وعليه فإن ه يوجد تداخل بين هذين إلغاء التشريع الذي يسمح بحدوث الأضرار 
ل تناولهما كجانب من جوانب إستمرار العلاقات  الأمرين على الصعيد العملي، على أن ه يفض 
رة تأكيدات وضمانات بعدم  القانونية المتأثرة نتيجة الفعل الضار، فبعدما تطلب الدولة المتضر 

سألة تعزيز العلاقة القانونية المستمرة، ويكون التكرار، تكون المسألة من الناحية الأساسية م
 .3التركيز على المستقبل وليس على الماضي
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م التأكيدات في العادة شفويا ، في حين أن ضمانات عدم التكرار تنطوي على أكثر      وتقد 
من ذلك، فإتخاذ الدولة المسؤولة تدابير وقائية تهدل إلى تجنب تكرار الأفعال الضارة، مثل 

قف عن إستعمال مواد كيماوية معينة في مصانعها، لها تأثيرات ضارة على بيئة الدول التو 
 .1المجاورة

عن  2001هذا ولقد تناولت لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والخمسون لسنة     
مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة، في المادة الثلاثين مسألة الكف  وعدم التكرار  

وجبت على الدولة المسؤولة عن الفعل غير المشروع دوليا  إلتزاما  بالكف  عن الفعل      إذ أ
إذا كان مستمرا ، وتقديم تأكيدات وضمانات ملائمة بعدم التكرار، إذا اقتضت الضرورة 
والظرول ذلك، فأحالت المادة مسألة كيفية التأكيدات والضمانات إلى الدول حسب كل حالة 

 .2كذلك إستبعدت الإلتزام بعدم التكرار اذا اقتضت الظرول ذلكوما يلائمها، 

وفي الأخير يرى الباحث أن هذه الإجراءات لها أثر كبير في حماية البيئة، حيث أن ها     
تعد  إجراءات وقائية، لكن رغم ذلك قد يحدث الضرر ويتفاقم، فما هو الإجراء الواجب إتخاذه 

 ه من خلال المطلب التالي.في هذه الحالة؟ وهو ما سأجيب عن

 الثاني:  طلبالم
  لتزام بإصلاح الضررالإ  

عندما يتعين على الدول منع الأضرار البيئية، فإن ه ليس بالإمكان تأمين جميع الأخطار     
إلا  بالكف عن النشاط الضار، وعندما يكون ذلك غير ممكن، فلا يبقى أمام الدولة المتضررة 

، ويتمثل إصلاح 3لضرر من خلال جبر الخسارة التي تعرضت لهاإلا  المطالبة بإصلاح ا
 .4الضرر في إستعادة البيئة على الحالة التي كانت عليها قبل حدوث الضرر
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ر الخاص" باربوزا" إستخدام عبارة الجبر بدل مصطلح التعويض، حيث      هذا ويفضل المقر 
، فالجبر  Compensationض وبين التعوي   Reparationيرى أن هناك فرقا  بين الجبر 

يستهدل دوما  العمل بقدر الإمكان على إعادة الحال إلى ماكان عليه، وعندما يتعذر جبر 
 .1الضرر ماديا  يأتي دور التعويض

ومنه فإن  صور إصلاح الضرر هما التعويض العيني بإعادة الحال إلى ما كان عليه      
ة الثالثة، وهي الترضية، فلا يوجد تطبيق لها في والتعويض المالي إذا تعذر ذلك، أم ا الصور 

ن كان البعض يعتقد بوجودها، مستشهدا  بقيام الدولة  نطاق المسؤولية عن الأضرار البيئية، وا 
مصدر التلوث العابر للحدود بإعلان إلتزامها بإت خاذ كل الاجراءات الإدارية والتشريعية 

كما سبق  ،2نوعا  من أنواع الترضية للدولة المضرورةاللا زمة لمنع تكرار هذا التلوث، باعتباره 
الاشارة إليه آنفا ، ومنه ستقتصر الدراسة على الصورتين الأولى والثانية، وبناء  عليه سأتطرق 

 في فرع أول إلى التعويض العيني، وفي فرع ثان إلى التعويض النقدي.

 (هعادة الحال إلى ما كان عليإ )التعويض العيني الفرع الأول:

  :المقصود بالتعويض العيني -أولا  

هو أفضل أنواع التعويض خصوصا  في مجال التعويض عن الأضرار  التعويض العيني    
البيئية البحتة، ويعني إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع العمل أو الفعل أو النشاط 

  .3الضار بالبيئة

ولية المدنية عن الإضرار بالبيئة بأنه ويمكن تعريف التعويض العيني في مجال المسؤ     
إعادة المدعى عليه) المسؤول عن الضرر البيئي( الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع 

 .4الضرر البيئي وكأن الضرر البيئي لم يحدث
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وتأكيدا  لهذا فإن الكتاب الأخضر الخاص بالتوجيهات الأوربية في مجال الأنشطة البيئية     
عادة الحال إلى ما كان عليه كتعويض عيني يمثل العلام البيئي الأكثر قد أوصى بأن " إ 

 .1ملاءمة"

 تعريف وسائل إعادة الحال إلى ما كان عليه: -ثانيا  

فت اتفاقية لوجانو وسائل إعادة الحال إلى ما كان عليه كتعويض عيني بأنها" كل وسيلة   عر 
ونات البيئية الضرورية، وكذلك معقولة يكون الغرض منها إعادة تهيئة أو إصلاح المك

الوسائل التي يكون قصدها إنشاء حالة من التعادل إذا كان ذلك معقولا  وممكنا  بالنسبة 
 .2للعناصر المكونة للبيئة"

فها الكتاب الأبيض المقدم من قبل مجلس الإتحاد الأوروبي بأن ها " كل وسيلة    كما يعر 
ا المصادر الطبيعية كالحالة التي كانت عليها تهدل للإصلاح بقصد إنشاء حالة توجد فيه

 .3قبل  وقوع الضرر"

والجدير بالذكر أن حالات إعادة الحال إلى ما كان عليه نادرة جدا  نتيجة الصعوبات التي    
تعتري تطبيقه، إذ كثيرا  ما تتغي ر الظرول في الفترة ما بين وقوع الضرر والفصل في النزاع  

، وهو    4ل إلى ما كان عليه في بعض الحالات غير ممكنة إطلاقا  فتصبح معها إعادة الحا
 .ما يقود للحديث عن معقولية إعادة الحال إلى ما كان عليه.

 معقولية إعادة الحال إلى ما كان عليه:  -ثالثا  

حتى يمكن وضع خاصية المعقولية موضع التنفيذ، وجب الأخذ في الإعتبار الإمكانية     
العملية، والحالة البيئية للوسط الملوث، والوسائل المستعملة وبدائلها، وأخيرا  الفني ة وصعوبة 

 .5النتائج المرجوة من التدخل
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إضافة إلى أن هناك مبدءا  عاما  يجب أن يؤخذ بالإعتبار، وهو أن تكلفة العملية لا يجب     
بل حدوث هذا التلوث  أن تزيد قيمتها عن القيمة الفعلية للمكان المطلوب إزالة التلوث عنه ق

وهذا بهدل عدم إنفاق تكاليف عالية لإزالة تلوث مكان بسيط، بحيث تتجاوز قيمة عملية 
ن ما يجب إتخاذ الوسائل البسيطة المناسبة لمثل  الإزالة قيمة المكان بالكامل قبل التلوث، وا 

 .1هذا التلوث البسيط

ة، إذ أن ه لا تعويض إلا  عن قيمة وهو ما رست عليه مختلف التشريعات البيئية الحديث    
ت عليه  الوسائل المعقولة التي تم  اتخاذها لإعادة الحال إلى ما كان عليه، وهو ما نص 
اتفاقلية لوغانو، كما نص  الكتاب الأبيض على ضرورة تجنب الاستعادة غير المتناسبة مع 

 .2الضرر، واختيار التكلفة المعقولة في كل حالة

شارة إلى أن تدابير الإزالة الكاملة للآثار الضارة تثير مشاكل واقعية، إذ هذا وتجدر الا    
يبدو واضحا  أن مرور الوقت يجعل الإعادة الكاملة للحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع 
الحادث مصدر الضرر مستحيلة ماديا ، فإستعادة الزمن ليس من طاقة البشر، والحل هو 

 .3التعويض عن الأضرار إن أمكن

ر اللجنة القانونية التابعة للأمم المتحدة السيد  "     " إلى Arangio Ruizفي حين ذهب مقر 
إستبعاد إلزامية التعويض العيني عندما يكون هذا التعويض باه  التكاليف جدا  بالنسبة للدول 
ئا  المرتكبة للفعل، وأوضح بأن التعويض العيني يكون باه  التكاليف جدا  إذا كان: يمثل عب

يا  النظام السياسي          د جد  لا يتناسب مع الضرر النجم عن عمل محظور، أو كان يهد 
 .4 أو الإقتصادي أو الإجتماعي للدولة التي إرتكبت الفعل المحظور دوليا  

من خلال ما سبق يتضح أن إعادة الحال إلى ما كان عليه يمكن إعماله بشرط أن يكون     
 احية المادية، ولا يستتبع عبئا  لا يتناسب مع المنفعة المترتبة عليه.ذلك غير مستحيل من الن
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ومن أمثلة الإستحالة المادية هلاك السفن أو الطائرات، وفاة الأشخاص، أو إستحالة     
ارجاع النفايات الخطرة لتسربها إلى المياه الجوفية، أو ذوبان النفايات المشعة في البحار بعد 

 .1 إغراقها بمدة طويلة

هذا ويلاح  أن هناك حالات تكون فيها إعادة الحال إلى ما كان عليه ممكنة، ولكن     
الفائدة المرجوة منها غير متناسبة مع تكلفة إعادة الحال إلى ما كان عليه للدولة المسؤولة 

 عن الضرر.

ولا ينطبق ذلك إلا  عندما يكون هناك عدم تناسب خطير بين العبء الذي سيفرضه     
ادة الحال إلى ما كان عليه على الدولة المسؤولة عن الضرر والمنفعة التي ستجنيها الدولة إع

المتضررة أو أية ضحية من ضحايا الفعل الضار، فهو يقوم إذا  على إعتبارات الإنصال 
 .2والمعقولية

 مم ا سبق يت ضح أن شروط إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر البيئي تكمن    
 في:

 أن تكون إعادة الحال إلى ما كان عليه غير مستحيلة ماديا . -
 التناسب مع المنفعة المتأتية من إعادة الحالة إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر. -

وهو ما أكدته لجنة القانون الدولي عن المسؤولية الدولية للفعل غير المشروع دوليا لسنة     
ت على أن الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا  ، إذ أكد 35في مادتها ال 2001

ملزمة بالرد، أي إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إرتكاب الفعل غير المشروع دوليا  بشرط 
أن يكون هذا الرد  غير مستحيل ماديا ، وألا  يكون غير متناسب مع المنفعة المتأتية من الرد  

 .3بدلا  من التعويض
 
 
 

                                                
 .480معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية ...، المرجع السابق، ص 1 
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 الناتجة عن تلوث البيئة بالنفايات الخطرة:الأضرار ويض العيني في مجال التع -رابعا  

ة بالنفايات يمكن تطبيق التعويض العيني في مجال الأضرار الناتجة عن تلوث البيئ    
الخطرة في حالة الإت جار غير المشروع بالنفايات الخطرة، حيث أك دت اتفاقية بازل في مادتها 

ل إلى ما كان عليه، وذلك بالزام الدولة المصدرة بإعادة إستيراد التاسعة على إعادة الحا
النفايات الخطرة التي قامت بتصديرها هي أو أحد كياناتها الخاصة بطريقة غير مشروعة 
وذلك خلال ثلاثين يوما  من تاريي إبلاغها بالإت جار غير المشروع بواسطة دولة الإستيراد  

رة ت كاليف إعادة النقل كنوع من العقاب على الدولة المسؤولة على أن تتحم ل الدولة المصد 
 .1عن تصدير تلك النفايات الضارة إلى أقاليم الدول الأخرى 

ن كان كذلك يثير بعض      كذلك الحال في حالة إلقاء النفايات الخطرة في البيئة البحرية، وا 
ليه بإجبار الدولة الصعوبات، حيث يمكن من الناحية المادية إعادة الحال إلى ما كان ع

المسؤولة عن الإغراق بإسترداد النفايات المشعة المطروحة في البحار قبل أن تمتد  إلى 
 .2مساحات شاسعة من البيئة البحرية، وتصل إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها

ى هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد تت فق الدولة المتضررة والدولة القائمة بالفعل الضار عل    
إستبدال التعويض العيني بالتعويض النقدي، وعليه فهل يجوز للدولة المتضررة أن تختار 

 طلب التعويض النقدي بدل التعويض العيني في حالة ارتكاب عمل يلحق ضررا  بالبيئة؟

أثيرت هذه المسألة أثناء مناقشات لجنة القانون الدولي، وكان الجواب أن ه لا يمكن     
ار ذلك كقاعدة عامة، والحالة الوحيدة التي لا يمكن فيها مخالفة التعويض بالإيجاب، وا عتب

العيني هي الحالة التي لا يكون فيها التعويض العيني مفروضا  بواسطة قانون ملزم بصرل 
 .3الن ظر عن إرادة الأطرال

وفي الأخير يرى الباحث أن التعويض العيني أو إعادة الحال إلى ما كان عليه هو     
رة من الصور الأصلية لإصلاح الضرر، بحيث لا يعادلها لا التعويض النقدي         صو 

ولا الترضية، إلا  أن ه إذا استحال إعادة الشيئ إلى أصله، فلا يوجد أمام الدولة المتضررة 
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سوى المطالبة  بنوع آخر من أنواع إصاح الضرر، وهو التعويض النقدي وفقا  للقواعد العامة 
 ية وهو ما سأتناوله فيما يلي.في المسؤول

 التعويض بمقابل أو التعويض النقدي:الفرع الثاني : 

جوء إلى هذه الصورة الل   يتم  ، و 1يعد  التعويض النقدي أكثر صور إصلاح الضرر إقناعا      
         عليه قبل وقوع الضرر لى ما كانمن صور جبر الضرر إذا استحال إعادة الحال إ

لك غير كال، ويكم ل بالتعويض النقدي، أو عندما تفضل الدولة المتضررة أو عندما يكون ذ
التعويض النقدي، فدور التعويض هنا هو تغطية أية فوارق لضمان الجبر الكلي للضرر 

المتكب د، وتعويض المتضرر عن جميع نتائج الفعل الضار الذي تسبب في وقوع الضرر    
وبقدر ما يكون هذا الكسب مؤكدا  في الحالة  بما في ذلك ما ضاع عليه من كسب متوقع،

 .2المعنية

 : نقديماهية التعويض ال -أولا  

يقصد بالتعويض النقدي بالمعنى الفني الدقيق دفع مبلغ من النقود إلى الدولة المتضررة     
لإصلاح ما لحق بها من ضرر إستحال إصلاحه عينا  بإعادة الحال إلى ما كان عليه     

 .3ة ذلكأو عدم كفاي

ويمكن تعريفه في مجال المسؤولية المدنية عن الإضرار بالبيئة بأنه دفع المدعى عليه       
) المسؤول عن الضرر البيئي( مبلغا  معينا  من النقود للمضرور) المدعي بالضرر البيئي( 

 .4كتعويض له عم ا أصابه من ضرر

شيوعا  في دعاوى المسؤولية ويعتبر التعويض النقدي من أكثر أشكال إصلاح الضرر    
المدنية عموما ، وغالبا  ما يتم  الل جوء إليه إذا لم يصلح الرد  العيني الضرر تماما ، وبالقدر 
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اللا زم لتمام الإصلاح، أي لإعادة التوازن بين حقوق والتزامات كل من أطرال دعوى 
 .1المسؤولية

نقدي في العبارات التالية " .. الرد  هذا وقد أشارت محمكمة العدل الدولية للتعويض ال    
ذا تعذ ر ذلك دفع مبلغ من النقود يعادل قيمة ما كان ينبغي أن يرد  عينا ، والحكم  العيني، وا 

عند الإقتضاء بتعويض مالي عن الخسائر المتكبدة التي لا يمكن تغطيتها بالرد  العيني      
"  .2أو بدفع مبلغ مقابل هذا الرد 

العلاقة بين نوعي التعويض العيني والتعويض النقدي ليست بالضرورة  والملاح  أن    
علاقة عكسية دائما ، إذ يمكن الجمع بين التعويض العيني والتعويض النقدي، في الحالات 

، على أساس أن التعويض 3التي يكون فيها التعويض العيني غير كال لإصلاح الضرر
لفت قواعد القانون الدولي، ومن ثم فإن  تعويضا  العيني لا ينفي أن الدولة المسؤولة قد خا

نقديا  يكون بمثابة جزاء دولي على إرتكاب الأفعال غير المشروعة دوليا ، بحث يكون كافيا  
 .4لإصلاح الضرر الذي أصاب الدولة المتضررة والمجتمع الدولي معا

البيئة، ففي مشروع هذا ويعد  التعويض النقدي كنتيجة مرتبطة بكل نشاط يلحق ضررا  ب    
ر الخاص للجنة القانون الدولي   مه المقر  ومشروع  " "Riphagenالمادة السادسة الذي قد 

والمق دم إلى الل جنة  1989لعام  "Arangio Ruizالمادة الثامنة الذي قدمه المقرر الخاص "
انون الدولي السادسة، لم يثر هذا الإهتمام أي شكوك أمام اللجنة السادسة أو أمام لجنة الق

 .5بشأن كون هذا الإلتزام مرتبط بعمل محظور

كما أن أحكام الاتفاقيات الدولية التي تبين النتائج القانونية لانتهاك الإلتزامات الدولية في     
 .6حماية البيئة تشير كلها إلى إلزامية تقديم تعويضات مالية
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ثر لثبوت المسؤولية الدولية، حيث وقد أكد  الفقه الدولي على مبدأ التعويض المالي كأ    
ر الفقيه" براونلي" أن  " التعويض هو النتيجة الطبيعية لثبوت المسؤولية الدولية ".  قر 

ر الدكتور "محمد حاف  غانم" أن ه " يترت ب على قيام المسؤولية      وفي الفقه العربي قر 
لتزام الجديد، تعويض كافة الدولية نشوء إلتزام على عاتق الشخص الدولي، وموضوع هذا الإ

 .1النتائج التي تترت ب على العمل غير المشروع"

كما أكد  القضاء الدولي في أكثر من مناسبة الإلتزام بالتعويض النقدي إذا لم يكن      
ده "ماكس هوبر" في حكم محكمة التحكيم الصادر عام  التعويض العيني ممكنا ، وهو ما أاك 

بريطانية عن الأضرار التي حدثت في المنطقة الاسبانية من في قضية الدعاوى ال 1925
مراكش بقوله: " إن  النتيجة التي تستتبعها المسؤولية الدولية في هذه المسألة هي الإلتزام بدفع 

 .2مبلغ نقدي"

رت ذات المبدأ محمكمة العدل الدولية في قضية "مضيق كورفو" عام       1949كما قر 
فإن  النتيجة  -وفقا  للقانون الدولي -إذا ما ثبتت مسؤولية ألبانيا عندما ذكرت في حكمها :"

 المترتبة على ذلك هي إلزامها بدفع تعويض للمملكة المتحدة".

رته الل جنة      ومن التطبيقات القضائية الأخرى للتعويض المالي عن الأضرار البيئية ما قر 
 350000كندا بدفع مبلغ قدره في قضية "مصهر ترايل" من إلزام  1930المشتركة عام 

دولار أمريكي للولايات المتحدة الأمريكية عن الأضرار التي لحقت بمصالح رعاياها، وفي 
لتها الدولتان بتعويض آخر قدره  1938عام  دولار  78000حكمت محكمة التحكيم التي شك 

الأبخرة  عن الأضرار التي لحقت فيما بعد بممتلكات الرعايا الأمريكان، بسبب إستمرار
 .19373-1932الضارة الصاعدة من المصهر في الفترة من 

هذا وتجدر الاشارة إلى أن ه بالنسبة للتعويض بمقابل قد لا يت خذ شكل التعويض المالي    
ن ما يمكن أن يأخذ شكلا  آخر شريطة أن يحظى بموافقة الأطرال المعنية، كأن  النقدي، وا 

يم تكنولوجيا تكون الدولة المتضررة في حاجة إليها    يكون التعويض بمقابل عبارة عن تقد
                                                

 .483ية الدولية...، المرجع السابق ، ص معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤول 1 
 .144ليلى بن حمودة، المرجع السابق، ص  2 
 .82محمد جبار أتويه، المرجع السابق، ص  3 
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أو أن تطلب هذه الأخيرة من الدولة القائمة بالنشاط الضار مساعدة في مجال آخر، أو أي 
 .1 مساعدة أخرى شريطة أن تكون الدولة القائمة بالنشاط قادرة على ذلك

تعويض النقدي، كانت الدول أم ا مايتعلق بشكل التعويض فحيثما كانت الأضرار قابلة لل    
تسعى لإختيار العملة التي يمكن تحويلها بسهولة، والعمل على جعل التعويض مفيدا  للطرل 

ر من حيث العمل ومن حيث إمكانية تحويل المبلغ من دولة لأخرى.  المتضر 

وفي مجال أضرار النفايات الخطرة نص  بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض على     
فه  أن حب الخاص على نحو ما عر  يدفع التعويض ب " الوحدة الحسابية"، وتعني حق  الس 

 .2صندوق النقد الدولي

 :وظائف التعويض النقدي -ثانيا  

قد تختلف التعريفات الخاصة بالتعويض النقدي إلا  أن جميعها يشترك في أن  له     
السلوك الضار الذي أحدث وظيفتان: أولهما إصلاح وجبر الضرر، وثانيهما ردع صاحب 

 هذا الضرر.

رة تعويضا  ماديا  لجبر الضرر الذي      د الوظيفة الأولى في منح الدولة المتضر  فتتجس 
أصابها لإعادة التوازن المفقود وفقا  لإعتبارات العدالة، وتختص الوظيفة الأخرى للتعويض 

دع، لأن  الطرل المسؤول بدفع مبالغ مالية يجع له يت خذ من التدابير الوقائية في تحقيق الر 
الفعالة مم ا يمنع إستمرار وقوع الضرر في المستقبل، ووقف حدوثه في الحاضر إذا كان ذلك 

 .3ممكنا  
                                                

صفية زيد المال، المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناتجة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي، المرجع السابق     1 
 .138ص 

من بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض لف  " الوحدة الحسابية" بأنها تعني: "  2/2) ي( من المادة عرفت الفقرة  2 
حق السحب الخاص على نحو ما عرفه صندوق النقد الدولي"، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد حقوق السحب الخاصة في 

غرام من الذهب، وحينما فقد الذهب قيمته النقدية تم  888على أساس أن قيمة هذه الوحدة ما يعادل وزن  1969أوت  6
عملات رئيسية  5على 1982وحدة نقدية تخضع لنظام التقويم، ثم اقتصرت في عام  16تحديد قيمة الوحدة الحسابية ب 

الآن العملة وهي: الدولار الأمريكي، الجنيه الاسترليني، الين الياباني، المارك الألماني، الفرنك الفرنسي، وقد حل محلها 
 514الاوربية الموحدة " اليورو"، أنظر خالد السيد متولي عمر، نقل النفايات الخطرة عبر الحدود..، المرجع السابق، ص 

 في نفس الصفحة. 02والهامش رقم 

 971-970محمد عادل عسكر، المرجع السابق، ص  3 
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ويمكن تطبيق ذلك في مجال نقل النفايات الخطرة عندما تحجم الدولة عن عملية     
 نفايات في البحار والمحيطات.  الإت جار غير المشروع بالنفايات الخطرة، وعدم إلقائها لتلك ال

 :القواعد العامة في تقدير التعويض عن الضرر البيئي) مبدأ الجبر الكامل(  -ثالثا  

يخضع تقدير التعويض للقواعد الدولية المعمول بها، ولا يخضع لقواعد القانون الوطني     
 قليدي أن  للدول المتنازعة، إلا  إذا اتفق الأطرال على ذلك، ويقتضي المبدأ الت

من سب ب ضررا  للآخر، يجب أن يعوض هذا الضرر تعويضا  كاملا ، وينبغي أن يماثل  
التعويض الضرر الحقيقي، بحيث لا يقل عنه أو  يزيد عليه، كما ينبغي أن يشمل كافة     

، فهو يحاول أن يضاهي الرد  1ما لحق الدولة المتضررة من خسائر وما فاتها من كسب
 .2ي صورة نقديةالعيني ولكن ف

لتزاما  له صفة التلقائية، ولا يحتام لاتفاق خاص لإعماله      .3ويمثل الجبر واجبا  وا 

هذا ويستعين القاضي الدولي في تقدير التعويض بالعديد من المبادئ لخ صها الحكم     
، حيث 1928الصادر عن المحمكة الدائمة للعدل الدولي في قضية "مصنع شورزول" عام 

ر  أن " المبدأ الأساسي النابع من نظرية العمل غير المشروع ذاتها، والذي يستخلص من قر 
العرل الدولي، ومن أحكام محاكم التحكيم، أن  التعويض يجب وبقدر الإمكان أن يمحو كافة 
آثار العمل غير المشروع، ويعيد الحالة إلى ما كانت عليه لو لم يرتكب هذا العمل، وذلك 

دفع مبلغ مالي يعادل قيمة التعويض العيني، إذا لم تكن الإعادة العينية بتعويض عيني أو 
ممكنة، وتعويض مالي عن الخسائر التي لا يغطيها التعويض العيني أو ما يقابله، وهذه  
المبادئ التي يجب الاسترشاد بها عند تحديد قيمة التعويض الواجب بسبب العمل المخالف 

 .4للقانون الدولي"

 مكن تلخيص هذه المبادئ في:ومنه ي    

                                                
1 Article32- the responsible state may not rely on the provisions of this internal law as 
justification or failure to company with its obligations under this part.(A/56/10)                
CH.IV.EI. P 204.                                                                                                 

 .91الزعبي، المرجع السابق، ص محمد صنيتان  2 
 .963محمد عادل عسكر، المرجع السابق، ص  3 
 .485معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المسؤولية الدولية..، المرجع السابق، ص  4 
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أن يمحو التعويض المالي كافة الآثار المترتبة على العمل الدولي غير المشروع   -1   
بحيث يكون متكافئا  أو مماثلا  مماثلة حقيقية للضرر، أي مساويا  للضرر بجميع عناصره  

فتقار للطرل ، وذلك حتى لا يحدث إ1ولا يكون أقل  من الضرر، كما لا يجب أن يزيد عليه
المضرور في حالة نقصان التعويض عن الضرر، أو إثراء له في حالة زيادة التعويض عن 

 الضرر.

أن يأخذ بالاعتبار قوة رابطة السببية، إذ تختلف قيمة التعويض باختلال قوة رابطة  -2   
السببية، ففي حالة وجود اعتبارات وظرول خارجية لعبت دورا  في إحداث الضرر، يمكن 

 .2للقاضي أن يحكم بجزء فقط من التعويض

أن يأخذ في تحديد قيمة الممتلكات التي أصابها ضرر بقيمة تلك الممتلكات وقت  -3  
حدوث العمل غير المشروع، إلا  أن القاضي الدولي له حرية تحديد الوقت الذي يعتد  به 

لقاعدة التي جرى لتقويم الضرر حسب الظرول والأحوال التي حدث فيها الضرر، غير أن ا
عليها العمل الدولي هي أن العبرة بوقت حدوث الضرر، وهو ما أك دته محكمة العدل الدولية 
رت أن " قيمة السفينة المفقودة وقت فقدها هو المعيار  في قضية "مضيق كورفو"، حيث قر 

 .3العادل للتعويض في هذه القضية"

ات الكسب وفوائد التأخير، على أساس أن يأخذ في الحسبان عند تقدير التعويض فو  -4   
 .4أن  التعويض يجب أن يغطي كافة الآثار الضارة المترتبة عن العمل الدولي غير المشروع

فبشأن الكسب الفائت أوضحت لجنة القانون الدولي عن المسؤولية الدولية للفعل غير     
قابلا  للتقييم من أن التعويض يشمل أي  ضرر يكون  36في المادة  2001المشروع لسنة 

دا    .5الناحية المالية، إضافة إلى الكسب الفائت، بشرط أن يكون هذا الكسب مؤك 

                                                
 .95بسام إبراهيم حمود، المرجع السابق، ص  1 
 .86عادل طالبي، المرجع السابق، ص  2 
 .486ؤولية الدولية ...، المرجع السابق، ص معمر رتيب محمد عبد الحاف ، المس 3 
 .320ناظر أحمد منديل، المرجع السابق، ص  4 

5 International law commission, fifty sixth session, opcit, p222. 
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المستقبلي في الحالات التي تتوافر فيها درجة من اليقين  1هذا ويحكم بالكسب الفائت   
 .2بخصوص جريان المدخول المتوق ع، وتكون كافية للتعويض عنه قانونا  

وائد التأخير، فعلى الدولة أن تلتزم بدفع الفوائد عن قيمة التعويض بالكامل أم ا بالنسبة لف    
حتى اليوم الذي يتم فيه أداء التعويض، فالمحاكم الدولية قد تحكم بالفوائد إلى جانب 
دة في هذا الفرض سعر الفائدة وتاريي سريانها، كأن يكون  التعويض في بعض الحالات، محد 

  3مشروع، أو تاريي المطالبة القضائية، أو تاريي صدور الحكم بذاتهتاريي وقوع الفعل غير ال
وقد أكد  ذلك الحكم الصادر في قضية "مصهر ترايل"، حيث ألزم الحكم كندا بتقديم مبلغ 

 .4عن كل سنة تأخير في دفع التعويض منذ تاريي إعلان الحكم %6التعويض وبفائدة قدرها 

ذا حكم بالتعويض عن الكسب ال     فائت فليس من المناسب أن يحكم بالفوائد لسبب بسيط وا 
يكمن في عدم جواز توالد رأس المال أرباحا  وفوائد في آن واحد، والهدل الرئيسي من ذلك 

 .5منع الإزدوام لدى الاسترداد وكفالة الجبر الكامل في الوقت نفسه

 الصعوبات المتعلقة بالتقدير النقدي للضرر البيئي: -رابعا   

رح تطبيق القواعد العامة في مجال التعويض النقدي عن الأضرار التي تلحق بالبيئة يط    
ة مشاكل، المشكلة الأولى تتعلق بمعرفة ما إذا كانت إلزامية دفع تعويضات مالية تشمل  عد 
أيضا  الأضرار البيئية البحتة) أي التي لا تسب ب خسائر مالية، مثل تدمير الأجناس 

ال النباتية التي ليس لها قيمة تجارية(، أم ا المشكلة الثانية، فتتمثل في الحيوانية، أو الأصن
معرفة ما إذا كانت هناك حدود تصبح بموجبها الدولة القائمة بفعل التلوث غير ملزمة بالدفع 

 سواء تعلق الأمر بالحد  الأدنى أو الحد  الأقصى للتلوث وهو ما سنبينه فيما يلي:

 

 
                                                

 .195-193أنظر حول صور الكسب الفائت، ابتهال زيد علي، المرجع السابق، ص   1 
 .95بق، ص جاسر مسلم الضلاعين، المرجع السا 2 
 .95بسام ابراهيم حمود، المرجع السابق، ص  3 
 .137معمر رتيب محمد عبد الحاف ، القانون الدولي للبيئة، المرجع السابق، ص  4 

5 International law commission, fifty sixth session, op cit, p222. 
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 ) الضرر البيئي المحض( ونقدا   القابلة للقياس كما   تعويض الأضرار غير-1  

هناك مقولة تقضي بأن البيئة ليس لها قيمة تجارية، وحتى الفصائل الحيوانية والنباتية      
بالنظر إلى أهميتها الإقتصادية لا يمكن تقييمها بثمن، فالقيمة والأهمية الإقتصادية للبيئة 

يمكن تقديرها بثمن، ولكن هذا لا يعني إستبعاد تقييمها تجعلها من السلع التجارية التي لا 
نقدا  خصوصا  إذا وقع إعتداء على العناصر البيئية، ووقع ضرر كنتيجة لهذا الإعتداء     
ث تكلفة نشاطه الذي أدى إلى الإضرار بالبيئة، وعليه فإن  هذا الإتجاه      فلا بد  أن يتحم ل الملو 

را  لإستبعاد ا لتعويض النقدي، لأن  الت سليم بهذا القول يؤدي إلى تحفيز الملوثين لا يعد  مبر 
على ممارسة النشاطات الخطيرة على البيئة خصوصا  أن  التعويض العيني في أغلب الأحيان 

 .1يفضي إلى الفشل

فإذا كان التقدير النقدي للأضرار التي تلحق بالشخص أو بأمواله لا تثير صعوبات، فإن      
عويض عن الأضرار التي تلحق بالبيئة في حد  ذاتها ) وهي ما يطلق عليها تقدير الت

 .2بالأضرار البيئية المحضة( يطرح العديد من الصعوبات

هذا وتعر ل الأضرار البيئية المحضة أو ما يسمى بالأضرار الإيكولوجية الخالصة بأن ها       
ث خلل في توازنه بإحداث " تلك الأضرار التي تصيب الوسط الطبيعي فتؤدي إلى حدو 

 .3تغيير ضار في خواصه الفيزيائية أو الكيميائية"

ولم ا كان الضرر الذي يصيب البيئة في ذاتها ضررا  غير قابل للإصلاح، ذلك لأن     
المصادر الأولية للطبيعة عندما تدم ر لا يمكن صناعتها من جديد في مصنع، لذلك فإن 

لتي تؤدي إلى منع وقوع ما لا يمكن إصلاحه، لا سيما أن إصلاحها لا يكون إلا  بالصورة ا
الوقاية من وقوع الضرر أفضل من إصلاحه، ويكون ذلك بإلزام محدث الضرر البيئي بدفع 
ص للوقاية من الضرر البيئي، ومنع تفاقمه أو إزالة  مبالغ مالية على سبيل التعويض ت خص 

من تصالح بين شركة  1987صل في عام نتائجه الضارة، ومن الأمثلة الواضحة لذلك ما ح
Lafirme Sandoz  المسؤولة عن تلوث خطير لنهر الراين وجمعية الدفاع عن هذا النهر

                                                
 .313حميدة جميلة، المرجع السابق، ص  1 
 35مرجع السابق، ص سعيد السيد قنديل، ال 2 

 وما بعدها.  339جمال واعلي، المرجع السابق، ص  أنظر تفصيلا  في هذا، 3 
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التي تم تأسيسها بهذه المناسبة، حيث ألزم المصنع بهذا الاتفاق بإقامة شبكة للإنذار والاتفاق 
الحية التي كانت تعيش في  على برنامج متكامل لإصلاح النظام البيئي المتمثل في الكائنات

النهر، والتي دم رت بسبب التلوث
1. 

وفي الأخير يرى الباحث أنه يصعب التعويض عن الأضرار البيئية الخالصة، إذ ليس     
هل تحديد مبلغ من النقود يعو ض فقدان طير أو شجرة أو ثروة سمكية أو مناطق  من الس 

الصعب تخصيص رقم مالي يقابل درجة الضرر البراري التي غالبا  ما تتأثر بالتلوث، فمن 
 الحاصل.

 أمر تفرضه خصوصية الضرر البيئيمبدأ تحديد المسؤولية -2

إن مسألة تحديد المسؤولية فيما يتعلق بوجود حد أدنى أمر غير مقبول، إذ على الدولة     
 .2بسيطةالملوثة أن تلتزم بتقديم تعويض حتى بالنسبة للأضرار ال

يمنع من إعمال مبدأ الملوث المقبول، حيث يرى جانب من الفقه ضرورة  لكن ذلك لا    
تقدير التعويض عن الضرر حسب معدلات التلوث المتفق عليها بين الدول المعنية، فما 
اتفقت عليه الدول فيما يتعلق بحدود التلوث، فهنا لا يستوجب التعويض، وما زاد على ذلك 

ر تعويضه بمقدار الزيادة  .3فإن ه يقد 

أم ا فيما يتعلق بوجود حد  أقصى لتعويض الضرر، فإ ن ذلك أملته بعض الإعتبارات     
الخاصة بممارسة بعض الأنشطة الخطرة، ذلك أن الأضرار التي يمكن أن تترتب على كارثة 
بحرية نووية واحدة تفوق آثارها ما لا يمكن أن يخطر ببال أحد، وبالتالي فإن  الإستمرار في 

واعد التقليدية قد يصطدم بعجز الدولة عن الوفاء بإلتزاماتها الدولية تجاه الأضرار تطبيق الق
 .4الناتجة عنها 

                                                
 . 87حسن حنتوش رشيد الحسناوي، المرجع السابق، ص  1 
 .242صلاح عبد الرحمان الحديثي، المرجع السابق، ص  2 
 .359حميدة جميلة، المرجع السابق، ص 3 
دولية عن النتائج الضارة الناتجة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي، المرجع السابق  صفية زيد المال، المسؤولية ال 4 

 .130ص 
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ومنه لا بد  من الأخذ بمسألة وضع حدود قصوى للتعويض عن الأضرار البيئية الناتجة     
 عن الأنشطة الخطرة التي تمارسها الدول عند تطبيق المسؤولية المطلقة عن تلك الأضرار 
مع الأخذ في الإعتبار عدم الإعتداد بالحد  الأقصى للتعويض إذا حدثت الأضرار البيئية 

نتيجة لفعل متعم د أو إهمال جسيم
1. 

والغرض من وضع حد  أقصى للتعويض هو خلق التوازن بين ممارسة الأنشطة الخطرة     
ة، وسد  حاجاتها المتزايدة  لأهميتها الإقتصادية ومنافعها الهائلة التي تساهم في إزدهار البشري

نها في  وتشجيع الدول التي تقوم بتلك الأنشطة في الإستمرار في مباشرتها وتطويرها، وتمك 
ها كي لا تترك الضحية دون  الوقت نفسه من تقدير خسارتها سلفا ، وبالتالي التأمين ضد 

 .2تعويض

جراءات لدفع تعويضات كافية      للدول المتضررة          وكذلك التعاون لوضع معايير وا 
أو وضع حد  أقصى لتعويض الضرر الناجم، وذلك من خلال التأمين الاجباري أو صناديق 

 ، وهو ما سأشير له فيما بعد.3التعويضات

لذلك فمن الضروري الأخذ بعين الإعتبار الدعوة إلى تطوير القانون المتصل بالمسؤولية     
قييم الضرر والتعويض عنه، وتسوية المنازعات المتصلة والإلتزامات الناجمة عنها من أجل ت

  .4بذلك

 تعويض الأضرار الناجمة عن النفايات الخطرة: -خامسا  

الهدل من  أعلن الأطرال في بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض عن أن      
فايات البروتوكول هو توفير ضمان التعويض الكافي والفوري عن الضرر الناجم عن نقل الن

 .5الخطرة والنفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود
                                                

 .516خالد السيد متولي عمر، المرجع السابق، ص  1 
 .97جاسر مسلم الضلاعين، المرجع السابق، ص  2 
 .321أحمد ناظر منديل، المرجع السابق، ص  3 
ية عن النتائج الضارة الناتجة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي، المرجع السابق    صفية زيد المال، المسؤولية الدول 4 

 .130ص 
حيث أكدت هذا المعنى الفقرة الأخيرة من ديباجة البروتوكول والمادة الأولى منه، حيث جاء فيها: " أن الأطرال في  5 

الثالث والمسؤولية البيئية لضمان توفير تعويض كال البروتوكول..، اقتناعا منها بضرورة وضع أحكام لمسؤولية الطرل 
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وما دام أن بروتوكول بازل قد أقر  بفكرة التعويض الكافي فقد أخذ بمبدأ تحديد المسؤولية       
د قيمة التعويض عن  12وبالرجوع إلى المادة من البروتوكول  في فقرتها الأولى، "تحد 
الخطرة والنفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود الأضرار الناتجة عن نقل النفايات 

بمبالغ لا تزيد على الحدود القصوى المنصوص عليها في القانون الوطني ذي الصلة       
ولا تقل  عن الحدود الدنيا المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المرفق )ب( للبروتوكول  

 .1مليون وحدة حسابية"والتي بمقتضاها يجب ألا  يقل مبلغ التعويض عن 

هذا وقد إشتمل بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض على العديد من الأحوال التي     
من شأنها تخفيف أو تشديد المسؤولية القانونية للمسؤول عن الأضرار الناتجة عن نقل 

بروتوكول  النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، حيث أن ه عملا  بالمادة التاسعة من
ر أو المستورد أو المتخل ص   بازل، يجوز تخفيف المسؤولية القانونية للمخطر أو المصد 
وذلك بتقليل التعويض أو رفضه، وذلك في حالة الخطأ التشاركي، أي إذا كان المتضرر هو 

 .2من تسب ب بفعله في وقوع الضرر أو ساهم في وقوعه

تعويض عن الأضرار الناجمة عن نقل النفايات ومن ناحية أخرى لا يوجد حد  أقصى لل    
الخطرة والنفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود إذا كان حدوث الضرر ناشئا  عن فعل 

من برتوكول بازل، والتي  12/2غير مشروع متعم د أو إهمال جسيم، وهو ما أك دته المادة 
ت على أن ه " لا يوجد حد  مالي للمسؤولية بموجب الما  .3دة الخامسة"نص 

                                                                                                                                                   
ت على النحو اتفقوعاجل عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود، فقد 

لك الضرر التالي: المادة الأولى: يهدل هذا البروتوكول إلى تهيئة نظام شامل للمسؤولية وللتعويض الكافي والفوري عن ذ
غير المشروع في تلك  الناجم عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود، بما في ذلك الاتجار

 النفايالت".
 .321ناظر أحمد منديل، المرجع السابق، ص  1 
ويض أو رفضه إذا كان من بروتوكول بازل" الخطأ التشاركي: يجوز مع مراعاة جميع الظرول تقليل التع 9المادة  2 

الشخص المتضرر، أو أي شخص آخر يكون مسؤولا عنه بموجب القانون الوطني، قد تسبب خطأ  في وقوع الضرر       
 أو أسهم في وقوعه".

يعتبر أي  4" دون المساس بأحكام المادة  -المسؤولية عن القصور –من بروتوكول بازل  5حيث جاء في المادة  3 
في حدوث الأضرار مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عدم امتثاله لأحكام تنفيذ الاتفاقية، أو عن  شخص أحدث أو شارك

تصرفاته الخاطئة أو الطائشة، أو إهماله، أو إغفاله، ولا تؤثر هذه المادة على القوانين المحلية للأطرال المتعاقدة التي تنظم 
 مسؤولية المستخدمين والعمال".
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ر أو المستورد             وتطبيقا  لذلك يجوز تشديد المسؤولية القانونية للمخطر أو المصد 
أو المتخل ص، أو أي شخص آخر أحدث أو شارك في حدوث الأضرار، في حالة حدوث 
 تلك الأضرار كنتيجة لعدم الإمتثال لأحكام تنفيذ اتفاقية بازل، أو كنتيجة لتصرفاته الخاطئة

 المقصودة أو الطائشة أو إهماله أو إغفاله.

وفيما يتعلق بحالات الإعفاء من المسؤولية، وعلى غرار الممارسات الدولية ذات الصلة      
جاءت أحكام برتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض، حيث نصت أحكام البروتوكول على 

ر أو المستورد، أو المتخل ص عن الأضرار الناتجة  أن ه لا يسأل القائم بالإخطار أو المصد 
عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، إذا كانت تلك الأضرار ناتجة عن نزاع 
مسلح أو أعمال عدائية أو حرب أهلية أو تمرد أو كانت الأضرار ناتجة عن ظاهرة طبيعية 

ة للدولة التي وقع فيها ذات طابع إستثنائي، أو ناتجة عن الإمتثال لتدبير أمني لسلطة عام
الضرر، أو عن سلوك غير قانوني مقصود من طرل ثالث، بما في ذلك الشخص الذي  

 .1وقع عليه الضرر

كما يسقط حق المضرور في المطالبة بالتعويض إذا لم يطالب به خلال عشر سنوات     
ي ينبغي أن من تاريي الحادث، أو خمس سنوات من تاريي علمه بالضرر، أو من التاريي الذ

يكون قد علم به بالضرر، شريطة عدم تجاوز الحدود الزمنية الموضوعة تبعا  للفقرة الأولى 
 .132من المادة 

وتجدر الإشارة إلى أن ه في الحالات التي يتأل ف فيها الحادث من سلسلة وقائع ذات أصل     
ريي آخر واقعة من واحد، تحسب مدة التقادة المسقط للحق  في المطالبة بالتعويض من تا

سلسلة هذه الوقائع، ولكن في الحالات التي يتأل ف فيها الحادث من وقائع مت صلة  فتحسب 
ة التقادم المسقط إعتبارا  من نهاية تلك الوقائع المت صلة   .3مد 

وفيما يتعلق بتحديد السلطة القضائية المختصة بنظر دعاوى المسؤولية المدنية بتعويض     
جمة عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود  الأضرار النا

                                                
 وتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض.من بر  4/5المادة   1 

 من بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض. 2-13/1المادة  2 

 من بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض. 13/3المادة  3 
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أك دت أحكام بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض، شأنها في ذلك شأن الممارسات 
الدولية الاتفاقية على مبدأ إختصاص القضاء الوطني، حيث تخت ص المحاكم الوطنية للدول 

و نشأ لديها الضرر، أو التي يقيم فيها المدعى عليه، أو يوجد الأطرال المتعاقدة التي وقع أ
بها مركز نشاطه الرئيسي، بتقرير التعويض عن الأضرار الناجمة عن نقل النفايات الخطرة 

 .1والنفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود

المسائل ومن ثم  يعتبر قانون المحكمة المختصة هو القانون الواجب التطبيق على كل      
الجوهرية أو الإجرائية المتعل قة بمطالبات التعويض الناجمة عن نقل النفايات الخطرة  

من برتوكول  19والنفايات الأخرى والتخل ص منها عبر الحدود، وهو ما أشارت إليه المادة 
ت على أن ه" تخضع جميع المسائل الجوهرية      بازل بشأن المسؤولية والتعويض، حيث نص 

جرائية المتعل قة بالمطالبات المرفوعة أمام المحكمة المختصة، والتي لا ينظمها هذا أو الإ
البروتوكول تحديدا  لقانون تلك المحكمة، بما في ذلك أي مواد من هذا القانون تت صل 

 .2بتضارب القوانين"

 ضمانات الوفاء بالتعويض: -سادسا    

لية هو تمكين القائم بالنشاطات الخطرة سبق الاشارة إلى أن من أسباب تحديد المسؤو     
المسببة لأضرار بيئية من التأمين على أنشطته حتى يتمكن من سداد إلتزاماته التعويضية  

 وبالتالي يكون هذا التأمين ضمانة من ضمانات الوفاء بالتعويض.

 لكن في بعض الأحيان يكون الضمان المالي المقدم من قبل المؤمنين غير كال لتغطية   
الأضرار، وفي أحيان أخرى قد يصعب تحديد مسؤول بعينه عن هذه الأضرار، أو قد يكون 
هناك مسؤولا ، لكن تتوافر أحد أسباب الإعفاء من المسؤولية، وفي مثل هذه الحالات فإن 

 إنشاء صندوق للتعويضات هو الوسيلة المناسبة لتعويض المتضررين.

 

 
                                                

 من بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض. 17المادة  1 

 لتعويض.من بروتوكول بازل بشأن المسؤولية وا 19المادة   2 
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  عد المسؤولية المدنية التقليديةكقاعدة مكمّلة لقوا نظام التأمين -1 

دون ضمان  تبني المسؤولية الموضوعية أو المطلقة في المسائل المتعلقة بالبيئة يعتبر    
أن يكون لدى المسؤول الكفاءة المالية لتحمل النتائج التي قد تترتب على أفعاله، ضمانا  

على ذلك يمكن القول أن ه        نظريا  بحتا  دون تحقيق أي ة حماية فعلية للمتضررين، وبناء  
 .1لا يوجد اليوم مسؤولية فع الة دون وجود نص بالتأمين عليها

رين من      ويت صف نظام التأمين ضد  المخاطر بفاعلية حقيقية في ضمان تعويض المتضر 
ل حلاًّ رادعا  ضد  التلوث الإرادي، وله أثر واق ضد  الإهمال  .2التلوث البيئي، كما أن ه يشك 

فالتأمين يوفر ضمانا  قادرا  على الدفع من ناحية، ويرفع عن كاهل محدث الضرر عبء     
فر ضمانة فع الة لصالح المضرور وتخفيف آثار المسؤولية عن محدث  التعويض، فهو يو 

 .3الضرر

وفيما يتعلق بضمانات التعويض عن الأضرار الناجمة عن نقل النفايات الخطرة، فقد     
كول بازل بشأن المسؤولية والتعويض على العديد من الضمانات المالية اللا زمة إشتمل بروتو 

لدفع التعويض عن الأضرار المحتملة الوقوع أثناء نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، والتي 
ة شروط وهي:  من بينها التأمين، حيث اشترطت أحكام بروتوكول بازل  لتحقيق ذلك عد 

د التصريفإلزام القائم بالإ -أ     ر أو المستورد أو متعه  خطار أو المصد 
، وذلك من خلال 4

الحد  الزمني لمسؤوليته أن ينشئ تأمينا  أو سندات أو ضمانات مالية أخرى، بحيث توف ر 
التعويض الملائم عن الأضرار المحتملة الناتجة عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها 

ن الحدود الدنيا المنصوص عليها في الفقرة الثانية من عبر الحدود، وذلك بمبالغ لا تقل  ع

                                                
العدد  وليد كاظم حسين، المسؤولية المدنية لمشغل المنشأة النووية في ضوء الاتفاقيات الدولية، مجلة جامعة أهل البيت 1 
 .310، ص 2007، العراق، 1، المجلد 5
 .1، ص 2007نبيلة اسماعيل رسلان، المسؤولية المدنية عن الاضرار بالبيئة، دار الجامعة الجديدة، مصر،  2 
 من بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض. 2-13/1المادة  3 

 وهو المتخلص، أي الشخص الذي تشحن إليه نفايات خطرة، أو نفايات أخرى ويقوم بالتخلص منها.  4 
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المرفق)ب( من البروتوكول، ولا تزيد عن الحدود القصوى المنصوص عليها في القانون 
 .1الوطني ذي الصلة

عدم جواز السحب من التأمين أو السندات أو الضمانات المالية الأخرى التي يلتزم  -ب   
إلا  لغرض الوفاء بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن نقل بإنشائها والإبقاء عليها، وهذا 

 .2النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

ر أو المستورد أو المتخل ص بالتأمين أو تقديم  -م    إلزام كل من القائم بالإخطار أو المصد 
يلتزم كل  سندات أو ضمانات مالية أخرى قبل البدأ في أي نقل مقترح للنفايات الخطرة، حيث

ر أو المول د بأن يرفق بالإخطار المرسل إلى السلطة المختصة  من القائم بالإخطار أو المصد 
عملا  بالمادة السادسة من اتفاقية  -دولة الإستيراد، دولة أو دول العبور -في الدولة المعنية

فر التعويض الملائم عن الأضرار المحتملة للنقل المقترح للنفا  .3يات الخطرةبازل، وثيقة تو 

ومن أجل ضمان توفير تعويض كال وفوري، يمكن إعتماد ضمان آخر إضافة إلى     
 نظام التأمين، وهو نظام الصناديق.

  نظام الصناديق: -2

التي لا يعوض فكرة إنشاء صناديق التعويضات إلى تعويض المضرور في الحالة تهدل     
دل إلى توزيع المخاطر الصناعية على فيها بوسيلة أخرى، كما وأن  هذه الصناديق ته

مجموع الممارسين للأنشطة التي يمكن أن تكون سببا  لهذه المخاطر، وخصوصية هذه 
الصناديق أن ها لا تتدخل إلا  بصفة تكميلية أو احتياطية لكل من نظامي المسؤولية المدنية 

 .4والتأمين

ت أنه يسمح بتعويض الأضرار ومن أهم المزايا التي يقدمها نظام صناديق التعويضا    
 .5المعتبرة غير القابلة للتأمين عليها كما هو الحال بالنسبة للضرر البيئي المحض

                                                
 .273أسامة فرم أحمد الشيوي، المرجع السابق، ص  1 
 من بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض. 14/2المادة  2 

 من بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض. 14/3لمادة ا 3 

 .129يوسف معلم، المرجع السابق، ص  4 
 .122محمد رحموني، المرجع السابق، ص  5 
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 1999وفي مجال التلوث بالنفايات الخطرة قام الإجتماع الخامس لمؤتمر الأطرال عام     
يعتبر  ، والذيالصندوق الاستئماني الموسع للتعاون التقنيبشأن  5/32باعتماد المقرر 

ت على  15استجابة لنص المادة  من بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض، والتي نص 
أن ه" عندما لا يغطي التعويض بموجب البروتوكول تكاليف الأضرار يجوز إت خاذ تدابير 
إضافية وتكميلية تهدل إلى ضمان توفير تعويض كال وفوري بإستخدام الآليات القائمة  

مكانية إنشاء آلية جديدة"وتواصل الأطرا  .1ل إستعراض الحاجة لتحسين الآليات القائمة وا 

ر مؤتمر الأطرال في إجتماعه الخامس توسيع نطاق الصندوق      وبناء  على ذلك قر 
الإستئماني للتعاون التقني على أساس مؤقت من أجل مساعدة الأطرال المتعاقدة من البلدان 

إقتصادها بمرحلة إنتقالية، وتقديم المساعدة لها في حالة  النامية، أو البلدان التي يمر  
الطوارئ، أو حالة التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث تنشأ من جراء نقل النفايات 

 .2الخطرة أو النفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود في إطار اتفاقية بازل

ر      ستخدم تلك الموارد المالية بناء  على الأمانة ) السكرتاريا( أن ت 5/32ويخول المقر 
 الطلب للأغراض التالية:

المساعدة في حالة الطوارئ بما في ذلك التقييم السريع لشدة الأضرار التي وقعت         -أ  
أو الأضرار التي قد تقع، والتدابير الطارئة لمنع وقوع الأضرار أو تخفيف هذه الأضرار وآلية 

 الأطرال والكيانات القادرة على تقديم المساعدة؛تبادل المعلومات لمساعدة 
سترجاع حالة البيئة؛ -ب    التعويض عن الأضرار وا 
بناء القدرات ونقل التكنولوجيا ووضع تدابير لمنع وقوع الحوادث والأضرار التي تلحق  -م  

 .3بالبيئة من جراء نقل النفايات الخطرة وغيرها من النفايات والتخلص منها عبر الحدود

ويمكن دفع التعويض عن الضرر البيئي العابر للحدود في إطار الصندوق الاستئماني      
في الحدود المنصوص عليها في البروتوكول، حيث يكون التعويض غير كال بموجب 
البروتوكول، ومن بين الحالات التي يعتبر فيها غير كال: إذا كان الشخص المسؤول عن 

                                                
 .511خالد السيد متولي عمر، نقل النفايات الخطرة عبر الحدود...، المرجع السابق، ص  1 
 بيئة، الإجتماع السادس لمؤتمر الأطرال، الوثيقة رقم:أنظر تفصيلا  في هذا، برنامج الأمم المتحدة لل 2 

UNEP/CH W.6/10       
 .275-274أسامة فرم أحمد الشيوي، المرجع السابق، ص  3 
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لوفاء التام بإلتزاماته بموجب بروتوكول بازل بشأن المسؤولية الضرر غير قادر ماليا  على ا
من البروتوكول       14والتعويض، وكذلك إذا كانت الضمانات المنصوص عليها في المادة 

ر  لا تغطي، أو لا تكفي لتوفير التعويض الملائم، وأيضا  إذا كان القائم بالإخطار أو المصد 
 .1وجب الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من البروتوكولأو المستورد معفى من المسؤولية بم

 وفق ما تم دراسته سابقا .
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 الخاتمة:

يعتبر القرن الحادي والعشرين ودون أي شك  قرن الرعب من الأخطار الناشئة عن تلوث     
ومخاطرها   أى من أضرارهانالبيئة بالنفايات الخطرة، لا سي ما بعدما تبين أن أحدا  ليس بم

يا  كبيرا ، ليس فقط للبشر، الذين يتشاركون العيش في سطح هذا  ل تحد  فالنفايات الخطرة تشك 
ذا كانت الدول الصناعية الكبرى  الكوكب، بل ولمنظومة التوازن والتنوع الإحيائي بأسرها، وا 

يها، هو تستغل فقر بعض الدول، وترى في تصديرها كميات كبيرة من هذه النفايات الخطرة إل
م أيضا   ما  بتشريعات وقوانين دولية وكفى، بل ومجر  السبيل الأيسر إقتصاديا ، فهذا ليس مجر 

 في أبسط المبادئ الإنسانية.

 هذا وقد تبي ن من خلال هذه الدراسة مجموعة من النتائج والملاحظات أهمها مايلي:     

انت حمايتها عن طريق القواعد القانونية البيئة الإنسانية وحدة واحدة وكلاًّ لا يتجزأ، ولما ك -
الداخلية وحدها غير ممكنة، وذلك بسبب العديد من الأسباب الجغرافية والطبيعية 
والإقتصادية والعلمية والفنية والسياسية، ولما كان كل ذلك، فلا يمكن حماية البيئة الإنسانية 

ن ما وجب حماية فع الة بواسطة القوانين الداخلية وحدها ولا بواسطة  القانون الدولي وحده، وا 
الترابط والتكامل والتنسيق بين القوانين الداخلية والقانون الدولي، ولذلك يأتي هذا القانون 

 مكم لا  للقوانين الداخلية.

أن تحديد ماهية النفايات بصفة عامة والخطرة بصفة خاصة يصطدم بالعديد من  -
ت ومعايير تصنيفها، وعدم الإتفاق على معيار الصعوبات، في مقدمتها تعريف هذه النفايا

د رغم اعتماد إتفاقية بازل لعام  ، التي اشتمل ملحقها الأول على قائمة بالنفايات 1989محد 
د الملحق الثالث خصائص النفايات الخطرة، وقد أدى عدم تحديد معيار لماهية  الخطرة، وحد 

ة، الأمر الذي ترك مجالا  لانتهاك هذه  النفايات الخطرة إلى خلل في تنفيذ أحكام الإتفاقي
الأحكام من جانب العديد من الدول، ولعلام ذلك الخلل أنشأ مؤتمر الدول الأطرال في 
إتفاقية بازل، الفريق العامل التقني الذي اختص بجملة من الأمور منها: إجلاء الغموض عن 

خصائص الخطرة المدرجة في فئات النفايات الخطرة المدرجة في المرفق الأول، وكذلك عن ال
المرفق الثالث للإتفاقية، وأسفرت جهود الفريق العامل التقني في هذا الشأن عن ضم 
الملحقان الثامن والتاسع لإتفاقية بازل، علما  أن فئات النفايات المدرجة في المرفق الثامن 
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لإتفاقية بازل تعتبر نفايات خطرة ما لم تت صف بإحدى الخواص المدرجة في المرفق الثالث 
 والعكس صحيح بالنسبة للمرفق التاسع.

أن النفايات الخطرة لها آثار ضارة على البيئة والصحة الإنسانية، تفوق خطورتها هذه -
جميع الأخطار الأخرى كخطر المخدرات وتجارة السلاح وغسل الأموال ...الي، وبالتالي فإن 

والصغرى على حد سواء، خاصة وأن  خطر تلك النفايات أصبح شبحا  يخيف الدول الكبرى 
 أضرارها عابرة للحدود.

باتت أخطار النفايات الخطرة بالفعل عالمية في طابعها ونطاقها، وبالتالي فهي بحاجة  - 
إلى حلول ومعالجات عالمية، لا يمكن الحصول عليها دون توافر أعلى مستوى من التعاون 

 الدولي.

لنفايات الخطرة، هو حق من حقوق الإنسان الأساسية أن حق  الإنسان في بيئة خالية من ا-
لارتباطه بالحق في الحياة، الذي لا منازع عليه، باعتباره أساس جميع الحقوق على مختلف 
المستويات الدولية، الإقليمية والوطنية، وكذا في جميع الأنظمة الإنسانية، حيث تضمنت 

قليمية هذا ا لحق، كما تم  تجسيده في جل  دساتير الدول الصكوك الدولية من مواثيق عالمية وا 
المختلفة بنص صريح أو ضمني ضمن قوانينها العادية، ونظرا  لوحدة البيئة وتفاعل 
عناصرها المختلفة، فإن  أي  مساس بها يعد  اعتداء  على هذا الحق، ويرت ب مسؤولية بيئية 

 على المستوى الدولي والوطني.

ية والإقليمية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة دورا  فع الا  لعبت المنظمات الدولية العالم-
ونشيطا  في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث بالنفايات الخطرة، ويتجلى ذلك 
في المساهمة الفعالة لهذه المنظمات في تطوير قواعد الحماية الدولية للبيئة، وفي توفير 

برام الإتفاقيات الدولية البيئية، وكذلك في تبني هذه الأرضية المناسبة لعقد المؤتمر  ات وا 
المنظمات للعديد من القرارات والتوصيات والل وائح الكفيلة لمعالجة المشاكل البيئية الدولية  
ومن بينها بطبيعة الحال مشكلة النفايات الخطرة، وأيضا  في اتباع هذه المنظمات لسياسة 

 إيصال الوعي البيئي.

ن ها تشكل مركز تنسيق وتناسق للتعاون الدولي في مجال حماية البيئة، لكن كل كما أ    
هذه الجهود لم تصل إلى المستوى المطلوب، إذ أن فعالية منظمة الأمم المتحدة مرتبطة 
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بالولايات المتحدة حاليا ، وانطلاقا  من الواقع الدولي فإن  أي أزمة في منطقة من العالم      
، وحتى تلك المتعلقة بالبيئة، فالإتفاقيات  لا تخدم مصالحها ستنبقى بعيدة عن منآى أي  حل 

الدولية المبرمة من أجل حماية البيئة أغلبها لم توافق عليها الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها 
 .1989لا تخدم مصالحها وتضر  باقتصادها، كإتفاقية بازل لعام 

 أول ، والتي تعتبر1989بازل  إتفاقيةإبرام  لإتفاقيةاإطار قواعد القانون الدولي  تم  في -
تعنى بالمعالجة الدولية للتلوث البيئي الناتج عن النفايات الخطرة، إلا  أن هذه دولية  إتفاقية

الإتفاقية لم تتناول موضوع النفايات النووية والتي تعتبر من أخطر النفايات الأخرى، كما أنها 
ن ما وضعت تنظيما  قانونيا  لكيفية التداول السليم  لم تحظر نقل النفايات الخطرة حظرا  كليا ، وا 

لتلك النفايات، فالإتفاقية جر مت الإت جار غير المشروع فقط، ولكنها سمحت بتصدير النفايات 
دتها الإتفاقية.  وتداولها بين الدول المتخلفة عند توافر شروط معينة حد 

ة يطرح وبإلحاح كبير لدى الدول النامية، باعتبارها أن موضوع تلوث البيئة بالنفايات الخطر -
المستهدل الأول بتصدير هذه النفايات نحوها، وذلك بالرغم من عدم امتلاكها القدرة 
التكنولوجية للتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا ، وهو مادفع بالدول النامية وخاصة الإفريقية 

ا، وهو ما تجسد  من خلال إتفاقية باماكو إلى ضرورة منع نقل النفايات الخطرة إلى إفريقي
، والتي حظرت كليا  نقل النفايات الخطرة، واعتبرت تصديرها إلى إفريقيا جريمة ضد  1991

 إفريقيا، كما أن هذه الإتفاقية تناولت موضوع النفايات النووية عكس إتفاقية بازل.

ية التي جاءت معظم أحكامها وفي نفس الإطار تم  إبرام العديد من الإتفاقيات الإقليم    
  1992على غرار إتفاقية بازل، والتي من بينها الإتفاق الاقليمي لأمريكا الوسطى لعام 

، وقد أك دت هذه الإتفاقيات على 1996، بروتوكول أزمير لعام 1995إتفاقية وايغاني لعام 
حة البشرية والبيئة من الأضرار الناتجة عن توليد النفايات الخطرة  الالتزام الدولي بحماية الص 

 والتخلص منها عبر الحدود.

أن هناك إلتزام بحماية البيئة من الأضرار الناتجة عن توليد ونقل النفايات الخطرة  -
والتخلص منها عبر الحدود، وأن هذا الالتزام لا يجد أساسه القانوني في الإتفاقيات الدولية 

ن ما تم  التأكيد على هذا الالتزام ف ي كافة الممارسات الدولية غير الإتفاقية، ومن بينها فقط، وا 
القرارات والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية، وكذلك الإعلانات الصادرة عن 
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المؤتمرات والمنظمات الدولية، والأحكام الصادرة عن المحاكم والهيئات القضائية الدولية  
أ عدم التعسف في استعمال الحق، مبدأ إضافة إلى المبادئ العامة للقانون، ومن بينها مبد

حسن الجوار، مبدأ الملوث الدافع، مبدأ الحفاظ على البيئة والمحافظة عليها، وبناء  عليه 
يحظر بصفة مطلقة نقل النفايات الخطرة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، وكذلك إلى 

عاتها الوطنية أو من خلال الدول التي تحظر استيراد تلك النفايات، سواء  بموجب تشري
الإنضمام إلى إتفاقيات دولية تحظر ذلك، كما يحظر نقل النفايات الخطرة الى الدول التي 
تفتقر إلى القدرات التقنية اللازمة، والمواقع المناسبة للتخلص من هذه النفايات بطريقة سليمة 

 بيئيا.

على العديد من الضمانات  اشتملت إتفاقية بازل والإتفاقيات على جاءت على غرارها -
اللا زمة للوفاء بأحكامها، والتي من بينها تجريم الإت جار غير المشروع بالنفايات الخطرة  

 والتعويض عن الأضرار الناتجة عن نقل تلك النفايات والتخلص منها عبر الحدود.

ما يترتب عليها تلعب المسؤولية الدور البارز في تفعيل القواعد القانونية لحماية البيئة، و  -
من نتائج ) التعويض(، تأتي في حال فشل الإجراءات الوقائية، باعتبارها إجراء علاجي 

عاتق المتسبب في الضرر  لإصلاح الأضرار البيئية وجبرها بطريقة منطقية، حيث ترت ب
 الناجم عن نقل النفايات الخطرة التزاما  بدفع تعويض للمضرور.

سؤولية غير صالحة في غالب الأحيان لتغطية الضرر أضحت الأسس التقليدية للم -
البيئي، لا سي ما نظرية الخطأ، مما أدى إلى تطبيق نظرية المسؤولية المطلقة كأساس لتغطية 
الأضرار البيئية، ولقد لقيت هذه النظرية دعما  كبيرا  من طرل الفقه والقضاء، وأخذت بها 

ة البيئة، نظرا  لكون نظام المسؤولية الموضوعية العديد من الإتفاقيات الدولية الخاصة بحماي
قامة علاقة السببية المباشرة  بسبب تداخل مصادر  لا يحتام من المضرور إثبات الخطأ، وا 

 نتائج الضرر البيئي، فتنقطع معه علاقة السببية المباشرة.

قتصادي كما تم  اعتماد نظام جديد لإصلاح الأضرار البيئية يقوم على أساس قانوني وا     
في الوقت ذاته، وهو مبدأ الملوث الدافع، كمبدأ لتعويض الأضرار البيئية لملاءمته لطبيعتها 

 الخاصة.
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غياب نظام المسؤولية الدولية في معظم الإتفاقيات الدولية الخاصة بموضوع حماية البيئة  -
دها بروتوكول من التلوث بالنفايات الخطرة، لا سي ما إتفاقية بازل، حيث وبالرغم من اعتما

المسؤولية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر 
، كمحاولة لتأسيس المسؤولية الدولية على نظام المسؤولية المطلقة      1999الحدود سنة 

 إلا  أن  هذا الأخير لم يدخل حي ز النفاذ بعد.

المسؤولية الدولية، حيث ترت ب التزاما  دوليا  جديدا   يعتبر التعويض النتيجة الطبيعية لثبوت -
على الشخص الدولي المسؤول، يتمث ل في تعويض كافة النتائج التي تترتب على العمل غير 

 المشروع.

يصعب في حالة الضرر الجسيم، أو الت لف الكلي للوسط البيئي، وهو ما تفعله النفايات  -
عي المختل والمتضرر بسبب الأنشطة الخطرة، وذلك لأن الخطرة، إعادة التوازن للوسط الطبي

غالبية العناصر الطبيعية للبيئة غير قابلة للإحلال والتجديد، كما أن تقييم الضرر بالنقود 
 يصعب التسليم به، لأن نا سنكون أمام عملية مصادرة للبيئة.

دولية المعالجة يعتبر التعويض عن الضرر البيئي العابر للحدود بموجب الإتفاقيات ال -
د من  للأنشطة الخطرة المتسببة فيه ومنها إتفاقية بازل، مقصورا  في حدود مبلغ معين ومحد 
قبل المشرع الدولي، ومنه ولضخامة الأضرار البيئية الناتجة عن هذه الأنشطة الخطرة، وعدم 

وجب قدرة المسؤول عنها عن تغطية مبلغ التعويض، أو في حالات سقوط المسؤولية عنه، 
الاستعانة بوسائل ضمان متطورة مثل أنظمة التأمين الإجباري  وأنظمة الصناديق 
الإستئمانية للتعويض عن الضرر البيئي العابر للحدود لبعض الأنشطة الخطرة، ومنها نقل 

 النفايات الخطرة عبر الحدود، وذلك لضمان توفير تعويض كال عن هذه الأضرار.

ايات الخطرة وآثارها على البيئة، ولأجل تنظيم قانوني دولي وبغية معالجة مشاكل النف    
فع ال للمحافظة على الطبيعة، وحماية البيئة من التلوث بهذه النفايات يوصي الباحث بما 

 يلي:

حث  الدول من باب الوقاية على استحداث وتطبيق التكنولوجيا النظيفة المخف ضة لتوليد  -
لزام الدول المتقدمة برفع النفايات الخطرة، مع الحرص على ا لتخلص منها في بلد المنشأ، وا 

القيود السياسية والقانونية والعلمية والإقتصادية وغيرها، المفروضة على نقل التكنولوجيا 
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النظيفة إلى الدول الفقيرة، واعتبار تكنولوجيا حماية البيئة ملكية مشتركة ذات نفع عام 
 لى توليد النفايات الخطرة.للبشرية جمعاء، بغية القضاء عمليا  ع

توجيه الإهتمام الدولي إلى بيئة الدول النامية، والتي يقل  فيها الوعي البيئي والدراسات   -
لمدى تأثرها بالأضرار البيئية العابرة للحدود، باعتبارها ملجأ  لنفايات الدول المتقدمة، ودعوة 

أضرار عن طريق توفير الدعم المجتمع الدولي لمساعدتها على مجابهة ما يحدق بها من 
 الكافي ماديا  ومعنويا .

إنشاء منظمة دولية عالمية على غرار هيئة الأمم المتحدة تمثل جميع دول العالم على  -
مستوى وزراء البيئة، تكون مهامها الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث ومعالجة الأخطار 

د الكرة الأرضية ، مع إنشاء فروع إقليمية لهذه المنظمة العالمية  والكوارث البيئية التي تهد 
 تخضع لإرادتها وتساعدها على أداء مهامها على الصعيدين الإقليمي والمحلي.

الارتقاء ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة من برنامج تابع لهيئة الأمم المتحدة إلى وكالة  -
زة بميزانية خاصة بها، مكونة  رة من متخصصة تام ة التشكيل، مجه  من الاشتراكات المقر 

 الدول الأعضاء.

تأسيس مركز عالمي للأبحاث والدراسات يعنى بشؤون البيئة وحمايتها من أضرار التلوث  -
بالنفايات الخطرة، والإشرال على الندوات العلمية والقانونية في هذا المجال والدعوة إلى 

 عقدها.

لدى السكان، لتفادي مخاطر الجهل بأهمية الإهتمام بالوعي البيئي عن طريق رفع مستواه  -
قضية النفايات الخطرة والحفاظ على البيئة، وتحم ل كل فرد في المجتمع مسؤوليته في حماية 
البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة، وذلك بتنظيم دورات تدريبية متخصصة للأشخاص 

ا  للنفايات الخطرة والنفايات المعنية للتعرل على المتطلبات الأساسية للإدارة السليمة بيئي
نشاء وتصميم مواقع الدفن الآمنة للنفايات   الأخرى، وبيان المعايير الخاصة باختيار وا 

 والتعرل على الإت جار غير المشروع بالنفايات الخطرة وأساليب منعه.
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تفعيل دور الأنتربول الدولي أاو ما يسمى بالشرطة الدولية الخضراء، لمتابعة ومطاردة  -
شحنات النفايات الخطرة، وضمان الرقابة الصارمة على الحركات غير المشروعة لتلك 

 النفايات والمعاقبة عليها.

إقامة تعاون جنوب جنوب في مجال حماية البيئة ليكونوا موقف قوة في المفاوضات شمال  -
 جنوب، لا سي ما وأن منطق الشراكة العالمية يقوم على إتاحة الأطرال ذات المصالح

 المتنافسة فرصة إحداث خيارات المصلحة المشتركة مع احترام سيادة الدول.

التأكيد على مسألة علاقة آثار النفايات الخطرة على التمتع بحقوق الإنسان، وتشجيع  -
ر الخاص المعني بآثار نقل النفايات الخطرة على التمتع بحقوق  الدول على استقبال المقر 

لميدانية، من أجل رفع تقاريره الميدانية إلى مجلس حقوق الإنسان، في إطار بعثاته ا
 الإنسان، للدراسة والنقاش والإثراء.

التعامل مع النفايات النووية على أنها نفايات خطرة، لأن ها لا تقل خطورة عن مثيلاتها من  -
بين النفايات الكيميائية أو الإحيائية، إن لم تكن  تفوقها ضرر، وضرورة التنسيق والتعاون 

 أمانتي إتفاقية بازل والوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال.

العمل على حظر كل ي لتصدير النفايات الخطرة، منعا  لأي تحايل على الشروط التي  -
تضمنتها إتفاقية بازل لتصدير تلك النفايات، واعتبار ذلك جريمة دولية في حق  البيئة، وأكثر 

انية، وفي سبيل ذلك وجب العمل على إنفاذ تعديل إتفاقية بازل من ذلك جريمة ضد  الإنس
، والذي ينص على حظر تصدير النفايات الخطرة من الدول المذكورة في 1995لسنة 

الملجق السابع من إتفاقية بازل) دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، المفوضية 
فاقية والدول الأخرى، وهو ما رفضته الأوروبية ولخشتنتاين( إلى الدول الأطرال في الإت

بعض الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أول منتج للنفايات 
 الخطرة في العالم.

تفعيل دور المراكز الاقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا النظيفة والسليمة بيئيا ، وذلك عن  -
ه المراكز بتوقيع إتفاق إطاري لإنشائها بين الحكومة طريق استكمال التأسيس القانوني لهذ

المضيفة وأمانة إتفاقية بازل، وتوفير الدعم الفني والمالي لها، باعتبارها آلية من آليات تنفيذ 
 الإتفاقية.
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حث  الدول على المصادقة على البروتوكول الملحق بإتفاقية بازل بشأن المسؤولية  -
، وذلك 1999عن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود لسنة والتعويض عن الأضرار الناتجة 

 من أجل نفاذه كونه يؤسس لنظام المسؤولية المطلقة.

توثيق التعاون بين المفوضية العليا لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأمانات  -
 لحقوق الإنسان.الإتفاقيات المعنية بحماية البيئة، من شأنه إعطاء الحركية وبعد إيكولوجي 

تعزيز التعاون القضائي وتبادل المعلومات وتسهيل إجراءاتها من شأنه أن يحد  من الغش  -
 والرشوة، وتكوين شبكات الإت جار غير المشروع بالنفايات الخطرة.

استحداث صناديق للتعويضات من أجل ضمان إعادة استيراد النفايات الخطرة التي تم   -
وعة الى بلد المصدر، ويجب على الدول تمويل هذه الصناديق من نقلها بطريقة غير مشر 

أجل ضمان تنفيذ عمليات إصلاح الأضرار البيئية، وا عادتها الى الحالة السابقة التي كانت 
عليها  مع تعويض الضحايا المتضررين في حالات صعوبة إثبات مسؤولية المتسبب أو 

 فلاس مرتكبي هذه الأفعال غير المشروعة.عدم معرفته، أو في حالات العجز المالي، أو إ

التأكيد على الحق  في الإعلام البيئي والمشاركة في إتخاذ القرارات، وهذا بتعميم تطبيق  -
إتفاقية آرهوس) وهي أول صك  قانوني ملزم يربط بين حقوق البيئة وحقوق الإنسان(، والتي 

وصول إلى المعلومة البيئية ، والتي تقر  بالحق في ال2001دخلت حيز النفاذ في سنة 
مكانية اللجوء للقضاء في  المتوفرة لدى السلطات العامة، والمشاركة في عمليات القرار، وا 

 المسائل البيئية.

وجوب قيام الهيئات المعنية بحقوق الإنسان بالدراسة الآلية والدورية لانتهاكات حقوق  -
مجال نقل النفايات الخطرة عبر  الإنسان الناجمة عن نشاطات الشركات عبر الوطنية في

 الحدود.

يجب على الأطرال المتعاقدة في الإتفاقيات الدولية التي تعالج التعويضات عن الأضرار  -
البيئية العابرة للحدود، ومنها أضرار النفايات الخطرة، رفع الحد  الأقصى لمبالغ التعويضات 

يئية، وذلك للسماح للقاضي بالحكم المقدرة إلى حد  مطمئن يتلاءم مع ضخامة الأضرار الب
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بمبالغ تعويض كافية لجبر الضرر، وتكون مؤثرة في ذمة المسؤول عن الضرر حتى        
ر منه ذلك مرة أخرى.  لا يتكر 

توفير الدعم الكافي لصناديق التعويضات الإستئمانية من قبل الدول والمؤسسات الدولية  -
يمارس هذه الأنشطة الخطرة لرفع مستوى  عن طريق فرض اشتراكات ورسوم على كل من

التغطية المالية لهذه الصناديق التي تعد  الملاذ الأخير لمعالجة الأضرار البيئية العابرة 
 للحدود.

رفع المدة الزمنية لتقادم الدعوى الخاصة بالتعويض عن الضرر البيئي العابر للحدود في  -
المنظمة لهذا الموضوع إلى فترات طويلة، ولتكن  الحد  الزمني المذكور في الإتفاقيات الدولية

ثلاثين عاما  على الأقل، لما هو معرول عن الضرر البيئي بأنه يمتد مكانيا  عبر الحدود 
ويمتد زمانيا  أيضا  بعدم ظهور نتائجه الضارة الناتجة عن القيام بالأنشطة الخطرة إلا  بعد 

 فترات زمنية طويلة.

إفريقية للطاقة النووية، أسوة بمنظمة الطاقة النووية التابعة  العمل على إنشاء منظمة -
للإتحاد الأوربي، تكون مهمتها وضع اللوائح والأسس الخاصة بالتعامل مع الطاقة النووية 
وكيفية التخلص السليم  بيئيا  من النفايات النووية، بجانب السيطرة على عمليات نقل ومرور 

 فريقية.النفايات النووية في القارة الإ

إعداد إتفاقية عربية تحظر استيراد وتصدير النفايات الخطرة والنووية إلى أقاليم الدول  -
العربية وذلك تحت رعالة جامعة الدول العربية، ووضع عقوبات رادعة لمن يخالف ذلك، مع 

ار يات الخطرة باعتبنفاالعلم أن المنطقة العربية ليست بمنأى عن الأضرار الناتجة عن نقل ال
كثير من الدول تحتل مركزا  جغرافيا  يجعلها في الكثير من الأحيان بمثابة دولة عبور لهذه 

 النفايات.

توطيد التعاون بين أمانات الإتفاقيات البيئية سيما المتعددة الأطرال منها كإتفاقية بازل  -
حة العالمية   برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى المنظمات الأخرى كمنظمة الص 

منظمة العمل الدولية، المنظمة العالمية للجمارك، مع إيلاء المواضيع البيئية الجديدة التي 
لها علاقة وثيقة بموضوع النفايات الخطرة أهمية قصوى، وعلى سبيل المثال: المبادرات التي 

 ئبق.يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل اعتماد صك  قانوني ملزم بشأن الز 
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أن تقوم كافة الدول النامية بسن  تشريعات ولوائح وطنية تحظر من خلالها حظرا  مطلقا   -
استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى سواء  للتخلص النهائي منها، أو لإعادة تدويرها   

اخلية أو عبورها من خلالها، وعدم السماح بمرور السفن المحملة بهذه النفايات في المياه الد
أو البحر الإقليمي أو المنطقة الإقتصادية الخالصة بدون إذن مسبق من الجهات المختصة 
مع مراعاة إخطار الدول الأحرى لمضمون تلك التشريعات حتى يمكن الإحتجام بها في 

 مواجهتها.

دعم وتفعيل ميثاق حقوق الأجيال المقبلة الذي نادت به أديس براون رايس، وذلك  -
قانون الدولي للبيئة، كأساس لحماية البيئة ضد  الأخطار التي تهددها، ومن أبرزها بتضمينه ال

النفايات الخطرة، وذلك حفاظا  على نقاء البيئة للأجيال المقبلة، وفقا  لمبدأ العدالة بين 
 الأجيال.

يق تحقيق التكامل بين النظم القانونية الدولية العالمية والإقليمية والوطنية في سبيل تحق -
ر       حماية أوفر للبيئة ضد  التلوث بالنفايات الخطرة، وسد  كل ثغرة قد ينفذ منها كل مصد 

 أو مستورد للنفايات الخطرة.

قرار وتفعيل أهدافه وغاياته في سبيل تعاون وتنظيم العلاقات بين  - تدريس القانون البيئي وا 
البيئة والتنمية وتدريس المعاهدات  الدول والمنظمات الدولية العالمية والإقليمية في مجالات

 والبروتوكولات المعمول بها على الأصعدة العالمية والإقليمية والمحلية في هذه المجالات.

وأخيرا  أو جه الدعوة للباحثين والدارسين والمتخصصين بضرورة الاستمرار في إجراء     
والحفاظ عليها لم تعد مسألة  البحوث والدراسات البيئية دون كلل أو ملل، لأن حماية البيئة

رفاه، بل أصبحت مسألة حياة أو موت، وهي مسأالة تهم كافة الدول على اختلافها، وهي 
لى أن يقضي الله أمرا  كان مفعولا .  مسألة مستمرة ما استمر الإنسان على سطح الأرض، وا 
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 المصطلحات التي لها علاقة بحماية البيئة  ملحق بأهم

 
 فالتعري المصطلح

 European الاتحاد الأوروبي
Union 
(EU) 

الاتحاد الأوروبي هو اتحاد مشترك بين الحكومات وله 
بلدا  عضوا  ديمقراطيا . وقد تأسس  27صفة وطنية، يضم 

 1992الاتحاد الأوروبي في إطار هذا الاسم في عام 
بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي )معاهدة ماسترخت(، 

العديد من المنظمات الدولية  وهو عضو بهذه الصفة في
الدولية المختلفة، في بعض الأحيان  الاتفاقاتفي  طرلو 

 جنبا  إلى جنب مع الدول الأعضاء فيه.
الاتفاقات البيئية 
 المتعددة الأطرال

Multilateral 
Environmental 
Agreement 

 البروتوكولاتو  الاتفاقياتو  للمعاهداتمصطلح عام 
المتعلقة بالبيئة. وت ستعمَل  ز مةالم لوغيرها من الصكوك 

عادة للصكوك ذات الطابع الجغرافي الأوسع من الطابع 
 الثنائية )أي بين دولتين(. للاتفاقاتالجغرافي 

 Aarhus اتفاقية آرهوس
Convention 

رهوس بشأن النفاذ إلى المعلومات آمختصر لاتفاقية 
ة والمشاركة العامة في صنع القرار والحصول على العدال

 1998في المسائل البيئية، التي اعت مدت في عام 
 .2001ودخلت حي ز النفاذ في عام 

 Framework اتفاقية إطارية
Convention 

طارا  تنظيميا  لاعتماد  اتفاقية توف  ر إطارا  لاتخاذ القرارات وا 
تكميلية لاحقة )مثل البروتوكولات(، وتشتمل في  اتفاقات

ات طبيعة عامة، تأتي العادة على أحكام موضوعية ذ
 تفاصيلها في الاتفاقات اللاحقة.

الاتفاقية الدولية 
لمنع التلوث الناجم 

 عن السفن

MARPOL  ،ث الناجم عن السفن لة ببروتوكول عام هي الاتفاقية الدولية لمنع التلو  المتصل بها.  1978بصيغتها المعد 
ودخلت حي ز النفاذ في عام  1973وقد اعت مدت في عام  1983. 

ثات   العضوية الثابتةاتفاقية الملو 
POPs 
Convention 

ثات   العضوية الثابتة.الاسم المختصر لاتفاقية استكهولم بشأن الملو 
اتفاقية الموافقة 
 المسبقة عن علم

PIC Convention  الاسم المختصر لاتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء
ائية ومبيدات الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيمي

آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية. وتسمى 
 أيضا  اتفاقية روتردام.

اتفاقية انتقال 
ث الجوي بعيد   المدى عبر الحدودالتلو 

LRTAP  تم التفاوض حول اتفاقية انتقال التلوث الجوي بعيد المدى
عبر الحدود تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 

، ودخلت حي  ز 1979، واعت مدت الاتفاقية في عام لأوروبا  .1983النفاذ في عام 
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 فالتعري المصطلح
 Basel اتفاقية بازل

Convention 
اسم مختصر لاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات 
الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، التي اعت مدت في 

 .1992، ودخلت حيز النفاذ في 1989عام 
 Rotterdam اتفاقية روتردام

Convention 
اسم مختصر لاتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء 
الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات 
التي “ باتفاقية الموافقة المسبقة عن علم”إليها أيضا  آفات معي نة خطرة متداولة في التجارة الدولية، ويشار 

 .2004ودخلت حي  ز النفاذ في  1998اعتمدت في 
 Stockholm اتفاقية استكهولم

Convention 
ثات العضوية  ودخلت حي  ز النفاذ في  2001الثابتة. اعت مدت في عام اسم مختصر لاتفاقية استكهولم بشأن الملو  ثات ”. يشار إليها أيضا  باسم 2004عام  اتفاقية الملو   “.العضوية الثابتة

 Tehran اتفاقية طهران
Convention 

ق  عت اتفاقية إ  .2006ودخلت حي  ز النفاذ في عام  2003في عام طارية لحماية البيئة البحرية لبحر قزوين. و 
 Vienna اتفاقية فيينا

Convention 
اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون: اعت مدت في  (1

 1985ودخلت حي ز النفاذ في عام  1984عام 
في عام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات: اعت مدت  (2

 1980ودخلت حي ز النفاذ في عام  1969
اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات: اعت مدت  (3

ودخلت حي ز النفاذ في عام  1978في عام  1996. 
 London اتفاقية لندن

Convention 
ث البحري الناجم عن   1972في عام  إلقاء النفايات والمواد الأخرى. اعت مدتاختصار لاسم اتفاقية منع التلو 

، وسيحل محلها 1975ودخلت حي ز النفاذ في عام 
لاتفاقية لندن عندما يدخل حي  ز  1996بروتوكول عام   النفاذ.

 Waigani اتفاقية وايغاني
Convention 

اسم مختصر لاتفاقية حظر استيراد النفايات الخطرة 
دارة النفايات الخطرة داخل منطقة جنوب الحدود والمشع ة إلى بلدان المنتدى الجزرية ومراقبة نقلها عبر  وا 

ودخلت حي ز  1995المحيط الهادئ. اعت مدت في عام   .2001النفاذ في عام 
اتفاقية/اتفاقيات 

 ريو
Rio 
Convention(s) 

التي تم التفاوض  الاتفاقياتت ستعمَل في الإشارة إلى 
. وهذه 1992في  مؤتمر ريوعليها واعتمادها أثناء 

المتحدة الإطارية بشأن تغير المناي )التي أضيفت إليها اتفاقية التنو ع البيولوجي، واتفاقية الأمم الاتفاقيات هي 
ر( التي اعت مدت في  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصح 

1994. 
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 Meeting of the اجتماع الأطرال

Parties 
. ويختلف المسمى باختلال لمؤتمر الأطرالهيئة مكافئة 
. والاتجاه السائد داخل الاتفاقاتردة في النصوص الوا

“ مؤتمر الأطرال”المحافل البيئية للتفاوض هو استعمال 
 للبروتوكولات.“ اجتماع الأطرال”للاتفاقيات و 

 Sound الإدارة السليمة
management 

الإدارة السليمة هي اتخاذ جميع الخطوات العملية للتأكد 
ة البشرية من أن الإدارة تجري بطريقة تحمي الصح

والبيئة من الآثار السلبية للأنشطة والعمليات والمنتجات 
 والمواد.

الإدارة السليمة 
 بيئيا  

Environmentally 
Sound 
Management 

تعرَّل بأنها اتخاذ جميع الخطوات العملية لضمان إدارة 
أو النفايات الأخرى بطريقة تحمي  النفايات الخطرة

ثار الضارة التي قد تنجم الصحة البشرية والبيئة من الآ
 .اتفاقية بازلعن هذه النفايات، في إطار أحكام 

الاستخدام المستدام لصالح الجنس البشري على نحو  Wise use الاستخدام الرشيد
يتوافق مع الحفاظ على الخصائص الطبيعية للنظم 

 الإيكولوجية في سياق التنمية المستدامة.
 Sustainable الاستخدام المستدام

use 
يان إلى تدهور البيئة في  الاستخدام بطريقة وبمعدل لا يؤد 
الأجل الطويل، مما يحاف  على قدرتها على تلبية 

 احتياجات وتطلعات الأجيال الحاضرة والمقبلة.
، ويصدر في الاجتماعبيان رسمي يعب ر عن تطل عات  Declaration إعلان

 .م لز مغير العادة عن ممثلين رفيعي المستوى. والإعلان 
اسم مختصر لإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الذي  Rio Declaration إعلان ريو

اعت مد في مؤتمر ريو، وهو مؤتمر الأمم المتحدة المعني 
. وهو عبارة عن مجموعة 1992بالبيئة والتنمية، في عام 

 مبدأ  للتنمية المستدامة. 27من 
 Stockholm إعلان استكهولم

Declaration 
، وهو مجموعة 1972أحد نتائج مؤتمر استكهولم عام 

 من المبادئ المتعلقة بحماية البيئة. 26من 
الأعمال 
 التحضيرية

Travaux 
préparatoires 

 ذات قيمة من أجل اتفاق دولي.سجل  للمفاوضات وغيرها من الوثائق التي قد توف ر شواهد 
أفضل الممارسات 

 البيئية
Best 
environmental 
practice 

تطبيق أنسب مجموعة من تدابير واستراتيجيات الضوابط 
 البيئية

آلية التنمية 
 النظيفة

Clean 
Development 
Mechanism 

واحدة من ثلاث آليات قائمة على أساس السوق في إطار 
الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية  بروتوكول كيوتو

لبلدان المتقدمة المتعلقة بتغي ر المناي، وبموجبه يجوز ل
 غازات الاحتباس الحراري  تمويل مشاريع تتجن ب انبعاثات

في البلدان النامية، وتتلقى في المقابل رصيدا  يمكن أن 
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تستخدمه في تطبيق الحدود الإلزامية على الانبعاثات 

 الصادرة منها.
برنامج الأغذية 

 العالمي
WFP  للأمم ، وهو ذراع المعونة الغذائية 1961تأسس في عام

 المتحدة.
برنامج الأمم 

 المتحدة الإنمائي
UNDP  1965أنشئ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام ،

وهو الهيئة المسؤولة عن تنسيق أعمال الأمم المتحدة في 
 مجال التنمية.

برنامج الأمم 
 المتحدة للبيئة

UNEP  لتولي  1972أنشئ برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام
 ة والتنسيق لأعمال الأمم المتحدة في مجال البيئة.الرياد

برنامج البيئة 
التعاوني لجنوب 

 آسيا

SACEP برنامج البيئة التعاوني لجنوب آسيا 

برنامج العمل 
العالمي لحماية 
 البيئة البحرية

GPA  اعت مد برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من
ره برنامج الأمم ، ويدي1995الأنشطة البرية في عام 

 المتحدة للبيئة.
ضافيا ، وثيقة دولية قانونية م لحقة أو مرتبطة ارتباطا  وثيقا   (Protocol 1 بروتوكول ل اتفاقا  منفصلا  وا  باتفاق آخر. وهي تشك 

ويجب التوقيع عليه وتصديقه من ق بَل الأطرال في 
ز البروتوكولات  الاتفاقية المعنية. وفي الغالب تعز 

 قية بإضافة التزامات جديدة أكثر تفصيلا  الاتفا
 قواعد الإجراءات الدبلوماسية والمراسم وآداب التعامل (2
قسم إداري داخل الحكومة أو المنظمة لإدارة  (3

 العلاقات مع البعثات الأخرى.
اسم مختصر لبروتوكول بازل المتعلق بالمسؤولية  Basel Protocol بروتوكول بازل

الناجم عن نقل النفايات الخطرة  والتعويض عن الضرر
 والتخلص منها عبر الحدود.

بروتوكول ملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن  Kyoto Protocol بروتوكول كيوتو
تغي ر المناي، وينص  على خفض م لز م للانبعاثات 
المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية. اعتمد البروتوكول في 

 .2005ز النفاذ في عام ودخل حي    1997عام 
بروتوكول 
 مونتريال

Montreal 
Protocol 

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، 
وهو بروتوكول لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وقد 

 .1989ودخل حي ز النفاذ في عام  1987اعتمد في عام 
إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغي ر في تكوين مناي الذي ي عزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة تغي ر ال Climate change تغي ر المناي
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الغلال الجوي والذي يضال إلى التغي رات الطبيعية في 

 المناي التي تلاحَ  على مدى فترة زمنية مقارنة.
 Environmental تقييم الأثر البيئي

Impact 
Assessment 

ييم الأثر البيئي لمشروع مقترح وتحليل عملية يتم بها تق
البدائل. ويعتبر تقييم الأثر البيئي جزءا  لا يتجزأ من 

 التخطيط وعمليات صنع القرار.
التقييم البيئي 
 الاستراتيجي

Strategic 
environmental 
assessment 

إجراء لدمج الاعتبارات البيئية في السياسات الوطنية 
التقييم ”يه أحيانا  باسم والخطط والبرامج، ويشار إل

 “.الاستراتيجي للأثر البيئي
تقييم النظام 

 الإيكولوجي للألفية
Millennium 
Ecosystem 
Assessment 

مه الأمين  تقييم عالمي للنظم الإيكولوجية للأرض، يدع  
العام للأمم المتحدة. وقد أكمَل تقييم الألفية عمله في عام 

 قييم.نشر التقرير الخاص بالتمع  2005
 Clean تكنولوجيات نظيفة

technologies 
العمليات الإنتاجية وهندسة الإنتام التي تقل ل من 

ثات والآثار البيئية الكامنة في الإنتام الصناعي.  الملو 
التمويل على 

 أساس النفع البيئي
Incrementality  لة منافع بيئية مبدأ للتمويل يتطلب أن ت نت ج الأنشطة المموَّ

)على سبيل المثال: توفير أساس لحساب المنافع  عالمية
البيئية على الصعيدين الإقليمي وغير الإقليمي للحد من 

 النقاط الساخنة البيئية في المناطق الساحلية(
 Sustainable التنمية المستدامة

development 
 لبية احتياجاتها الخاصة.الأجيال المقبلة على تالتنمية التي تلب ي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة 

تعبير رسمي ذو طبيعة استشارية عن إرادة هيئة الإدارة  Recommendation توصية
 لمنظمة دولية أو اتفاق دولي. وهي غير م لز مة.
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توق عات البيئة 

 العالمية
Global 
Environmental 
Outlook 

م استعراضا  شاملا  لحالة البيئة  هو تقرير دوري يقد 
ويقوم بنشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة مرة كل العالمية، 

 التي ت نشَر سنويا .خمس سنوات. وي ستكمَل بحولية توق عات البيئة العالمية، 
جدول أعمال القرن 

21 
Agenda 21  مؤتمر الذي اعتمده  التنمية المستدامةبرنامج العمل بشأن

ر ، ويشا1992في  الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية
“. مخطط العمل للتنمية المستدامة”إليه كثيرا  باسم 

فصلا  تتناول  40على  21ويشتمل جدول أعمال القرن 
، بما في ذلك الأبعاد التنمية المستدامةجميع نواحي 

الاجتماعية والاقتصادية )القضاء على الفقر وتحسين 
دارتها،  الصحة البشرية(، والحفاظ على الموارد وا 

رى )مثل النساء والشعوب الأصلية والمجموعات الكب
ودوائر الأعمال والنقابات العمالية( ووسائل التنفيذ )مثل 
 الموارد المالية ونقل التكنولوجيا والتوعية العامة والتعليم(.

 European الجماعة الأوروبية
Community 

أهم المؤسسات الثلاث في الجماعات الأوروبية، وكانت 
لاقتصادية الأوروبية، ثم تسمى في الأصل الجماعة ا

، وهي 1992تغي ر هذا الاسم في معاهدة ماسترخت في 
المعاهدة التي جعلت الجماعة الأوروبية أول أعمدتها 
الثلاثة في الاتحاد الأوروبي، ويطلق عليها دعامة 

 الجماعة )أو الجماعات(.
يبي، وهي الجماعة الكاريبية والسوق المشتركة للكار  CARICOM الجماعة الكاريبية

 جماعة للتكامل الاقتصادي الإقليمي.
 General الجمعية العامة

Assembly 
تعني الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الهيئة السياسية 

الدول الرئيسية للأمم المتحدة، وتتألف من ممثلي جميع 
 ، ولكل دولة منها صوت واحد.الأعضاء

 Transboundary نقل عبر الحدود
movement 

قل من منطقة خاضعة للولاية الوطنية لدولة ما إلى ن
منطقة خاضعة للولاية الوطنية لدولة أخرى أو عبر تلك 
المنطقة، أو إلى منطقة لا تخضع للولاية الوطنية لأي 

 دولة أو عبر تلك المنطقة.
خطة التنفيذ 

 الوطنية
NIP  خطة التنفيذ الوطنية المطلوبة بموجب اتفاقية استكهولم

 ملوثات العضوية الثابتة.بشأن ال
خطة جوهانسبرم 

 للتنفيذ
Johannesburg 
Plan of 
Implementation  

بشأن  2002هي إحدى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 
التنمية المستدامة، وهي تضع الخطوط العريضة لإطار 
د بها في مؤتمر  ، بما في ذلك 1992التنمية في عام الأمم المتحدة للبيئة و العمل لتنفيذ الالتزامات التي تم التعه 

دة زمنيا .  الغايات والأهدال المحد 
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نة قانونية، ويستعمَل أيضا   Codex الدستور الغذائي اختصارا  للدستور الغذائي، وهو منشور عن المعايير يشير التعبير عادة إلى مدو 

الغذائية تصدره بشكل مشترك منظمة الأغذية والزراعة 
 العالمية.ومنظمة الصحة 

الشراكة الجديدة 
من أجل تنمية 

 أفريقيا

NEPAD  إطار للعمل من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في
من ق بَل منظمة الوحدة  2001أفريقيا، اعت مد في عام 

 الأفريقية )الاتحاد الأفريقي حاليا (.
غاز الاحتباس 

 الحراري 
Greenhouse 
gas 

ة في الغلال الجوي، وهو هو الغاز الذي يحتجز الحرار 
مسؤول عن ارتفاع درجة حرارة الأرض وتغي ر المناي. 
وغازات الاحتباس الحراري الرئيسية هي ثاني أكسيد 
الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز؛ أما غازات الاحتباس 
بات  الحراري الأقل انتشارا ، ولكنها أقوى بمراحل، فهي مرك 

بات الكربون البروفلورية الكربون الهيدروفلورية ومرك
الاتفاقية وهكسبافلوريد الكبريت. وهذه الغازات تنظ مها 

. وبعض غازات بروتوكول كيوتوو  الإطارية لتغي ر المناي
الاحتباس الحراري ينظ مها أيضا  بروتوكول مونتريال 

 بسبب تأثيرها على طبقة الأوزون.
ل أثناء ا Contact group فريق اتصال لمفاوضات للتوصل إلى توافق في مجموعة تتشك 

الآراء بشأن مسألة خلافية بشكل خاص. ويتم إنشاء فريق 
ويكون  اللجنة الجامعةأو  الجلسة العامةالاتصال من ق بَل 
 .للمراقبينوأحيانا   الأطرالمفتوحا  لجميع 

فريق الاتصال 
 المشتَرك

Joint Liaison 
Group 

لاتفاقية الأمم  مجموعة من الممثلين عن الأمانة العامة
المتحدة الإطارية بشأن تغي ر المناي واتفاقية التنوع 
ر. وقد  البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصح 
ل الفريق لاستكشال الأنشطة المشتركة المتعلقة  تشك 
ر. ود عيت أمانة   ة مراقب في هذا الفريق.اتفاقية رانسار للاشتراك بصفبتغي ر المناي والتنو ع البيولوجي والتصح 

الفريق الاستشاري 
 العلمي والتقني

STAP/stap  الفريق الاستشاري العلمي والتقني التابع لمرفق البيئة
م المشورة العلمية والتقنية والاستراتيجية  العالمية، وهو يقد  

 لمرفق البيئة العالمية بشأن استراتيجيته وبرامجه.
فريق التكنولوجيا 

والتقييم 
 قتصاديالا

TEAP  تم إنشاؤه ضمن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتوفير
المعلومات التقنية للأطرال في اتفاقية فيينا وبروتوكول 
مونتريال بشأن التكنولوجيات البديلة لاستخدام المواد 

 المستنفدة للأوزون.
الفريق الحكومي 
الدولي المعني 
 بتغي ر المناي

IPCC دولي المعني بتغي ر المناي أنشئ الفريق الحكومي ال
بالاشتراك بين منظمة الأرصاد العالمية وبرنامج الأمم 

لتقييم الآثار العلمية  1998المتحدة للبيئة في عام 
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 والتقنية والاجتماعية والاقتصادية لتغي ر المناي.

فريق الخبراء 
المشترك المعني 
بالجوانب العلمية 

لحماية البيئة 
 البحرية

GESAMP  لتقديم المشورة إلى وكالات الأمم  1967في أنشئ
 المتحدة الراعية بشأن الجوانب العلمية للتلوث البحري.

فريق الخبراء 
المعني بأقل 
 البلدان نموا  

LDC Expert 
Group 

م المشورة لأقل  فريق خبراء معني بأقل البلدان نموا ، يقد  
 البلدان نموا  بشأن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الوطني
 تغي ر المناي.للتكي ف في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن 

أو  اللجنةأو  الاجتماعفريق غير رسمي ينشئه رئيس  Drafting group فريق الصياغة
. ولا يحضر باتفاق الآراءلإعداد نص  يحظى  فريق العمل

 عادة اجتماعات فريق الصياغة. المراقبون 
أثناء الاجتماعات: مجموعة فرعية تكلَّف بالتفاوض  (Working Group 1 فريق عامل

دة من جدول الأعمال يجري  بشأن قضايا محد 
ترتيبها عادة في مجموعات. وهو مفتوح عادة لجميع 

 الأطرال.
فيما بين الاجتماعات: مجموعة فرعية تنشئها الهيئة  (2

الإدارية باتفاق دولي لتقديم المشورة بشأن قضايا 
أن تكون الأفرقة العاملة مفتوحة  محددة. ويمكن

العضوية وتجتمع بشكل دوري، أو أن تكون محددة 
زمنيا  وتجتمع مرة واحدة فقط. وهي مفتوحة لجميع 

ومنها على سبيل المثال: الفريق العامل الأطرال. 
المفتوح العضوية المعني بالحصول على الموارد الجينية 

 البيولوجي. وتقاسم المنافع في إطار اتفاقية التنو ع
قاعدة بيانات 
 الموارد العالمية

GRID  قاعدة بيانات الموارد العالمية هي الأساس لبرنامج تقييم
 البيئة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

م الإلزام فيها أضعف إلى  ليس لها قوة م لز مة أو التي يكون مصطلح ي ستعمل للصكوك أو الوثائق شبه القانونية التي  Soft law قانون غير م لز 
وفي مجال القانون الدولي “. قانون م لز م”إليه غالبا  باسم درجة ما من الطبيعة الم لز مة للقانون التقليدي الذي يشار 
ن القانون غير الم لز م من الالتزامات غير التعاهدية  ومن ثم لا يمكن فرض تنفيذها، كما يمكن أن يشمل يتكو 

الإعلانات، والمبادئ التوجيهية، أنواعا  معيَّنة من 
والمراسلات، وقرارات الهيئات الدولية )مثل قرارات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة(. ويمكن استخدام القانون 

 غير الم لز م لتشجيع انضمام أوسع إلى الاقتراح.
قانونا  لمختلف  الم لز ممصطلح ي ستخدم لوصف الطابع  Hard law قانون م لز م
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اقات أو الأحكام، وهو لا يترك مجالا  كبيرا  الاتف

 .الم لز مللتحف ظات، وهو نقيض القانون غير 
عندما لا يتطلب القانون الدستوري في دولة ما  التصديقي ستخدَم تعبير القبول في الممارسة العملية بدلا  من  Acceptance القبول

ه من ق بَل رئيس الدولة. والقبول ل اتفاقالتصديق على 
 نفس المفعول القانوني الذي للتصديق.

تعبير رسمي عن رأي أو إرادة هيئة الإدارة لمنظمة دولية  Resolution قرار
 أو اتفاق دولي، وعادة ما يكون غير م لز م.

اجتماع يكون المشاركون فيه مسؤولين رفيعي المستوى،  Summit قم ة/مؤتمر قم ة
 مثل رؤساء الدول أو الحكومات.

مفتوحة لجميع  جلسة عامةهيئة فرعية منبثقة عن  Committee ةاللجن
، منشأة لأداء مهام معيَّنة )مثل لجنة الصياغة(، الأطرال

)وهي هنا بمنزلة  جدول الأعمالمجموعة معي نة من بنود أو لمناقشة مسائل معي نة )مثل لجنة وثائق التفويض( أو 
م اللجان  لجلسة اإلى  توصياتالفريق العامل(. وتقد  

 .العامة
لجنة استعراض 
 المواد الكيميائية

Chemical 
Review 
Committee 

 .اتفاقية روترداممنشأة بموجب  هيئة فرعية

 Compliance لجنة الامتثال
committee 

دولي.  اتفاقلأحكام  الامتثالمكلَّفة باستعراض  لجنة
 .الاتفاقوتختلف صلاحيات لجان الامتثال باختلال 

. ويمكن أن تكون مكل فة للاجتماعلجنة مكل فة بالإعداد  PrepCom ضيريةاللجنة التح
بمعالجة المسائل الموضوعية. وغالبا  ما ت ستخدَم هذه 

 العبارة للإشارة إلى اجتماعات اللجنة التحضيرية.
لجنة التفاوض 
 الحكومية الدولية

INC   لجنة التفاوض الحكومية الدولية هي المنتدى المنشأ
 دولي. اتفاقعلى للتفاوض 

لجنة التنمية 
 المستدامة

CSD  جدول أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب
باعتبارها أعلى محفل في الأمم المتحدة  21أعمال القرن 

لة التنمية المستدامةلقضايا  جدول  لرصد تنفيذ. وهي مخو 
وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي  21أعمال القرن 
 (.خطة جوهانسبرم  للتنفيذتدامة )للتنمية المس
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 Steering اللجنة التوجيهية

Committee 
مجموعة محدودة من الأفراد يخططون لأعمال اجتماع 
رئيسي. وتتعامل اللجنة التوجيهية حصرا  مع المسائل 

 الإجرائية.
 Committee of اللجنة الجامعة

the Whole 
اوض على للمساعدة في التف مؤتمر الأطرالينشئها عادة 

ن من نفس أعضاء  ، وتتكو  . وحين مؤتمر الأطرالالنص 
 مؤتمر الأطرالتنتهي اللجنة من عملها تحيل النص  إلى 

الذي يضع الصيغة النهائية ويعتمد النص بعد ذلك في 
 جلسة عامة.

 Standing اللجنة الدائمة
Committee 

لجنة منشأة في إطار الاتفاقات الدولية لأداء وظائف 
 ة كما يتفق عليها مؤتمر الأطرال.معيَّن

لجنة المعلومات 
والتعليم 

 والاتصالات

IEC  لجنة المعلومات والتعليم والاتصالات، في إطار
 .بروتوكول مونتريال

 Brundtland لجنة برونتلاند
Commission 

اسم موجز للجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية، وقد 
ميت باسم رئيسها، جرو هارلن  برونتلاند، رئيس وزراء س 

بعنوان  1987النرويج. وقد أصدرت اللجنة تقريرا  في عام 
 .التنمية المستدامةمستقبلنا المشتَرك، هو الذي أرسى مفهوم 

لجنة منشأة من ق بَل لجنة أخرى للتعامل مع مسألة  Sub-committee لجنة فرعية
دة.  محد 

لجنة استعراض 
ثات العضوية   الثابتةالملو 

POPRC اتفاقية استكهولمفي إطار  هيئة فرعية. 

لجنة وثائق 
 التفويض

Credentials 
Committee 

وثائق للاجتماع لاستعراض  الجلسة العامةتنشئها  لجنة
 المقدمة من الوفود. التفويض

   
 Conference of مؤتمر الأطرال

the Parties 
إحدى التسميات لهيئات التفاوض الرئيسية المنشأة 

هو هيئة لتقرير  ومؤتمر الأطرالدولي.  اتفاقبموجب 
مقررات الاتفاق واتخاذ  تنفيذالسياسات تجتمع دوريا  لتقييم 

 بشأن تنفيذ الاتفاق في المستقبل. أو قرارات أو توصيات
   

مؤتمر الأطرال 
 الاستثنائي

EXCOP/Ex-
COP 

 مؤتمر الأطرال. لاجتماعاتمؤتمر الأطرال الذي ي عقد خارم الدورة العادية المقررة 
مؤتمر الأطرال 

في 
الاتفاقية/مؤتمر 
الأطرال في 

COP/MOP في اتفاقية يقوم بمهمة اجتماع للأطرال  مؤتمر الأطرال
 في البروتوكول.
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 البروتوكول

مؤتمر الأمم 
المتحدة المعني 
 بالبيئة والتنمية

UNCED  انظر مؤتمر  1992و دي جانيرو، البرازيل، في عام ريمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي ع قد في(
 ريو دي جانيرو(.

مؤتمر القمة 
العالمي للتنمية 

 المستدامة

WSSD  في جوهانسبرم، جنوب أفريقيا.  2002ع قد في عام
 ونتائج مؤتمر القمة هي:

 إعلان جوهانسبرم بشأن التنمية المستدامة  -
 خطة جوهانسبرم للتنفيذ  -
 النوع الثاني الشراكات من  -

المؤتمر الوزاري 
الأفريقي المعني 

 بالبيئة

AMCEN  نشأ المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة في عام
من أجل تدعيم التعاون بين الحكومات الأفريقية  1985

في الأنشطة الاقتصادية والتقنية والعلمية اللازمة لوقف 
ي الأفريقي الترد ي البيئي في أفريقيا. وللمؤتمر الوزار 

المعني بالبيئة دور هام في توفير التوجيه السياسي 
لموقف أفريقيا من العديد من الاتفاقات البيئية المتعددة 

 الأطرال.
 Diplomatic مؤتمر دبلوماسي

Conference 
دولي  اتفاقي عقد لاعتماد وتوقيع  مندوبين مفو ضينمؤتمر 

بل يكون قد تم التفاوض على نصوصه، في العادة، ق
 انعقاد المؤتمر.

الاسم المختصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة  Rio Conference مؤتمر ريو
. 1992والتنمية الذي ع قد في ريو دي جانيرو، البرازيل، 

وكانت نتائج المؤتمر كما يلي: اتفاقية الأمم المتحدة 
نشاء لجنة التنمية المستدامة، 21وجدول أعمال القرن الإطارية بشأن تغي ر المناي، واتفاقية التنو ع البيولوجي،  ، وا 
وا علان ريو بشأن البيئة والتنمية، وبيان المبادئ غير 
الإدارة والحف  والتنمية المستدامة لجميع أنواع الغابات الم لز م قانونا  من أجل توافق عالمي في الآراء بشأن 

ى “(. مبادئ الغابات”)المعرول أيضا  باسم  مؤتمر وقد أد 
البيئة والتنمية إلى التفاوض على اتفاقية الأمم المتحدة 

ر واعتمادها(.  لمكافحة التصح 
 Stockholm مؤتمر استكهولم

Conference 
اسم مختصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة 
إنشاء . وكانت نتائج مؤتمر استكهولم هي: 1971البشرية، الذي ع قد في استكهولم في السويد في عام 
نشاء صندوق البيئة ووضع  برنامج الأمم المتحدة للبيئة وا 

 خطة عمل وا علان استكهولم.
 Millennium مؤتمر قمة الألفية

Summit 
، واعتمدت هذه القمة خطة للقضاء على الفقر من 2000اجتماع ممثلين حكوميين رفيعي المستوى ع قد في عام 



 329 

 فالتعري المصطلح
هة نحو غايات محددة  .خلال تنفيذ أهدال موج 

 Monterrey مؤتمر مونتيري 
Conference 

 .2002مونتيري بالمكسيك في عام المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، الذي ع قد في 
مؤسسات بريتون 

 وودز
Bretton Woods 
Institutions 

البنك الدولي للإنشاء والتعمير )هو الآن أحد خمس 
ن منها مجموعة البنك الدولي( وصن دوق مؤسسات تتكو 

النقد الدولي، وهي مؤسسات أنشئت بموجب اتفاقات 
، الموق عة في بريتون وودز، 1944بريتون وودز في عام 

 نيوهامبشير، الولايات المتحدة.
المجلس 

الاقتصادي 
 والاجتماعي

ECOSOC  إحدى الهيئات الرئيسية في الأمم المتحدة، وهو يتناول
والتعليمية  القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 والصحية والبيئية والأمور المتصلة بها.
 Council of مجلس أوروبا

Europe 
، وينبغي 1949منظمة سياسية إقليمية تأسست في عام 

  مجلس الاتحاد الأوروبيتمييزها عن 
 Regional مجموعات إقليمية

groups 
تحالفات بين البلدان، حسب الموقع الجغرافي غالبا ، 

نفصل لمناقشة القضايا وترشيح أعضاء تجتمع بشكل م
المكتب وغيرهم من المسؤولين عن الأنشطة في إطار 
الاتفاقية. والمجموعات الإقليمية الخمس هي المجموعة 
الأفريقية والمجموعة الآسيوية ومجموعة أوروبا الوسطى 
والشرقية ومجموعة أمريكا اللاتينية وبلدان الكاريبي 

 وبلدان أخرى.ومجموعة بلدان غرب أوروبا 
من البلدان النامية  77هي في الأصل مجموعة من  G77 77مجموعة الا 

في الدورة الأولى لمؤتمر الأمم  1964تأسست في عام 
 132(، وهي تضم الآن أونكتادالمتحدة للتجارة والتنمية )

دولة نامية. وتسعى المجموعة إلى تنسيق مواقف البلدان 
ها. وفي بعض الأحيان النامية قبل المفاوضات وأثناء

، وفي هذه الحالة 77ترتبط الصين أيضا  بمجموعة الا 
/الصين أو مجموعة الا 77يشار إليها باسم مجموعة الا 

 والصين. 77
مجموعة الأمم 
 المتحدة الإنمائية

UNDG  مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية هي منتدى يجمع بين
نمية والأهدال وكالات الأمم المتحدة العاملة في مجال الت

 الإنمائية للألفية.
يطاليا  G-8 مجموعة الثمانية مجموعة من ثمانية بلدان صناعية هي ألمانيا وا 

وروسيا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 
 واليابان.

مجموعة دول 
أمريكا اللاتينية 

GRULAC  الكاريبي هي فريق مجموعة دول أمريكا اللاتينية وبلدان
 تفاوض إقليمي.
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 وبلدان الكاريبي
محكمة العدل 

 الدولية
ICJ  هي الهيئة القضائية الرئيسية في الأمم المتحدة. وقد

أنشأت محكمة العدل الدولية غرفة خاصة للقضايا 
 البيئية.

مدونة قواعد 
 السلوك

Code of 
Conduct 

 مجموعة من القواعد لتوجيه السلوك والقرارات.

 Memorandum مذكرة تفاهم
of 
Understanding 

ط من الوثائق الدولية، ويمكن إبرامها بين الدول  وبين الدول والمنظمات الدولية، ومذكرات التفاهم توف ر نوع مبس 
إطارا  للتعاون، ويتفق عليها عادة بشأن أنشطة محددة 

 زمنيا .
ممثل دولة أو منظمة مدعوة للمشاركة بصورة محدودة في  Observer مراقب

للمراقبين بالتفاوض على النص، وليس لهم صلاحية ناقشات التي تدور خلال المفاوضات. ولا ي سمَح الم
التصويت. وتشترك بعض الدول المراق بة، في الواقع، في 
التفاوض على الرغم من أنها لا تشارك في اتخاذ القرار 

 النهائي.
المراكز الإقليمية 

 لاتفاقية بازل
BCRCs لمساعدة البلدان النامية  اتفاقية بازلب مراكز أ نشئت بموج

والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، داخل 
بناء مناطقها، في تحقيق أهدال الاتفاقية، عن طريق 

 بيئيا . إدارة سليمةمن أجل تحقيق  القدرات
مرفق البيئة 

 العالمية
Global 
Environment 
Facility 

م الم1991أ طلق في عام  نح والأموال للبلدان ، ويقد 
رة من أجل المشاريع والبرامج التي  تستهدل قضايا البيئة العالمية: تغي ر المناي، والتنوع النامية بشروط ميس 
البيولوجي، والمياه الدولية، واستنفاد طبقة الأوزون، 

. والوكالات الملوثات العضوية الثابتةوتدهور الأراضي، و 
تحدة للبيئة وبرنامج الأمم المنف ذة هي برنامج الأمم الم

الكيان التشغيلي للآلية المالية في بعض الاتفاقات البيئية المتحدة الإنمائي والبنك الدولي. وهو معي ن باعتباره 
المتعددة الأطرال )مثل اتفاقية التنوع البيولوجي والاتفاقية 

 الإطارية لتغي ر المناي(.
بات الكربون  مرك 
الهيدروكلورية 

 فلورية

HCFCs  بروتوكول مونتريالهي من المواد التي ينظ مها. 

بات الكربون  مرك 
 الكلورية فلورية

CFCs  فئة من المواد الكيميائية التي تساهم في استنفاد طبقة
 .بروتوكول مونتريالالأوزون، وتنظمها أحكام 

ط تبادل المعلومات أو ال Clearing houseمركز تبادل  ل وتبس  معاملات بين آلية تسه 
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 متعددة. أطرال معلومات

المساعدة الإنمائية 
 الرسمية

Official 
Development 
Assistance 

وتتألف من “ المساعدات الخارجية”وتعرل أيضا  باسم 
القروض والم نح والمساعدة التقنية وغيرها من أشكال 

 التعاون من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية.
الدول يصاغ كتابة ويخضع للقانون الدولي،  اتفاق بين Treaty معاهدة

 ذات الصلة، وأي ا  كانت تسميته.سواء  تمثَّل في وثيقة واحدة أو اثنتين أو أكثر من الوثائق 
لون  Plenipotentiary المفو ضون  التزامات على بإبرام  صلاحيات كاملةالمفو ضون المخو 

 الدولة التي يمثلونها.
المفوضية 
 الأوروبية

European 
Commission 

هي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وهي، مع البرلمان 
الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسات الثلاث 
الرئيسية التي تحكم الاتحاد. وأدوارها الرئيسية هي اقتراح 

التي “ راعي المعاهدات”التشريعات وتنفيذها، والقيام بدور 
. وتتفاوض حاد الأوروبيللاتتعتبر الأساس القانوني 

منظمة المفوضية فيما يخص اتفاقات التجارة الدولية )في 
( وغيرها من الاتفاقات الدولية نيابة عن التجارة العالمية

مجلس الاتحاد الاتحاد الأوروبي، في تعاون وثيق مع 
 .الأوروبي

ر تعبير رسمي عن إرادة الهيئة الإدارية لمنظمة دولية أو  Decision مقر 
في العادة ولكن قد يكون له أحيانا   م لز مدولي، وهو  تفاقا

 قوة القانون غير الم لز م.
ر مندوب )أو أكثر تحديدا  عضو في   Rapporteur (1) المقر  

 الإشرال على إعدادهالمكتب( انت خب أو ع ي  ن لإعداد تقرير الاجتماع أو 
الشخص المعيَّن من ق بَل هيئة للتحقيق   (2)

 أو وظيفة وتقديم تقرير إلى تلك الهيئة. في قضية
صفة تعني أن صكا  ما ينطوي على التزام )من ق بَل  Binding م لز م

 الدول عادة( بموجب القانون الدولي.
ثات العضوية   الثابتةالملو  

Persistent 
Organic 
Pollutants 

ثات العضوية الثابتة هي المواد الكيميائية التي تظل  التها في البيئة لفترات طويلة من الزمن، وهي على حالملو  
 خاضعة لأحكام اتفاقية استكهولم.

 Permanent ممثل دائم
Representative 

 الرئيس الدائم للبعثة
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المنتدى البيئي 
 الوزاري العالمي

GMEF  ،هو منتدى على المستوى الوزاري يهتم بالسياسات البيئية
ا  في سياق دورات وهو مفتوح لجميع الدول، وي عقَد دوري
 .مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة

المنتدى الدولي 
 للسلامة الكيميائية

IFCS  بيئيا  للمواد  الإدارة السليمةلتعزيز  1994أنشئ في عام
 .2009الكيميائية. توق ف في عام 

ل بالتصر ل نيابة عنها  Delegate مندوب  سليمة. تفويضئق وله وثاممثل دولة أو منظمة دولية مخو 
ق/مركز   تنسيقمنس  

Focal point  اتفاقالاتصال بشأن مسألة معيَّنة أو مسؤول أو وكالة تعي نها الحكومة وتكون بمثابة قناة. 
منطقة غنية بأعداد كاملة من الأنواع )منطقة ساخنة  -Hotspot 1 منطقة ساخنة

 للتنو ع البيولوجي(
ثات. منطقة تتسم بتركيزات عالية جدا   -2  من الملو 

المنظمات غير 
 الحكومية

Non-Governmental 
Organization (s) 

مجموعات أو منظمات في المجتمع لا تسعى إلى الربح، 
وتشمل في منظومة الأمم المتحدة أيضا  جمعيات رجال 
الأعمال. ويشمل هذا المصطلح منظمات ذات مهام 

سب مختلفة )مثل البحث والتعليم والنهوض بالوعي وك
 التأييد، والمساعدة التقنية، والمشاريع الميدانية، إلي(.

منظمة الأغذية 
 والزراعة

FAO  منظمة الأمم  -منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
المتحدة المختصة بالزراعة والغابات ومصائد الأسماك 

 .1945والتنمية الريفية. أنشئت عام 
منظمة الأمم 

المتحدة للتربية 
 والثقافةوالعلم 

UNESCO  1945أنشئت في عام. 

منظمة الأمم 
المتحدة للتنمية 

 الصناعية

UNIDO  وأصبحت وكالة متخصصة تابعة  1966أنشئت في عام
. وهي المسؤولة عن تشجيع 1985عام للأمم المتحدة في 

 .التصنيع في جميع أنحاء العالم النامي
المنظمة البحرية 

 الدولية
IMO مم المتحدة، أنشئت في عام هي إحدى منظمات الأ

 ، وتتناول المسائل المتعلقة بأنشطة النقل البحري.1948
منظمة التجارة 

 العالمية
WTO  لتوفير محفل  1995منظمة دولية أنشئت في عام

للمفاوضات التجارية والتعامل مع النزاعات التجارية 
ورصد السياسات التجارية الوطنية وتقديم المساعدة التقنية 

 ريب للبلدان النامية، إضافة إلى مهام أخرى.والتد
منظمة التعاون 
والتنمية في 

OECD  هي منظمة تضم بشكل رئيسي الدول المتقدمة في أمريكا
الشمالية وأوروبا ومنطقة المحيط الهادئ، الملتزمة بالحكم 
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الميدان 

 الاقتصادي
الديمقراطي واقتصاد السوق. وقد أنشئت المنظمة في عام 

منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي،  باسم 1948
للمساعدة في إدارة خطة مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد 

 الحرب العالمية الثانية.
منظمة الجمارك 

 العالمية
WCO  لتعزيز فعالية  1952منظمة دولية أنشئت في عام

وكفاءة الإدارات الجمركية وتعزيز وجود بيئة جمركية 
 نبؤ بها.نزيهة وشف افة ويمكن الت

المنظمة الدولية 
 للتوحيد القياسي

ISO  أعضاؤها هم مؤسسات منظمة غير حكوميةهي ،
 1946بلدا . أنشئت في عام  156التقييس الوطنية من 

 لتسهيل التنسيق الدولي للمعايير الصناعية وتوحيدها.
منظمة الصحة 

 العالمية
WHO   وكالة متخصصة للأمم المتحدة للمسائل المتعلقة

 .1948لصحة. أنشئت في عام با
المنظمة العالمية 
 للأرصاد الجوية

WMO  إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة. أنشئت في
لمعالجة المسائل المتعلقة بالأرصاد الجوية  1950عام 

)الطقس والمناي( والهيدرولوجيا التطبيقية والعلوم 
 الجيوفيزيائية ذات الصلة.

المنظمة العالمية 
 الفكريةللملكية 

WIPO  1970وكالة متخصصة للأمم المتحدة تأسست في عام 
لإدارة جميع المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية. وقد 
أنشأت المنظمة اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية 
الفكرية والموارد الوراثية والمعارل التقليدية والفلكلور، 

 وهي لجنة تجتمع بصفة دورية
مل منظمة الع

 الدولية
ILO  وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تسعى إلى تعزيز

العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والعمل المعترل بها 
 .1919دوليا . تأسست في عام 

منظمة دول شرق 
 الكاريبي

OECS منظمة إقليمية للتعاون تم إنشاؤها  -منظمة دول شرق الكاريبي
 .1981في عام 

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. أنشئ في عام  UN-Habitat الموئل
للعمل على التعزيز المستدام اجتماعيا  وبيئيا   1978

 للبلدات والمدن بهدل توفير المأوى الملائم للجميع.
موارد مالية جديدة 

ضافية  وا 
New and 
additional 
financial 
resources 

ة إلى المستوى موارد مالية يتم توفيرها بالإضاف (1
المستهدل للمساعدة الإنمائية الرسمية للأمم 

في المائة من الناتج القومي  0.7المتحدة، أي 
 الإجمالي.

ضافية لتمويل المساعدة  (2 موارد مالية جديدة وا 
الإنمائية الرسمية السنوية العامة التي ظلت ثابتة 
أو زادت بالأرقام المطلقة، أو من حيث النسبة بين 
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 والناتج القومي الإجمالي.ة الإنمائية الرسمية المساعد

في الممارسة العملية، است خدمت الموافقة بدلا  من  Approval الموافقة
التصديق حين لا يتطلب القانون الدستوري في بلد ما أن 
يصدق رئيس الدولة على اتفاق دولي. وللموافقة نفس 

 الأثر القانوني الذي للتصديق.
 الموافقة المسبقة

 عن علم
Prior Informed 
Consent 

موافقة مسبقة مطلوبة للحصول على الموارد الجينية أو 
لشحن مواد كيميائية خاضعة للتنظيم على الصعيد 
الدولي. وهذه الموافقة تمنحها السلطات المختصة على 
أساس المعلومات المقدمة من ق بَل الشركاء في اتفاق 

هذا المفهوم بمبدأ الموافقة الم سبقة عن علم. ويرتبط 
 الاتفاق الم سبق عن علم.

موافقة مسبقة عن 
 علم

PIC 1)  ت ستخدَم في سياق المفاوضات بشأن الحصول على
الموارد الجينية وتقاسم المنافع وكذلك المعارل 
التقليدية للمجتمعات المحلية والأصلية. وت ستخدَم 

 أيضا  في سياق اتفاقية الموافقة المسبقة عن علم
( للتعبير عن بلد PICستخدَم المختصر اللاتيني )ي   (2

 من بلدان جزر المحيط الهادئ.
   

دولي( أو  اتفاقعدم اتفاق على نقطة قانونية )مثل تفسير  Dispute نزاع
 حدث )مثل عمل قامت به الدولة(.

 Rules of النظام الداخلي
Procedure 

له مجموعة من القواعد يعتمدها الاجتماع لتنظيم أعما
واتخاذ القرارات في هيئاته الرسمية )مثل الجلسات العامة 

 أو الأفرقة العاملة(.
النظام العالمي 
د لتصنيف   المواد الكيميائيةالموح 

GHS  د لتصنيف المواد الكيميائية للمجلس ووسمها، وتديره لجنة فرعية من الخبراء تابعة هو النظام العالمي الموح 
 .الاقتصادي والاجتماعي

مجموعة متشعبة دينامية من النبات والحيوان والكائنات  Ecosystem ظام إيكولوجين
وظيفية. والنظم الإيكولوجية لا علاقة لها بالحدود الدقيقة وبيئتها غير الحي ة، تتفاعل فيما بينها كوحدة 

 السياسية.
مواد أو أشياء مطلوب التخل ص منها، أو جار  أو يعتَزم  Wastes نفايات

 ص منها بحكم القانون الوطني )اتفاقية بازل(.التخل  
 Hazardous النفايات الخطرة

wastes 
التي لها خاصية خطرة أو أكثر، مثل القابلية  النفايات

 (.اتفاقية بازلمسب بة للتآكل أو سامة للبيئة )للاشتعال أو التأكسد أو السم ية، أو أن تكون معدية أو 
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 Technology نقل التكنولوجيا

Transfer 
نقل الدراية الفنية والمعدات والمنتجات للحكومات أو 
المنظمات أو غيرها من أصحاب المصلحة. وعادة ما 
ينطوي أيضا  على التكي ف للاستخدام في سياق ثقافي 

 واجتماعي واقتصادي وبيئي معيَّن.
النهج الاستراتيجي 

للإدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

SAICM ى أساس عملية تشاورية مفتوحة هو نهج و ضع عل
العضوية ضمت ممثلين من جميع مجموعات أصحاب 
المصالح وشارك في عقدها البرنامج المشترك بين 
المنظمات للإدارة السليمة للمواد الكيميائية، والمنتدى 
الحكومي الدولي المعني بالسلامة الكيميائية، وبرنامج 

 .2006 الأمم المتحدة للبيئة. وقد اعت مد في عام
طي/مبدأ  طينهج تحو   تحو 

Precautionary 
approach / 
principle 

نهج/مبدأ لا يجوز، وفقا  له، اتخاذ عدم اليقين العلمي 
الكامل ذريعة لتأجيل العمل عندما يكون هناك خطر 
إلحاق ضرر جسيم أو لا رجعة فيه على البيئة أو صحة 

المواثيق، الإنسان. ويرد هذا النهج/المبدأ في العديد من 
بشأن البيئة  1992من إعلان ريو  15بما في ذلك المبدأ 

طي”والتنمية. وغالبا  ما ي ستخدَم  في “ النهج التحو 
المبدأ ”المفاوضات بقصد إعطاء معنى أقل تحديدا  من 

طي  “.التحو 
م أثناء اجتماع لدعم المفاوضات. Working paper ورقة عمل  ورقة غير رسمية ت ستخد 
نص  غير رسمي أو ورقة غير رسمية تهدل إلى تسهيل  Non-Paper ر رسميةورقة غي

 المفاوضات، وهي ليست اقتراحا  رسميا .
 Specialized وكالة متخصصة

agency 
منظمة دولية مستقلة متخصصة مرتبطة بالأمم المتحدة 

 من خلال اتفاق خاص.
 Under وكيل الأمين العام

Secretary-
General 

 صب في الأمانة العامة للأمم المتحدة.ثالث أعلى من

أو المنظمة  المؤتمرالسلطة أو التكليف الذي يضطلع به  Mandate ولاية
دة.  للقيام بأداء مهمة محد 
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 الملخص:   

في ظل اتساع   ،ظاهرة التلوث بالنفايات الخطرةمدى مساهمة قواعد القانون الدولي في الحد  من هذا البحث يعالج     
دة بذلك السلامة  واستمرارها في التوالد بشكل متزايد ومخيف ،مفهومها وصعوبة الاتفاق على تحديد ماهيتها تحديدا  دقيقا   مهد 

 البيئية والصحة الإنسانية خاصة بعد انتشار ظاهرة الاتجار غير المشروع بها.
جتمع الدولي بأسره أن يتعاون من أجل وضع منظومة قانونية دولية للتحكم في حركة النفايات فكان لزاما  على الم    

والقضاء على الاتجار في تلك النفايات السامة للحفاظ على البيئة ضد كل أشكال التلوث، وذلك على  ،الخطرة عبر الحدود
ره من  ،ات الدولية، وقواعد المسؤولية الدوليةأساس من الاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية تحت إشرال المنظم وما تقر 

وما ترتبه من جزاءات على مخالفة هذه    ضمانات تكفل احترام الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على أشخاصه
 الالتزامات وعدم الوفاء بها.

Résumé: 

      Cette recherche porte sur la participation des Règles du Droit international à la réduction 
du phénomène de pollution du aux déchets dangereux , dans le cadre de l’élargissement de sa 

définition et aussi la difficulté d’établir un consensus sur une définition précise au moment où 

ce phénomène continue à se reproduire de façon croissante et effrayante, menaçant de ce fait 
la sécurité environnementale et la santé humanitaire, particulièrement après la propagation du 
fléau du trafic illicite de celles-ci. 
      A partir de la, l’ensemble de la société internationale s’est vu obligé de s’entraider et de 

redoubler d’efforts afin de mettre en place un système juridique international visant à 

contrôler la circulation des déchets dangereux sur les frontières, et éradiquer le trafic de ces 
déchets toxiques pour protéger l’environnement contre toutes formes de pollution , et ce, sur 
la base de conventions internationales ,mondiales et territoriales, sous la supervision des 
organisations internationales , et les règles de la responsabilité internationale, ainsi que ce qui 
a été dicté de garanties pouvant affirmé le respect des engagements exigés par le Droit  
international sur ses personnes et les sanctions y résultant en cas de violation de ces 
engagements. 
  Abstract: 
     This research focuses on the participation of the International Law Rules to reduce the 
pollution phenomenon related to hazardous waste , as part of expanding its definition and also 
the difficulty of establishing a consensus on a precise definition when this phenomenon 
continues to breed in growing and frightening way , thereby threatening the environmental 
security and humanitarian health , especially after the spread of the phenomenon of illicit 
trafficking of these later  . 
      From there, the whole of international society is obliged to help and to redouble efforts to 
establish an international legal system to control the movement of hazardous waste on the 
borders and eradicate traffic of toxic waste to protect the environment against all forms of 
pollution , and , on the basis of international , global and regional conventions, which happens 
to be under the supervision of international organizations and the rules of international 
responsibility , and what has been dictated guarantees can affirmed the commitments required 
by international law on its people and the penalties for violations of these commitments. 
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